عل م الإجتماع القانونى 
والضبظالاجماى 


رکت ر را ا هرا بوالغار 


الناش 
مكکه نهضتة اشرق 
جامكة التاهع 


oe 


م امہ 


يعتبر علم الاجتماع القانونى أحد الفروع الحديثة لعلم الاجتماع العام . 
وقد واجه هذا الفرع الحديث ‏ وما زال يواجه ‏ كثيرا من التحديات 
وصنوف الحدل المختلفة »› وبصغة خاصة م حانب رجال الفقه '.قانونى > 
الذين يشككون فى مدى صحة قيام هذا العلم . 


وتتضح أوجه الاختلاف الأساسية بين القانون كعلم ٤ء‏ وعلم الاجتماع 
القانونى ٠‏ ي أن ما يدرسه القانون باعتباره قاعدة مجردة > بدرسه علم 
الاجتماع القانونى على أسباس أنه ظاهره اجتماعية لها وجودها ى الكيان 
الاجتماعى . فالقانون لا يتشا من فراغ » ولكنه ينشا من خلال الواقع 


الاجتماعى ٠‏ وعلى هذا فانه يعتبر انعكاسا لهذا الواقع الاجتماعى . 


وعلى هذا فان فقه القانرن يدرس القانون دراسة عضويهة ہن الداخل 

دون أن يضع فى أعتباره عوامل التفاعل الاجتماعى القائمة فى ا'لمجنمع على 

غكنى علم الإجتماع اقانونى آلذى يدرس نقاة القاعدة القائونية وانجاب 

نشأتها وتطورها ٠‏ والآثار الاجتماعية التى تنتج من تطبيق القاعدة 'دقانونية 

فى المجتمع . وبناء على ذلك يمكن التول بان علم الاجتماع القانونى هو الذى 

يقدم التفسر العلمى للقانون » فضلا عن أنه يساعد رجال التشريع ف 
التوصل لأكثر الصيع القانونية صلاحية للمجتمع . 


ومن هذا المنطلق نصل الى أنه ينبغى ألا يكون هناك انفصال بين 
امحيط الاجتماعى ٠‏ وبين القانون الوضعى فى المجتمع . فضلا عن ذلك فانه 
ينبعغى على المشرع أن يقف على ظروف المواطنين الذين يصيغ القوانين من 
أجلهم ؛ ويتعرف على اتجاهاتهم ومصالحهم المختلفة > ويسعى للتوفيق بين 
هذه المصالح والاهتمامات »> حتى يأتى القانون معبرا عن نبض انجماهر > 
ولن یتسنی اللمشرع تحقيق ذلك الا من خلال عالم الاجتماع القانونى الذى 


#4 


يمهد له الطريق ويوضح أبعاده . وليس هناك شك فى أن القانوين بهذه 
الصورة يمكنه أن يحقق الكثير من الفائدة المرجوة من وجوده » فضلا عن 
أنه من الممكن تخفيض نسبة الخارجين عليه . فطال ما يكون القانون معبرا 
عن الاإهتمامات والمصالح الكلية المشتركة » فهو بذلك يكون قانونا عادلا ٤‏ 
ولابد للعدالة القانونية أن تبطش بقسوة على الخارجين عليه حتى تضمن 
لكل دأحب حق حقه » وحتى يأمن كل انسان فى المجتمع على نفدسه وبيته 
وكل ما يملك . 


فالقانون الوضعى لكى يأتى معبرا عن الآمال »> ينبغى أن يضع فى 
ا ر و ا ا 
الواقعية للمجتمع ٠‏ نضلا عن عملية التغير المستمر 'لتى ينبغى أن بفضعهها 
امشرعون فى الحسبان كلما صادف المجتمع عمليات من التغيير السميع النى 


وانى أوجه الدعوة الى رجال التشريع فى جمهورية مصر العربية ٠‏ 
ونحن فى عهد الحرية وسيادة القانون ٠‏ لأن يضعو' أيديهم فى أيدى رجال الدين 
والاجتماع ليقفوا صفا واحدا فى سبيل صياغة قوانين ترتكز على دعانم صلبه 
قابعة من الكيان الدينى › والواقعية الاجتماعيه حتى تتحقق الآمال وتنقرض 
السليبات . 


لك ن ارات او ات ت حاف د ها تة 
e EE Sy a‏ 
مصر على أن الاسلام دين الدولة »ء واللقة العربية لغتها الرسمية : ومبادىء 
الشريعة الاسلاميه مصدر التشريع . 


ذلك لان القوانين الوضعيه التى تنظم حياتتا ليست كفيلة بتحقيق 
ألامن والاستقرار ء وكما هو واضح فان الجرائم تنتشر ١‏ ءا!خروج على 
القو انين واضح فى صور كثيرة ومتكررة »> رغم وجود القوانين الوضعية التى 
هى من صنع الانسان ٠‏ أما قوانين السماء فهى قوانين رادعة تأخذ على 
أيدى المنحرفين بكل قوة وحزم مما يؤدى الى خفض معدلات الجريمة . 


ا 


من وجهمات النظر الفقهية والاجتماعية ٠‏ ودور القانون فى المواعمة بين 
الام الفردة و الفا اة > ونان البدتة ين الكاون و اتترا بد 
الخلقية الأخرى . 


وك القعل الان اا ااتتاهات راداهب ال واا 
لاون وة اوي ا الا فت الى ن :> الول ها اول 
الاه ارت ال ره الى ت عه كل اهارن ی ف 
ساود € ا اقفي الل ملاعب لاا عة الي د جد اة 
الارن الى ون ا آي الى اور الاى > ادلي اا وا 
النى يحققها القانون من وجوده . 


أما الفصل الځثالت فيعالج الاتجاهات الرائده التى ساعدت فى تكوين 
الأنعاد والأطر الأولى لعلم الاحتماع القانونى »> حيث نرى أن هناك اسهامات 
غير مباشرة اشار اليها افلاطون » وارسطو »> وابن خلدون ۰ ومونتسكيو > 
وأصحاب فلسنة العقد الاجتماعى وكثير غيرهم من رواد دراسات القانون 
الجنائى » والتاريخ القانونى المقارن . 


ايا نالرات قوف لوار الهفة ال لحه الف 
المؤسسون ف مجالك علم الاجتماع القانونى حيث يتناول رجال الفقه القانونى» 
ورجال الاجتماع فى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا > والأدوار الخلاقة 
ل فرعا وا اا 


أما الفصل الخامس فقد حاولنا فيه تناول موضوع الضبط والتنظيم 
الاجتماعى والمظاهر التى ببدو علبها هذا التنظيم ء ودور العادات الاجتماعية 
رالأعراف والراى العام فى تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعى . كسا 
تناولنا موضو ء القوة الاحتماعية من خلال أفكار وآراء علما الاجتماع ومدى 
ماتسهم به فى عملية التنظيم الاجتماعى . 


وا ج 


والفصول من السادس الى التاسع تعالج نظريات السلطة الاجتماعية 
عند كل من : الفلسفات القديمة »> المدرسة الاجتماعية الفرنسية › المدرسة 
الاجتماعية الالانية ؛ واخيرا المدرسة الاجتماعية الأمريكية على التوالى . 


والته أسأل أن أكون قد وفقت فى عرض موضوعات الكتاب + والله من 
وراء القصد وهو يهدى السبيلن . 
ابراهيم ابو الفار 


القاهره : نوفمیر ۱۹۸۳٤‏ 


الفا نو ن ين الففهاء وعلباء الجاع 


ص فقهاء القانون وعلماء الإحتماع 

ص القانون والمصالح الفردية والمشتركة 

س تعريف فقه القانون وعلم الاجتماع القانونى 
ص القائون والقواعد الإجنماعية الآخرى 

س القانون الوضمعى والشرائع السماوية 

ص الشريعة الاسلامية كمصدر للفانون 


فقهاء القانون وعلاء الاجتاع 


یدرس علم الاجتماع العام الظواهر والحقائق الاإجتماعية دراسة 
موضوعية متهجية بهدف التوصل للقوانين التى تحكمها . وعلم الاأجتماع 
س س ے 
القانونى ھا1 ئه رعم‌اه‌اعهS‏ يعتير أحد فروع علم الإجتماع الحديثة 
النشناأه ناه الذى 2 القواعد و القاتونية الموحودة داخل اليناء 


س ا س 


چ علما مستقلا قائما بذاته الا ار ن هنك بعضی لل E‏ شرعية وحوده 


...م س دص س 


2 ت لاضافة اة ڪل حدید ا الف ع الحديد الإا 1 اطاره العام 
ما زال غير واضح المعالم . ولعل ذلك راجع الى الاعتراضات التى ابرزها 


رجال القانون الذين يستنكرون وجود علم للاجتماع القانونى يسلبهم جزءا 
بن الارلوة ان ن م اق درا ا افقاو تب ل سي 


الاعتراضات التى برزت من جانب بعض علماء الاجتماع أنفسهم الذين 
جادلوا فى وجود فرع جديد للاجتماع القانونى . 


لفل ن ار الفا اللي قرا وة او عات اه ن 
علماء فقه القانون » وعلماء الاجتماع » هو العالم جورج جورفتشم اذ ذهب 
الى أن أهم أسباب هذه الاختلافات انما مرجعها الى ان دراسه علم الاحتماع 
القانونى تتصل بالقانون من جهه وبطم الاحتماع من جهة اأخرى > لیس 
ذلك فحسب بل هناك اختلاف كذلك الاك وان ال و خا 


ا س سو 


فقه القانون وعلم الاجتماع الاو ا > 


Gurviteh, Georges, Sociology of law, Kegan Paul, Co , LTD , ) ١ (‏ 
England, 1947 , pp. 1:3.‏ 
يىاجع كذلك كاب د ٠‏ محمد عبد الله أبو على وآخرون » علم الإجتماع القائوئى. 
والسياسى » دار المعازف › القاهوة » ٠۹۷١‏ › ص ۲ . 


E 


كذلك فان فلاسفة القانون يهاجمون علم الاإجتماع القانونى خوفا من 
ان يهدم القانون كله كمبداً أو معيار لتنظيم الحقائق وتقييمها » خاصة وأآن 
علم الاجتماع العام بدا يتجه نحو الدراسات الموضوعية وهو بذلك بيتعد 
عن الدراسات والأحكام القيمية . عأادءص٥وJod[ Value‏ . 


أما علماء الإجتماع فيذهب بعضهم الى أن هذا الفرع الجديد سيدخلن 
الأحكام القيمية فى دراسة الظواهر الاجتماعية بعد أن تخلص منها علم 
الإاجتماع العام واتجه فى دراساته وبحوثه الى الموضوعية لإObjectvit‏ 


بينما يذهب البعض الآخر من علماء الاجتماع الى أن دراسة الواقع 
الإاجتماعى كله تعتبر وظيفه علم الاجتماع > ومن هنا فانهم يعارضون 
بشدة تجزئة علم الاجتماع الى فروع مختلفة يدرس كل فرع منها جانبا 
واحدا من جوانب المجتمع › ذلك لأن فصل الظواهر الاجتماعية لا يحقق 
شئون المجتمع . وبذلك فانهم لا يعترفون بوجود علم للاجتماع السياسى 
أو القانونى أو غير ذلك من الفروع الآخرى > وعلم الأجتماع فى نظرهم هو 
علم الإجتماع العام فقط . 


وهناك مجموعة أخرى من رجال الاجتماع تنادى بأهمية تحديد مجال 
كل علم والطرق المتبعة فى درأسته تحديدا دقيتا حتى يمكن تجنب الصراع 
بين رجال الاإجتماع ورجال 'القانون . وتذهب هذه الطائفة الى أن الفقيه 
يهتم أولا بالمبداً والمعيار + أما عالم الإجتماع فانه يهتم بتفسير الحقانق ؛ 
وق جال ي ااه كن عا عن مل الارن ول نة الا 
وو اق ا اع کک ی ا خو ےر ا 
على دراسه موضوعه الخاص به + فان هذا سوف يتودنا الى الإعتقاد بانه 
من المستحيل وجود علم للاجتماع القانونى طال ما أن عالم الإحتماعء سوف 


نع تفببة ن القانون () ٠‏ 


bunvjtch, Geoorges; Ibid, p. 2. 9% 


ج 0 کت 


وبرغم هذا كله فاته أمكن التغلب على مشكلة تجاهل علمى القانون 
اا مها ا كر د ورك انل ى لك الى الور اذى 
طرا على هذين العلمين . وقد عبر عالم الاجتماع والنق١‏ « موريس هوريو » 
Maurice Haru‏ عن هذا الموقف ببلاغة رائعة عندما قال بان « قليلى 
من علم الاجتماع يبعدنا عن القانون ولكن كثيره يعود بنا الى القانون مرة 
خری » ١‏ ويضيف جررفتش الى هذا القول » أن القليل من القانون ببعدنا 
عن علم الأجتماع » بينما الكثير منه يعود بنا اليه » )١(‏ . 
بذلك نرى أن مجال الاجتماع والقانون يتصلان اتصالا قوى الوشائج » 
اذ من الممكن تطبيق علم الاأجتماع فى محال دراسه النظام القانونى الذى 
با ی ا ی کے ی ی 
فى دراسته وحهة أحتماعية »> القو انين كضوابط اجتماعيه ذات مميزات 
ى ادو ال رة الل درخ 9اس امن االو د ال 


وينبغى فى هذا المقام ألا ننكر الجهد الرائع الذى بخله المالم 
روسکوباوتد 4ن0ص ۸٥۹٥6‏ ف تقريبه بين الاجتماع والقانون > اذ ذهب 
الى القول بان اهم التطورات التى طرات على علم القانون الحديث تتمثل 
فى الانتقال من الاتجاه التحليلى الى الاتجاه الوظيفى ذلك أن الاتجاه 
الأخير يتطلب من القضاة والفقهاء والمحامين أن يدركوا ادراكا واعيا العلاقة 
ىسن القانون والواقع الاحتماعى . وهدذا يعنى أن الاتجاه الوظيفى يمثشل 
ثورة ضد الفقه التحليلى والميكانيكى الذى كان سائدا فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكان يقضى بالفصل بين الققانون 
وبيئته الاجتماعية . "ما 'الاتجاه الوظيفى, فيستهدف توسيع نطاق امصادر 


(۱) « موريس هوويو » له كتانات كثرة فى مجان القانون والعدالة والنظام الاحتماعى 
ا ا ا 
Hauriou, Maurice, principe de droit public, 1910.‏ ¥ 
ja Souveraiıeê’ê nation ale, 1912.‏ ¥ 
le droit, la Justice, [Ş’ordre Sociale, Rev. du droit civil, 1927.‏ * 


* precis de droit Constitutionnel, 1929. 
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التنى يشتق منها القانون الوظيفى فضلا عن أن القانون الحر سا e#عهf‏ إ١‏ 
مھ بارا ارجات انه ہن انات د وه وو لن قب 
دورا هاما فی تحديد القانون وتكوينه . ولا ريب أن عالم الاجتماع من خلال 
نظراته والمناهج التى يعتمد عليها يمكنه وحده أن يكثشف عن العلاقة بين 
القانون والواقع الاإجتماعى وهذا يعنى أن عالم الاجتماع يمكنه أن يناعد 


رحل الفقه فى مجالات كثرة + ولا يمكن الأستغفناء عنه فى هذا الصدد . 


Ca NI o 

أن جذور علم الاجتماع القانونى تتصل بالفقه أكثر من اتصالها بعلم الاجتماع 
فقد نتأت المدر سه الإحتماعبة 1 إschoo‏ اogicaا0eioء‏ ف نظرية القانون 
legal theory‏ ل مهارد ومقدره يعض الغقهاء أمثال فون اهرنج 
herin‏ › اولیفر هولمز 1|m8ه ٧¥‏ » ليون دوحی اiاعا٥‏ ۰ یوحن 
'برلخ Eugene Ebrli‏ ۰ روسكوباوند 4صاە۴ ١:‏ اذ آدرك کل منهم 
انحاجة الى الخروج على الاهتمامات التقليديه للباحثين القانونيين » كما أن 
بعض علماء الاجتماع أمثال دورکيم ۰ وماکس غیبر ۰ روس Ross‏ < 
سينسر 59٠0٥6١‏ وغرهم غد آأسهوأً فى نمو الاتجاه الاحتماعى بس ألذقهاء » 
کما كان لهم تأثر مباشر على علماء القانون متل ١‏ دوحى ١‏ و « باوند “ . 


ويضيف المذهب الاإجتماعى فى دراسة القانون أبعادا كثرة فى هذا 
الجال ٠‏ اذ أن هذا المذهب يسعى إلى الإسخغنادة من معطيبات العلوم 
الاجتماعيه فى دراسه القانون والناداه بضرورهة معالجته ى ضوء المضمون 
الإجتماعى للمجتمعم ا(×teمco‏ اsocia‏ . 

وقد كان «١‏ لرودلف اهرنح »1 الفضل فى اطلهار الدور الأسانى 
للقانون فى تنظيم المجتمع اذ تبين ان ما يعتبر حقا للفرد انما هو فى الحقبقة 


على الفقهاء دون تدخهل من الدولة › وهذا القواعد القانونية تعمل على :حديد العلاقات ءالقضاء 
على الصراعات الختلفة داخل الحياعات . 


— ۱۷ 


مصلحه يحميها القانون .وأن لكل قانون هدفا أو غايه يبغى المشرع الىتحقيقها.. 

رهت ال القرل هان الاان فة اى وسل الى تق ا ابه 
الشخصية » ولذلك كان لزاما أن يضع القانون الحدود والضوابط ليمنع 
جهوح الفرد واستبداده حتى لا يمس حقوق الغير فى المجتمع . ولذلك غانه 
يذهب الى أن| هدف القانون/هو تحقيق الظروف التى تلائم الوجود والحياد 
ا و فا داو اه ا ا 


. social interest 


أما بالنسبة لتحليل طيعة دور القانه.. فى تنظيم المجتمع ٠‏ فان «اهرنج' 
يقول بأنه يوجد فى كل مجتمع مجموعه من المصالح المتصارعة ٠‏ وآن هذه 
انصالح تختلف فى مدى أهميتها وفى قيمتها الاجتماعيه الى 'حد الدى يمكن 
معه أن يقال بان بعضها مناهض للمجتمع . وى ظل هذا الصراع بين 
المصالح يبرز دور القانون بوصفه حكما غير متحيز يسعى الى ربط النظم 
لقانونية بالاحتياجات والمصالح الفعلية »> ويهدف الى تطوير النظم القائونية 
بحيث نساير تطور تلك الالح 2 رها اة ١‏ يكن تخفها ا داعا 
ال غو الات n E E o o a‏ 
الاجتماعيا المراد تنظيمها ٠‏ بحيث يراعى فى هذا التنظيم تحقيق التونيق 
والتنسيق بين المصالح ؛ وايجاد حلول موفقة تقضى على الصراع القانم 

X* *%‏ % 
وقد أسهم كل مز] فيبر وايرل فى ابراز أهميه الخلفية الإحتماعيه 
للنظم القانونية فأوضح فيبر بان هى خلفية كل نظام قانونى فملسفة نابعة 


دہ 
~~ .ل 


من وجود المجتمع ذاته وقد تكلم فى نفس الاتجاه «١‏ ايرلخ ٠‏ فيما أطلق عليه 
as‏ وجهة نظره قائلا بآنه توجد فى كل مجتمع مجموعة 

من التنظيمات الإحتماعيهةه ٠‏ وھی فی مجموعھا تشکل اسلوب الحياأاة في 
امجتمع وتشبه ف ذلك ما بسمیه علماء الانثروبولوجيا بنہط الثقافة داوم 
f cuiture‏ ۰ ویضیف أن ‹ _القانون الحى ٩‏ ليس مفهوما تابتا بل 
» دينامیکا اوا اف e‏ اخراء راتات وات تة 


) الإجتماع القااتوني د ى !۲ ) 


ای 


وميدانية للتعرف على كل تطور أو تفر يحدث فى الحياة الاجتماعبة ‏ 
وينتهى الى القول باآنه اذ! استطاع القانون ان يغير بصدق أسلوب !لحياذ 
الإجتماعية فان احترام الناس للقانون يكون ظقائيا دون حاجة الى قسر 
أو قهر ويتطلب تحقيقى ذلك أن يتمتع المشرع بحساسية ق قياس « فبض 
المجتمع › والتعرف على احتياجات الناس » . 


و الى حانب مذ هب المحملحهة الاحتماعيه انسانق دکره ت فان هز اك 
gÎ Jurisprudence of law as E‏ امدرسة ات لانية وهو الاتحاه الد 


للسراع القاتم بين اللمائع از 


ويسعى أفيليب هك ء۲ » أحد قادة المدرسة الالمانية الذى شر 
أهداف هذا المدرسة فيقول بان فقه المصالح هو منهج بهدف الى تحتيق 
ا ی الان :ال اقاہتها فى المجتمع )| وعلى هذا 
الأساس يجب ألا يتبادر الى الذهن أن فقه المصالح يسعى الى تقدبم 
غلسفة عامة او نظرية فى مجال فلسفة القانون نلك أن ما يهمدف على اثر 
نطبيق القانون والطلول التى يقدمها لعالجه هذا الحسراع . 


ويدهب «/هبك » قى شرحه لاأففكار المدرسة الاألانيه الى ن النس 
القانونى لا ينشاً فى فراغ بحبث يمكن أن يقال أن النصصس خلق وخما قانونيا 
أو اجتماعيا لم يكن له وجود قبل اصدار القاعدة القانونية : ذلك آن كل 
نض انوت اتات تخد دة ين كل الخاد او لقم حي < نو جود بالفيل 
بين مصالح اجتماعية متعارضة . وهذه المدرسه بى نظر ١‏ هيك ٠ ١‏ تسع 
الى اضافة دراسة تحليلية لصراع المصالح الاحتماعية + الى نظرية أهرنج . 


ويفرق « هيك » بين المصلحة التانونية من ج وبين الال القانوني. 


من جمة أخرى . وقد سبق أن أوضح اهرنج هذه الت قة اذ عرف الال أر 
ا اناد بالمحل القانونی بأنه کل ما یفیدنا فی اشباع احدی حاجاتنا ویری 


ET TT o 


القانون أن يشمله بالحماية + اى هو الشي: أو الال محل الحماية . ا 


— ۹ 


#لمصلحة القانونية فهى التقدير العام للرابطة التى تربط المجتمع بهذا 
٣الشىء ٠‏ 


٠‏ وكما هو معروف فان الإنسان يشعر بحاجات وضرورات تتطلبها 
#الحياة » ويجد أشياء وأموالا وقيما لاشباع هذه الحاجات › ومن هنا تنشاً 
.رابطة خاصه تربطه بهذا الملال أو الثىء أو القيمة »> ونتيجة لذلك ينشاً 
.ما يسمى « بالمصلحة الخاصة » وقد يرى القائم على عملية التشريع أن 
هناك مطلبا يقتضى تدخله لتحقيق تلك امصلحة ٠‏ وبذلك تصبع مصلحه 
قانونيه يحميها نص وجزاء قانونيان )١(‏ . 


م 


ويتدخل القانون فى مجالات متسددة ء٤‏ كما يقول ١‏ نك » ۰ لتنظيم 
المراع القائم بين المصالح ٠‏ ويختلف تدخله هذا من حيث الشكل وال د 
ي ال ا 

فقد يتدخل القانون فى مجال التنازع بين المصالح الخاصة + وذلك 
من أجل تنظيم قانونی يلجا اليه الاراد ویون ن اليه لفض مناز عاتهم 
انخاصة ْ واوش «( هيك » مالا الثل هذه التنظبمات ۴ احكام الالتزامات 
ى فی القانون المدنی (۴) 


e 


وقد يرى المشرع أن هناك مصلحة عاية تقتضى اصدار تنظيم قائونى 
لاحد المجالات » وعندئذ يفرضس المشرع هذا التنظيم على كافة الناس 
رض ر ولش ار اا ع دل ن اات اون عن در 
توثيق عقود الزواج »> وعلى قيد المواليد فى دفاتر المواليد ء وغير ذلك من 
القنظيمات التى تستلزمها حياة الجماعة . 


زارا هد بها تراع بن الا اة و السام الخاضة + وق 


[0 0 ا عافل عازن 4 التطرية الةة قى اروف اة ع القاقرة ¢ ا > 
س 1۲ .» 


[ 0 الضدر الاي . 


E E 


بالمحسلحة الخاصة وما من شك فى أن أبرز مثال لهدا النو غ من التتظيمات هو . 
مأ بتضمنه القانون الجنائى للتجريم وينبغى ألا ننكر أن كلا من القانون 
والدولة برتبط يكره المجتمع ذاتها : ومن هنا کات غابه کل من 'لقانور 
والدولة هى الغاية من الجماعة تفسها. . وهدف الحماعة هر الصالع 
المشترك الان ء .الخال اترك ٠هر‏ مالم اليم سرا الل 
ا و 


القانون والمصال الفردية والمشتركة 


وتحاول فيما يلى أن نوضح بصورة مفحلة المقحصود بالمصالح الغردية 
والمصالح المشتركة . وقد ناقش كثير من علماء الاجتماع والقانون هذا 
الموخضوع نظرا لأهميته فى تحديد علاقات الأغر'د داخل المحتمع : والقضاء 


ک 


ويقودنا هذا اموضوع ال الحدىث عن الحريك الفرديه و مد ی پا توت 
نه فى حياة الآخرين . اذ الثترط فى هذه الحرية الممنوحة للاآفر'د آلا تتعدى 
a VES E AN EGE o O ak‏ 
ستيوارت ميل » 11ن ۴هن“ J.‏ الحرية بأنها ذلك الحزء من اللسلوك 


الذى لا يؤثر غيه المرء على أحد ولا بعنى أحدا غيره . 


ولكن « الحريه ١‏ كانت محور' للحدل والناقشات التقلبدية منذ 
عصور مديمة . وعد مرت الحزية لا٣#طاا‏ كفكرة سيأسية فغلسغية بتطورات 
كفيرة حتى أصبحت مفهوما مقنعا وثابتا يساعد فى تعميق مفيوم 'لانسان 
زغاناتة » وياد كلك فى قى الى والتدم الاخجتافي .: 


وقد لاحظ الفيلسوف جان حاك روسو Rousseau‏ ` .1.1 ي کتانه 
انعفد الاحتماعى ملاحظه دسحت ان تقلىدیه = ولكنها تډدعو ا التأمل . 


ا 


کل « مکان » ..:واذا تظرنا الى هذه الاغلال غسوف یتضح لنا بادیء ذی بدء » 


ن الاغلال التى. تكبلنى تعتبر من ناحية عقبة لي »> وهى من ناحية أخرى 
کک هه ومن a ES OI‏ 


النحو اشائ تم موأجهنها فيه على انها انام للكرابة : 


وقد ذهب الفيلسوف «اليبنتز » إلى أن الحرية عبارة عن ز ر 

™ . 
المرء على فعل ما يريده » ومن يملك وسائل أكثر يعتبر أكثر حرية لمملك 
ما يريده عادة . وبقول فولتير ١١إإه٤ام۷ ١‏ عندما أقدر على ما أريد هذه 


حریقتی (۱|! )» . 


وتأسميسا على ذلك نرى أن نمط التفكر الذى كان سادا فى القرفين 
اسابع والثامن عشر کان قوم على اتساشن فم العلاقة سىن الفرد E‏ 
د مختلف الآفراد ع اض العلاقة سن الاراده والاستطاعه د مد اعتبرتث 

. عت سس یر ر ۔ بے سا 
د وا لادی و د ا ت ا 

ومن. خلال المفهوم السابق يتضح أن غكرة الحريةه ترتيط بالاحساس 
الانتطاعة أو عدم الاستطاعة|؛ وىذلك يمكن تحديد ما يحص الفرد تحديدا 
واضحا ؤفغقا لقواه الطبيفية ومساحة الأرض التى تسمعح له قواه 


وطالما أن الفرد يعتبر سيد قواه الطبيمية . ومتحكما فى القدر الكانى 


من الأرض > فقد كان يعتبر أن لديه ما يكفى لارضاء طموحه وآماله . ومن 


! 1 ) يراجع فى ذلك : دكتور نعيم عحلية ٤‏ » فى النظرية العامة للحريات الفردية »> ١‏ 
القومية للضاعة والنثمر القاهرة ٤١ ۱۹٣٦۵ ٤‏ س حں ۲١‏ س )۴ ١‏ دكتور طميمة الحرف ؛ الحربات 
الفلة بي الاين الرادى و الار اى مةه بمخبة ي > الدكتور ركنا اراشم ع به Kة‏ 

¿: مكنة محر : اأدكتنور محمد عصفور : الحرية قى الغكرين الد مةراطى والاتتراحى‎ ١ #لحربة‎ ٠ 
:' ويراجع كذلك‎ - ٠ 
Oppenheim, Felix, E., Dimensjons of Freedom; An Aualysis, New York, 1961 : 


١ ۲ (‏ كان ما يتغل الفكر التقليدى هو تحرير النطاق الفردى من الاأمور الاحتماعيد نفدي 
الإامكان : وكابت وحهة النظر هذه تلاعم مع الحالة الاقتصادية التى كانت تسود فى ذلك الوقت 
“ذد كان .نمط الحياة الذي.تحياه الغالبية اإلعظمى ين الناس هى الحياة الريغية . 


کے چ 


ثم كانت حريته تتمثل وتنحصر فى الدفاع عر كل ما يملك ضد مطالب 
الآخرين واعتداءاتهم |. وبناء على ذلك ذهب « سيس » أحد مفكرى القرن 
السابع عشر . الى أن الإنسان الحر هو من يضمن عدم التدخل فى ممارسته 
اكه ااك والمينية ¿ ولا توضع قيود على حريته الا فى اللحظة التى 
يندا فيها پايڌاء حر ء حرية الآخرين والاعتداء عليها . وتقع على عاتق القانون 
مهمة تحديد هذه الحدود وتقديرها ٠‏ وقد ذهب « سيس » الى القول بأن 
ملكية الفرد لئخصه هى أول ون که ا لی رر هن 
ملكية تصرفاته وأعماله ء اذ أن اذ ان العمل اليس الا الا الاستعمال المغيد والنافع 
ألکاته ته :ودر ات »> وليست ملكية الفرد للاشياء الخارجية آلا بمئابة الامتداد 


لكيته لشخصه » أي للملكية الشخصية . وبذلك تجىء حالة الاجتماع 


لتعترف بموجب اتفاق عام . بهذه الأمور اعترافا قانونيا |١(‏ . 

ولكن هذا الوضع كله لم بكن يحمل فى مجمله خيرا للجماعة + فالرجل 
انحر وفقا لهذه الأنكار هو الذى يتصرف فى مجاله دون أى قيد لا ما يقبله 
طواعيه واختيارا e‏ أن هذا الفهم التظيدى يحمل فى طياته 
أخطاء كثرة غير صالحة؛ ك ان انان اخفاعي لهه وق اة 


الى التعاون وتبادل eal‏ رانا جون ستيوارت ميل 
1 يقول فى تعريفه للحرية ¿ كما سبق القول › انها ذلك الجزء من 
فت ای ی ت ا کے کیو م ا غبره . وبذلك نری 
آنه يحب أنيكون للحرية هدف ' ل 


وانسانيتها وألا تكون أداة لتحقيق امتيازات واحتكارات ا 
الاغلبية (۲) . وبندلكت يمكن القول و ثمة إحربة ية ايجابية positive liberty‏ 


سیت د میک - == 


ڏھی اتی کون الفرد فيها حرا وف تفن الوقت لا يكون منعزلا ‏ بستطيح 
المشاركة 5 النقد الىناء دون خوف أو وحل a‏ ا ادا تتمتل 


ف النشاط التلقاه اللشخصية | الائنسانية الكاملة : نشاطا ا عن وعی ا 
تحقيق تصور تؤمن به من أجل المصالح المشمتركة (۲) . 


Erich Fromm., The Fear of Freedom, London, 1952, pp. 222. (€ F 


( ۳ ) د ٠‏ تميم عطية » المرجع البق » ص ۲۴۲ . 


۷ س 


وئمه حرية سلبية neg ەtive liberty‏ وهی التی تحعل من الفرد کائنا 


منفز لا عن ااحطن به 6 وقي E‏ الثقة » ومن ثم 
فان هذا الئمط من الحرية يفتقد الهدف الاجتماعى . ت 


کک ال 


e oS‏ على الم لحة الفردية 
رالمصلحة المشتركة والصفات التى تميز كلا منهما عن الاخرى ٠:‏ 


| _ ليس ضروريا ان تكون المصالح المشتركة هى مجموع المصالح 
الفرديه . ذلك لأن المجموع يفترض أن يكون هناك تجانتس بين الأجزاء 
والعناصر المكونة له فى الطبيعة + بينما يلاحظ أن المصالح الفردية تختلف 
بعضها عن البعض الآخر فما يعتبر مصلحة فردية لشخص ما قد لا يكون 
SG SS‏ 
انفك الخدود.* وقعا ذلك أيجا خان ية ايالم القكركة لا قق مد 
ية الالح الترة > والااا قات الاح الفركة فابة رة 
عن المصالح الفردية )١(‏ 


٦‏ س للا تعتبر امصالح امشتركة نتاجا للمصالح الفردية + لان ذلك 
بتطلب التوفيق بين تلك المصالح » وعملية التوفيق هذه تتطلب أساسا 
تقوم عليه يكون نابعا من المصالح المشتركة ذاتها . 


فاذا كانت المصلحة آو المنفعة المشتركة هى فى حد ذاتها مم لحه 
س ا ا 
الجماعة ومنفعتها » فان ذلك لا ينبغى أن يقودنا الى تصور أن هذه المصلحة 
وو ل ا 


١ (‏ ) نعيم عطية ؛ القانون والقيم الاجتماعية › المكبة الثقافية . 


ت 


نعتبر هى المحسلحة التى ينبغى أن يلتقى عندها الكل وهو المجتمع ٠‏ 
١‏ والجزء » وهو القرد ٠.”‏ وهذا يعنى أن الفرد ٠‏ وهو بمتل جزء' فى تكوين 
المجتمع .انما E‏ بدوره فی تکوین المجتمع الكلى . فالمصلحة والنفعه 
الجمعيه المشتركه انما تعبر قى نفس الوقت عن النفعة والمصالحه 


ونصل سن هذ ' ال للتفرقه نتن الالح المشتركه و الفردىه ا 


| س أن المصسلحة والنفعة المشتركة ينبغى أن تحقق كبا وفاندذ 
اغراد الجماعه كلها . يشعرون بها جميعا وتساعدهم فى تحسين ظطروف 


۲ س يجب أن تكون المصلحة المتتركة هى الأساس 'لذى تستند 
اليه السلطة الحاكمة فى المجتمع وتقوم من أجله ومن المتفق عليه أنه لكى 
ای ی ا الت وه آم بین ر وه 
عبء هذا التوجيه والقيادد . وهده الفنه من الأافراد التى تتولى عبء 
القيادة تدر مجموعة من الأو'مر والقرارات المساعده ف تحقيق الصالح 
امشترك : وبنبغى أن تجد صدى القبول والخضوع لها . ذلك لان هذه 
الأوامر والقرارات نسعى فى حقيقتها الجوهرية لنحقيق الالح الشتركة 
ا ی ای ا و ا 


۲ ان فكرة المصلحة المشتركة تتميز بطابعها الأخلاقى : فالمصلحة 
ت و ی ا اا وی ا ا 
کی ا ال ا اوم ار اح د ون ان ا 
ا وا ورا خر واا ا ا ارك .: 


م و ٠‏ ب سے —.- - 


ومن أجل ذلك آيضا نرى أن الممالح المشتركة تنمى الفضيلة والاخلاق 
ن المواطنین من جاتب ۰ ومن جانب آخر فان کل ملك أو تصرف 
سباسى غر عادل أو غر فاضل يؤثئر ئى المصالح المشتركة تأثيرا بعبد المدى 


شعر به كل أفراد امجتمع . 


E O a 


ولما كانت الممالح المشتركة هى الأساس الذى تقوم عليه السلطة 
فى المجتمع فان اخلال السلطة بالمدالة وعدم تقيدها والتزامها بمبادىء 
خان الاك ا تل اخاذا مها ت عا وكذلك الأشاتن. الذى 


وعلى هذا يمكن القول بأن المحسلحة المشتركة انما تمثل مصلحة الفرد 
ف حاله النظر اليها من خلال المحتمع . وأن حياتنا التى نميشها فى المجتمع 
تدل دلالة قاطعه على أننا نسعى سعيا مشتركا نحو تحقيق هدف أو مصسلحة 
مشتركة تربطنا حميعا ومن خلال هذا السعى المشترك يتولد ما بطلق عليه 
اتسا الحا ار ارك و الى عد ا ن رك ارد و ال ف 
اهتماماته ومصالحه الخامة : وان كان يشاركه فيه جميع الافراد الدين 
ياشستركون معه ف المجتمع . 


وأخير' : فانه اذا كنا نذهب فى القول الى أن مصلحة الفرد انما تعبر 
عن مصلحته الخاصة : وتصبر كذلك عن المصلحة المشتركة أو السسالح 
ا فگانة ننن أن تتكامل مصالحه ا'لخاصة أو تتوافق مع الصالہ العامة 
ذلك لآن التمارض والاختلاف بينهما لن يؤدى الى تحقيق الهدف النتود . 
ولکن من الكن تحقيق هذا 'لهدف فى حاله وجود ارتباط بين الصالح العام 
والمصسالح الغردية الخاصة وينبع هذا الارتباط من انتماء الأفراد ألى مجتمع 
واحد ء وهذا الانتماء بساعد بالتالى على نمو الارتباط وتزايده بين الفرد 
والمجتمع . 


چ ب * 


المذهب الفر دى والمڏذهب الاجتاعی 


ونحب أن نشير ق هذا المجال . وض بسدد بعالجه الالح 
الفردية “والمصالح المشتركة الى مذهبين أسانسيين حاولا البحث عن الغاية 
النى يسعى القانون الى تحقيقها ٠‏ وكذلك الدور الذى بلعبه 'لققانون ٠‏ 
المذهب الأول وهو المذهب الفردى الذى يقوم على اساس أن الفرد ولد 
حر' + أما اذهب الثانى فهو المذهب الاشتراكى أو الاجتماعى الذى يقوم 
على أساس أن الجماعة وليس الفرد . هى الغاية التى يسعى اليهاً 
القانون . وفيما يلى نعطى صورة مختصرة لكلا المذهبين 
أدلا ‏ اذه الفردى : 

يقوم هذا المذهب على أسا eel aS N E‏ 
ع وو ل ا 2 وا وعلى ذلك فینبغی له آن يتمتع بهذه 
الحقوق فى جوانبها المختلفة > وللا كان الانراد متساوين فى الحقوق فان 
ممارسه کل فرد لحقوقه »› قد E‏ مع ممارسه ي > من أجل هدا 


و حد القانون ب كا تقول أصحاب KY:‏ ار لحل تة الظروف 


حقی يستمتع كل فرد بحريته وممارسه حقوقه . 


اذن برى هؤلاء أن الداع لوجود القانون هو تنظيم ممارسة كل فرد 
لحريته و استخدامه لحقوقه ه وتأاسسا على ذلك غاته ك فی غلین القائون 


ا ل ا الفرد الا بالقدر الذى يساعده فى تحشتشق هدا الهميف 


الذى سنهى اة . 


بتلك نرى أن هذا المذهب يقوم على فكرة أن مصلحة الفرد هى 
العغايه »> وهى هدف القانون ٠‏ والجماعة ما هى الا نسيج صناعى يمارس 
كل فرد نشاطه من خلاله . وان كان تحتيق مصلحة الفرد تؤدى بالضرورة 


VY — 


الى تحقيق مصالح الحماعة » ذلك لاآن مصالح الحماعة ما هى الآ مجموع' 
مصالح الأفراد المكونين لها )١(‏ . 


وقد نمى هذا المذهب خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وقام على نكرة 
العقد الاحتماعى . وكان أنصاره جون لوك “ وجان جاك روسو . آدم 
سمیثٹ »> وحان باتیست سای . وقد رأى هؤلاء ان الهدف الأقصى للقانون 
هو حماية الفرد وحريته وقد تجسدت هذه المقيدة فى اعلان حقوق الانسان 
والمواطن الصادر ف فرنسا سئة ۱1YA‏ * ومن یعده دساتر القرن التانسع 
الحماعة بناء على عقد يكقل له حرية ممارسة حقوقه السابقة على انضمامه 
اليها > فى مقابل أن يتنازل عن جزء من حريته ليتيح الفرصة للآخرين 
لمارسة حقوقهم . فالقانون لا يتدخل الا من أجل تكملة اراده التعاقدين . 
«. عقد احتماعى » لذلك رى أن « كانت » يمتبر القانون بأسره قائما على 
يحل مشكلة بين فردين ٠‏ فان فى امكانه أن يحل كل ما يثور من مشاكل 
ين الاين ويضصضيف فقيه القانون المدنى » شبارل نودان (( Bodin‏ 
ف كتانه « الحق الفردى والدولة ۸ عام ٩|‏ »۰ أنه طاللا كانت الحرية 
هى أعلى القيم فان كل قيد يضعه القانون عليها هو شر لا بد منه . 


تقبیم هذا الذزهب : 


رغم الانتقادات التى وجهت لهذا المذهب > الا آنه ينبفى أن نشير 
الى مدی اهتمامه بالاتسان ۰ واحترامه لحريته وحقوقه »> ومقلومته لظلہ 


الحكام وأستيدادهم 


١ (‏ ) د ٠‏ السيد صبرى ٠‏ مبادىء القانون الدستورى » مكنبة عبدالله وعبه ¿ القاهرة » 


.. مر<ع ساق‎ ٤ يراجع . كذلك د > نعيم عحلية 4 إلدلنون و الخيم الإحتماعية‎ ob ص‌‎ ۱۹ (٩ 


ت 


وو دلك نقد بالع قى تقديس الفرد وتقليب مح األحه ل ا اه 
لاغ ونر ی لى آل سر ا اناد ات٠‏ 


E‏ حاطنا ى الاساس الذى يقوم عليه . لأنه 
اک 


يمك القول بوجود حقوق للفرد سابقة على وجوده فى الجماعة . فالحق 


E‏ ا واک نو وکود ن ا ت 


E E.‏ هذا الذعتب الحاضيهة الاختهاعنة للاقن .د اد "عن 
المحتمع مجرد نسیج صنأعی وحد لتحقىق مصال الفرد تحور ة مطلقهةه > 
وقد أدى هذا الى بث الاتانية فى التفوسن واهمال مصسلحة الجماعة . وليسس 
مسحيحا أن مصلحه الجماعه تتكون من مجموع مصالح الأفراد . فقد 
لدم المالح العام للجماعة بمصلحة الأفراد داخلها كما ببق القول 


٣‏ وقد أدى هذا المذهب ب فى المجال الاقتصادى ‏ الى تكوين 
الشركات الضخمة واتحادات النتجين . وأدى هذا بدوره الى تحكم قله 
اة م اا ا .اة لتد ف الا وا الك و نالفل 
وصغار التجار الذين لم يستطيعو' الصمود فى محال المنافسة غر المتكافنه . 
مأحسبحوا قى حفوف العمال وبذلك أصبحت المساواد التى ينادى بها انسار 
E N O OTE E EET‏ 
اى أن اعادة الأمور الى نحابها السحيح بقتفى أن برد ١‏ فاخ القيمهة “ 
الذى يأخذه رب العمل من جهد العامل وعرقه دون وجه حق الى أصحابه 
الشرعيين من العمال : ومن الضرورى القضاء على ذلك عن طريق القضاء 


على شوكة الرأسماليين ٠‏ وجمل وسائل الانتاج فى أيدى الدولة التى هى 


ناتيا س المذهب الاشتراكى او الاحنماعى : 
یر ا الا ى اعا ا ل ها و 
عدا المذهب ى بنتصف القرن الماضى ٠‏ وقد أخذت هجماته على النظام 


الرأسمالى تشتد وتقوى منذ أوانل القرن الحالى . ويقوم المذهب أساسا 


۹ 


على سسس تخئلف كلية عن تلك التى يقوم عليها المذهب القردى .. الخماعة 
وليس الفرد )١(‏ > عند أنصار هذا المذهب > هى الفاية التى بسعى اليها 
القنرن » وير الحا كا تير ويكا عن جوع ارد اا ت 
هناك تعارض بين المصلحتين ففى هذه الحالة تقدم O‏ ا 
مصلل الافراد . ويؤكد أنصار هذا المذهب انه بتحقق الصالع العام أى 
صالح الجماعة ٠‏ سبتحقق تىعا لذلك الصالع الخاص أى الأفراد.: ذلك لان 

تأسيسا على ذلك فان الحرية الفردية ليست حقا طبيعيا كما يقول 
انصار المذهب الفردى ١‏ وانما هو منحة للفرد من الجماعة ٠‏ تتقيد بكل 
القيود التى تحددها من أحل تحقق الصالح العام ء وقد أدى هذا التفكر 
الى توسيع نطاق القاعدة القاتونية وزيادة تدخل الدوله + فلم يهد دور 
القافون دورا سلبيا ٤ء‏ واتما اتخذ مظاهر ايجابية متعددة . 

زی كال ا قرخي لدف الاک ك رة خرن اه 
انصوره الاولى متطرفة وهى تلغى كيان الفرد كلية » ولا تؤمن باللكيه 
الفردية » وذلك لأن الممكيه هى ملكية الجماعة .إوالصورة الثانيه] معتدلة 
لا تقضی علی کیان الفرد تماما » وانما تخدم وجوده وملحیته بشرط الا یون 
هناك تعارض نى ذلك مع مصلحة الجماعة . 


تيم هذا اذه : 
أدى الاخ بهذا اذهب الاشتراكى الى زبادة تدخل الدولة وتسلطهة 
الحديثة مطالبة بالتدخل فى جميع مجالات الحياة فى المجتمع . ففى المجال 


( 0 3 اليد صبږوی ۰ مبادیء القانون الاد توری ) مرجع سانق > هل ۲۳ . 


E E 


[لسياسى زاد تدخل الدولة ء أما فى !لمجال الاقتصادى نقد تطلب تحقيق 
العدل الاإجتماعى النظر الى الظروف الواقعية القائمة . 


تعريف القانون وعل الاجتاع القانوى 


e ُ e E‏ بعض تعريفات علماء E‏ القانونى 
أهم الغروق الأساسية مين العلمين 
اتعريف : 

يبطق لفظ القانون و ف الله على كل قاعده مطردد ء٠‏ تمثل العلاعة 


,سے س س ا 


ا کان بت ست بم ی کا وار ترود یح مر 


سم س س 


و 'لطلب »+ ٠‏ الح (1) ۰ 


ويفرت القانون. انه « بكر غه القو اغف التى اظ ملوك الاتر اة ف 
المجتمع نيما يحقق لخي الترد 5 وبكشل التقنم لتخاعة + والتى, تتولى. 
تنفقيذها سرا على الأفراد سلطة عليا فى لك الجماعة » )۲١(‏ . 


ن فکر ° ت القاتون تقوم على الح ! اع ادى ي E e‏ 
الدولة ¢ وتىسىتحدم EE‏ نلك وسائل a‏ ا الود والقهر الإجبار 


ل ت ل o‏ 


mm 


١ (‏ ) د ٠.‏ آمو زيد مصطغى عبد الباق »› محاصرات يي اريه القانون + دار النهف.٠‏ 
انعريية . المقاهرة 1۹۷۷ ٠‏ ص ٠ ٦‏ ويراجع فى ذلك أيناد . صو أبو طالب ناريخ النقد. 
القانونية والاحتماعية ¿ دار النهنقة العربية > القاجرة . 1۹4۳ ١‏ د . عند التعم الندراوى 0 
.ادیء القاتون ٤) ۹۷١ ٤‏ د .۰ خسن که vu‏ اآنول الفاترن ۰ ۱۹٦۰‏ 


4 * فقرة | . 


E Hl E 


الئاس على احترام القواعد القانوئية ٠ )١(‏ وبغير هذه القوة لا تكون 
للقواعد التى تنظم علاقات الأفراد فى المجتمع أية صفة قانونية » فهى اما 
خرو عو ا تد مارت کے اه کا 4 ا ید کرات اکل ا 
مها الاتسان طواعية ولا يترتب على مخالفتها سوى سخط الئاس وتأنيبهم . 

ويذهب الدكتور صوق ابو طالب الى أن « القانون يعتبر قاعدة عامه 
مجردة تنطبق على كافة الافراد الذين يعيشون ف مجتمع معين وى مكان 
معين فهى لا توضع من أجل شخص معين بالذات ٠‏ ولكنها شامله وتحتوى 
كل الاأعمال التى تحكمها والأثشخاص الذين تحكمهم » )۲١(‏ . 

ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن القانون « ظاهرة اجتماعيه لا يوجد 
الا حيث يوجد مجتمع لان الانسان لا يمكنه أن يعيش آلا فى ظل مجتمع . 


واذا كان الأمر كذلك يوجد مجتمم لان الانسان لايمكنه أن يعيش الافى ظل مجتمع 
الى آخر » فان القواعد القانونية تختلف باختلاف الزمان والمكان . فالقائون 
a a E‏ 


القانون الذى ساد العالم المربي قبل _الاسلام يختلف عنه بعد سيادة 
لاسلايوعنه كذلك بعد ظهور التصنيفات الحديثة فى القرن التاسع عشر . 
غفالقانون فى تطور مستمر لان المجتمع الذى يحكمه فى تطور مستمر >“ وقد 
يكون هذا التطور بطيئًا أو سريعا وفقا لظروف المجتمع (۳) . 

ويلاحظ ان فكرة القانون قد نات فى الحماعات القديمة قبل نشو 
نظام _الدولة حيث كانت القوة التى تضفى الصفة القانونية على القواععد 


١ (‏ ) يقول الدكتور عبد الرازق السئهورىي والدكتور حثمت أبو متيت فى كتابهها 
« أصول القانون » أن من خصائحس القانون أنه قاعدة يصحبها جزاء توقعه الدولة . كه 
يعرفه العلامة اهرنج بأنه « النظام الذى يكفل الأحوال الضرورية للحياة الإجتماعية ويرتكز على 
قوة الفولة + وقد الم اهرت فى عنص القوة حن دعب ألى. الول يانه ٭ ل مى للحى ”بغر 
وة » فر أن هناك بمعض التعهاريف التى خلت من عنصر الدولة وان احتفظت بمنحر القوة 
ختعريف uعآم‏ اه رإطصاه التقانون هو مجموعة قواعد السلوك التى يجوز اجبار الناس 
القوة على lتebıعÎq‏ gتaريف Baudry Ja cantiaeri¢ê‏ القانون هو محموعة القواعد التى 
سير عليها الناس فى المجتمع ويقنضى الحدل والصلحة العامة اتباعها بالقوة . 

( ۲ ) د . صوف أبو طالب » تاربخ النظم القانونية والاجتماعية ؛ ص ]) . 


ل[ ۴ ) د ٠.‏ صوق ابو طالب » المرجع السابق ٤‏ ص« . 


— ٣ س‎ 


الى اه سلوك الأنراد داخل الجماعة ؛ ترجع الى سلطة سلطة بدين لها أفراد 
الخاغا اة ,ا > مهما كان نطاق هذه السلطة ٠‏ کسلطة رب 
الآسرة او رئيس العشيرة أو القبيلة > ولم تنشا الدولة الق اا 
المحسطلل عليه ا الا بعد نشاة المدينة كوحدة E E e‏ 


د د 


بدلنا أنه 5 يوجد E‏ کک وچو وو جود و ن کانت 
والسهر غل مال الناس ! yT‏ “ ويذلك e‏ التاريخ انقو ذا ا 
الاو ك هرل كور نظام ل رمن طوبل ۰ ا ن الائسان 
a TEE‏ فسن الوقت إا . > فهو لا یعیش الا ف 
وو بغريزته يبشعر أن المجتمع لا يستقر 'لا اذا ساده نوع من 
الاي ووو ا جه ل كا ق فد ا الفا اا 
ا ا ا ان لك الح الاي ول الى ر 
اة او القبلة او الإهطاعبة آي الذنة » 


وخلاصة القول_أن هذه _القو'عد تأخذ فى الج 
مرحلهة aE‏ ر ه اللطة العامة ف الدولهة 
التشريمات اللازمة لحفظ النظام فى المجتمع وضما ا 
و ال م ب اناس فى الشساكل_ والصراعات التي م 
بينهم › وتجبر النانس 8 تنفيذ هذه الأحكام القضائيه وعلى احترام القانون 


( 4 )د ٠‏ هوف أبو طالب ١‏ الموجع السابنق 


۳۳ 


س ل ل ل ل ا ل ا ل س ا = 


4 ا فیعد ان کانت السلطة للدين فى المجتمعات المتاخرة‎ ENT 
وكذلك کانت السلطة سلطة للعادات والآعراف والتقاليد_ و ا الوسيطة‎ 


التاريخية » فانها اصبحت اليوم للقوانين الوضمية والدساتر المشرعة () . 


س م ما س 


¥ ذلك . 


من لانسرآ متماثلة ى الق روف أو تطىق > او تطبق على E‏ من الأحداتث 


والوقائع المتسسساوية ll‏ 


والقانون ن يحکم اسلوك الآفراد فى المجتمع ٠‏ أى السلوك الظاهر > أما 
اکن و اشن لا تخل فة لون 6 نوی ل تمد ان کون عورا 
A EES‏ الخير أو الشر التى تكمن فى الوجدان › ليست 
مجالا لتطبيق احكام القانون عليها ٠‏ فلو فكر الشخص نى قتل آخر »› أو 
احراق منزله » ولم يعد الامر هذه الرحلة فان القانون لا شأن له به : 


oo 


E‏ القانون ل بهتم ال يا بالسلوك ا ا 


١ (‏ )د ء٠‏ عبد المعزيز عرزت > !هم نظم الجماعات المتأخرة » المقاهرة (۹٥٦١ ٠‏ »> سس ١١‏ . 
المصرى > مطبعة دار نثر الثقافة ؛ الإسكتدرية > |٠۹٠١‏ »> ص 1۷ . 


ر الاجتماع العانونی س م ۲ ؛ 


E E E 


مادية . وهذا يعنى أن نيه القتل وحدها لا يهتم بها القانون ٠‏ وانها يهنم 
ای کا ارفا ی ای اركاب ااخرت فالقانون يشدد العقوبة 
على القتل فى هذه_الحالة ؛ فالقتل مع سبق الاصرار تكون عقوبته أشد 
ى اقل الط ٠‏ القل ي الفدا : ا 


وخلاصة القول فى هذا المجال أن محرد النية أى المشاعر والائفقمالات 
ترتبت عليها آثار قانونيه . 


واذا كان القأتون يحكم السلوك فى المجتمع : فان هذا يتطلب أن يكون 
كما سبق القول ٠‏ يختلف فى الزمان والمكان . 
واذا كان رجال القانون يقولون بأن القاعدة القانونيه ملزمة . فانهم 


بقصدون بذلك أن احترام هذه القاعدة مفروش على الأفراد ٠‏ حتى لو 


سے 
UN‏ ا ~~ —— 


ر ` 


تطلب الأمر استخدا م القوة وتقوم سلطة عليا ذ فى الجماعة باجبار الأفراد 
على احترام القائون با تلاا من وة انية و کی و 

ا ا ی ا ف و 
حتى يتميز الجزاء فى مجال القانون عن الجزاء فى مجال القواعد الأجتماعيه 
الأخرى )١(‏ 


لذلك 2 من الضرورى لحفظ النظام وتحقيق ار وما 
هذفان الارن ن أن ترتبط القاعدة القآنونية بعنصر الاجبار او الجزاء 
واذا کان لقاو هذه الآهميه ؛ فان هذا لا يسنى أن الأفراد لإ يخضعون 
للقانون الا بالاجبار والقسر اذ أن الآفراد يمتثلون عاده لحكم القانون 
طواعية واختيارا › ولذلك فان عنتصر الاحبار ف القاعدة القانونية لايستخدم 


-- سس س ن ار اس سے 


ألا عند الضرورة ۰ ذاك لان القانون تين عن حاحات i‏ ووضے 


س سے . 


لخدمتها وتحقيق مصالحها > ومن من أجل فانه بحب ا e‏ طاعتد 


س مد س r‏ 


ز ١‏ ) د . عبد النعم البدوآاوی ؛ مبلدیء القانون ۰ ۱۹۷۲ > فقرة ١ ١٩ ١‏ > وكذيك 
د ۰ حسن کړره »› أصول القانوي ۰ ۱١٣٩۰‏ ») فعرهة ب "1V‏ 


—_ ۴0 


صادر ه عن اقتناع به > وشعور بضرورته › ومم لا شك فيه أنه كلما | رتفت 


انجماعة كلما كان .احترامها الارادى للقانون واضحا › .وكان الالتحاء للقر 
والاجبار من الأمور التادرة . 


٭ ٭ چ 


فعريف علم الاأحتماع القانونى ٠‏ 

ساهم كثير من العلماء فى مجال الإجتماع القائونى من بينهم ١‏ جورح 
حورفیتش “« N. Timashefîf فJıĞlnıت îډgaaıi ¢;  G. GQurviteh‏ °“ 
ادوارد رو E. Durkheim pılرgڏ Jel < E. R00s‏ ا 
.4 الى جانب كثير من الطلماء الآخرين سوف ياتى ذكرهم 


وكل ما نود الاشارة اليه فى هذا المجال هو تعريف علم الاجتماع 
J RD E EE a‏ بان علم 
'لإجتماع | القانونی سwھا‏ fە‏ رچo‌اەز›مS‏ هو « علم صياغة القوانين ويرمى الى 
كثشف القوائن التى من طبيعة علمنة متضمنة المجتمع فی علاقته بالقانون )» . 
.ویمثل [القانور فى نظره وة احتماعية ۲ه اوامم؟§ ۰٠١‏ وتتمثل !وظيفته 
الاجتماعبة فى فرض معابير السلوك الاجتماعى على ارادة الفرد . امااالفقه 
ز. نظره ‏ فانه يرمى الى دراسة هذه المعايير وفقا لوجودها فى مكان وزمان 
فى اكل اونفد اة ت هدو لقان ف وات و 


دة من ولاف اله الاو 0 ٠:‏ 


ومن تعريف ( تيماشيف » نتصل الى أن القانون يمد أحد أدوات 
والتوافق الاحتماعى › ولهمذا يتردد كثرا بان النظام القانونى 
mega‏ 


ga! order‏ يعد جزءا من النظام الاحتماعى ٠‏ ويتحه القانون بصورة 


Timnasheff, N S, An introduction to the Şocio[ogy of Jaw, (١ ) 
T Morey & Son, Greenfield, N Y, 1939, pp, 19-24: 


aS 


و على a‏ النظاء E‏ من النظاہ الاجتماعى. 
فالقانون بذلك يستمد وجوده وكيانه من 'لواقع الاجتماعى . 


وبعرقفب (جورج جورفیتش “ hعCur۷1t 6G.‏ علم الاجتماع القانونى 


. (۱) Human spirit _4ıilill کے‎ TET تأنه ذلك 2 ن‎ 


خلال على الأساتن | ا Bs‏ فے۔الانتشار 
للنظم ال القانونية ET Jutal institutirns‏ علم م الاجتماع القانونى 
ى قفسر هذه الانماط السلوكية والظاهر الادية للعانون ونا ما تحتوده 
الممانى الداخلية والتى تتفر من | خلالها - ویری « جورفیتش E‏ 
الأنماط السلوكية لتقل من ارالتماذج _الرمزية القانونبة) اا J ural ˆ b0‏ 
patterns‏ السابق وجودها وتأکد ثاتها ف المجتمع e‏ کما هو الحال فى 
القانون الخظم organized law‏ َ والحزا ءات ا 6 تنتقل من 


سن ا د 


ڄ 
مرحلة E‏ القانونية الى مرحلة القانون التلقانى Spontaneous law‏ ¢ 
الى E‏ القيم القانونية وeںاة۷‏ لوعن[ والأفكار التى تمبر عنها » نم 


س سے نے E‏ > 


1 س‎ ٢ 
والتأملات‎ Ceti ve beliefs تنتقل ج الى مرحلة الممتتدات الحمعيبة‎ 


س ل س ل ن س ل n o‏ 


التى تفع ن ٠‏ من هذه و وتحتوی هذه الأفكار و هذه اور 
الموضوعية الكاملة لل لفون 6 وو ھی ك او فهر تفير 


كاملا 2 عن الظروف و الاحتماغية القائمة . 


اه لای ن کر او ت ی وھ ایی تب 
من النماذج والرموز المعيارية normative patteras and symbols‏ التي 
و غا ارت الخاصة بجماعة معينة فى فترة زمنية محدد° ف 
عن أن وظيفتها الأساسيه تتمثل و فی تسهیل . مهمة ارجال القضياء والخاكي؛. 


Gurvitch, Georges, Sociology of law, op. cit, p. 48. 


E 

"ما علم الاحتماع القانونى فانه يتميز بالاختلاف الشاسع > ذلك لانه يصور 

» الاير والاخقلات فى تجار الجتعمات_التساية برمتها‎ lS SE 

وهو يفسر ويصف المضمون الأشاسى لكل تحربة من هذه التجارب التى 

دمکن ا من خلال ممارستها فى الحياة الاجتماعيه . والاجتم-اع 

القانونى فى ذلك يهدف فى المقام الأول الى الكشف عن الحقيقة الكلية 
للقانون . 

وعلى هذا يتضح لنا من تعريف « جورفيتش » لعلم الاجتماع القانونى 

ابه یت د کما ذهب رخال لاون درا الف والقواعد 

القانونية آالحددة مسبقا 3 ولکنه هتم[ بالقانون ٤‏ 


التفاعل الاجتماعى Social interaction‏ __ فين افر اد امجتمعم > واجماعهم 


ی قواعد سلوكية م محددة يسرون وفقا ۳ ق e‏ وتصرفاتهم المختلفة , 
دون حاجه الى مساندة الدولة وتدخلها عن طريق اجهزتها الرسمية لحمايه 
هذه القو اعد > ويس هذا القانون الققائى يخا اساننا ق خانون الذوا ة 
سی ٭ وای ردنر کنا کن تی او اوی ق لین ادق د 
ن مار رك الت لاف 

وقد ذهب ب «_جورفیتش » مذاهب کثر ه٥‏ اذ توصل ا أن علم علم الإأجتماع 
التانونى لايتتصر على جرد دراسة قانون الدولة فقط » بل يتعدي فلك 


الى دراسة قوانين جماعات أخرى قائمة فى المجتمع لها وجودها وكيانهه 
وقواعدها الخاصة بها N TT E‏ 


الهيئات aT‏ العدىدهة يتمنع کل متها ا P7‏ نحدد کک 


العامة وينظم علاقات افراده ی ل ا ی کے ت و ی ا 
والحزاءات امختلفة . و هذه الهیئات بختلف نعضها عن اليعض الآاحر 


وو س - س دد 


ب ا و ر 
غير انها تلتقى فى نهاية المطاف عنذ_ هدف عام تسعی 5 الى تحقي 


=. 


و الحفاظ عليه ٤‏ ذ ذلك هو تحقيق التضامن الاأجتما ارف 

المجتمع “¢ ومن FPO E TEE ETE‏ اممدر 

الواحد للقانون وربط فكرة القانون بالدولة )١(‏ . 
E‏ 


A — 


وهناك الى جانب ذلك عديد من التعريفات لملم الاجتماع القانونى 
تلتقى جميعها فى انه يدرس القواعد الحقيقة التى ترتكز عليها الحياة 
الأختاعة وقد رك الفشة روسكو اون فى در اة انون على رة 
أن تكون دراسة القانون فى ظل امضمون الاجتماعى اذ أنه من خلال دراسة 
الواقع الاجتماعى عن طريق اجراء بحوث علميه يمكن للمشرع أن يحصل 


ثم يقوم بعد ذلك بفحصها ومقارنتها وتصنيفها واضفاء الحماية القانوئيهة 


ونخلص من هذه التعريفات الى أن علم |الاجتماع القانونئ يهتم بتطور 


ت س س 


أت الاحتمأاعبة ا التى تطرا علبها . فالنظم 


المادية واللاماديةا ا OT L‏ 
E a‏ 
قوافين الدول التى د احراؤ ها من أُحل' محانهه المواقف الحديدة والمنفره 
۴ المجتمع ٠‏ بينماإمقه القانون/ يتجه الى تحديد ما ينيفى أن تكون عليه 
حول ف الجتمع من خلال النصوصس القانونيه 'لتى نحدد ی علاقات 
س 


ےس 


ارا داخل النظا کک دون ان a,‏ ق رة ظروف هولاء الناس 


~~ =. 


# *%* * 


و ی 


س د — 


ا e e‏ ون ا او 


ففقه القانون يدرس القانون كقاعدة : آیى أنه يدرسه دراسة 


۳۹ س 


عضوية من الداخل . بينما يدرس س علم الاجتماع القانوني القانون كظاهرة 


تتصل لل بظواهر ر أخری »۰ أی أنه يدرس القانون من الخارج )١(‏ . 


وعلى هذا الأساس يدر القانونى نشأة القاعدة 


ا انات فش ائها كما بدرس الاثا الآثار ر الاجتماعية 


ا Em e a‏ هو الذى بقدم التفسير ال للقانون ُ 

وفى نفس الوقت فانه يمهد للتوصل الى أكثر الصيع القانونية ملاعمة 

٠ للمحتمع‎ 

الملمية التى تكمن وراء الظواهر القانونية ؛ فانه يسهم بذلك فى ترشيد 

السياسة التشريمية من ناحيه واتجاهات القضاهة من ناحية أخرى »¢ وهو 

بذلك يلعب دورا اساسيا فى ملاعمة القاعدة القانونية للواقع الاجتماعى . 
ويدرس علم الاجتماع القانونى الجوانب القانوتيه من الظواهر 

E 


احكام المحاكم . ولا شك أن بحوث علم الاجتماع القانونى كفيلة بتطوير هذه 
المناهج الخاصة . 


ie FEE NNT e o 
E e الاجتماعبة » كما يستخدم أيضا ودرا‎ 
والتعرف على مدى القبسول‎ ٠ بالالتجاء الى اجراء تياسات لرا العام‎ 
والآئار الاجتماعية التى تنتج عن تطبيق تشريع معين‎ ١ الإجتماعى للقانون‎ 

E ا‎ 


١ ١ (‏ الملسيد يس ء علم الاجتماع القائوس وائسيأمه الجنائية » ملاحظات منهجية . مقال 
با!جله الجنائية انقومية »› انعدد الثالث » المجلد الثاني عشر : المركزر القومى البحول ا*جماعية 
و'لحنائية » القاهرة »> ص ۴ه > وهو يعتمد فى ذا الرأى على ما يقول به «١‏ كارنونييه » 
فى كتابه الؤلف باللغة الفرنسية « علم الاجتماع القاآونى » . 
Carbunuier, J, Sociologie (Sociologie du droit de la Famille), Cours‏ 
Dactylographiee. paris, Sans date.‏ 


ويرى البعض أن السياسة الحنائيه تنقسم الى تلاته انو اع  )۲(‏ 


| س تشريمية + وهى التى تحدد الحزاءات الحثائية المقابلة للجرائم َ 

كما تحدد. التداسر الانمة الخطورة الأحرامية وتقالها . 
٠‏ س قضانية + وهى التى تحدد اجراءات الخصومة بهدف تطبيق 
اغات الجنائية أو التدابر المانعة للجريمة ومسدى سلطة القافى فى 


س .= 


ST 


Sa TS 


اص سد س م س 


م ا ا 


ا ا ك الى e‏ ا المجتمع 


ي 


٠ eT وأخلاقة‎ EIN e 


ا 


ومن هذا المفهوم يصبح علم الاجتماع القانونى شينا مخالفا لفقه 
القانون أو فلسفة القانون . اذ أن وظيفة هذا العلم لا تتصل بتفسي 
نصسوصل القانون أو البحث نى قيمة بعض البادىء القانونية الأساسية . وهو 
بستعيض عن هذه النظرة التجريدية لنصوص القانون بدراسة حسية 
تعتمد على دراسة السلوك كما يحدث فى واقع الحياة الاجتماعية . 


ر ١‏ ؛ د . أحمد خليفة + النظرية العامة للذحريم : دراسة ف فلسغة النانون الحنائى » 


داشر د ۹3٩ ۶٤‏ ء٠‏ ص 9ت . 


ر ۲ ) المسيد يس + ازجع السابق + حن U ٠٠١‏ د . أحمد فتحى رور ١‏ السبيانة 


r 


أحتائية :> مكتية النهخة المربية > القاهرة )»> 1١١.‏ س ٦‏ . 


ت 
ومن خلال هذا الفهم لأفكار غلماء الاجتاع القرنتى فى هذا الخال : 
ےہ ا 
بتضح نظم أو القواعد والتصرفات العمليه التى بلتزم. 
ب واا ف الع الاي تر اا م ااا ع ا د 
القول . 
١‏ س تحديد الظاهره عن طريق اللاحظة واستخلاصها من تصرفات 


أن القانون بع 


التشريعة “ اوتتبع الدراسة الاستعائة بالتاريخ والأنثروبولوجيا والتاريح 
امقارن للاآديان . 


۳ س تحليل بعض المبادىء الأساسبة فى القانون كمبدا الالتزام ومبداً 
التعاقد ومبدا المسئولية » وذلك لعرفة اصولها الاجتماعية عن ريق 
الدراسة المخارتة لأشكالها وبواعثها فى الحتمعات المخطنة . 

واذا كانت الظواهر الاقتصادية تكون مادة الحياة الاجتماعية + فان 
الظواهر التضريمية والقواعد القائونية هى الت تحدد شكل هذه الحيباة' 
أى تصوغ كل علاقات الناس داخل اطار_محدد وتفرض اتجاها مرسوما 
لي وجه من وجوه نشاطهم|. وهذا يعنى أن صفة الجبرية التى اعتبرها 
دوركيم الصفة الأساسية للظاهرة الاجتماعية تظهر بوضوح فى الظاهرة 
التشريعية وعلى هذا النحو عرف « فون اهرنج » القانون فى كتابه « تطور 
القانين ١.‏ ةرور ااا اي فی مها الور ى ها اا 
وستيادتها . كما أن « روسكوباوند » يقول بان القانون هو الضبط الاجتماعى 
الذى يمارس التطبيق المنظم لمظهر القوة التى يملكها كل مجتمع يتمتع بنوع 
من التنظيم السياسى )١(‏ . 


ا ل سے س 


ز ١ ١‏ دكتور اليد محمد بدوى > القانون والمجريمة والغقوبة فى النيكير الاجتماعى 
الفرنسى » متال بالمجلة الجنائية التومية » العدد الأول › المجلد الثامن › المركز القومى 
للبحورث الإجحماعية والجنائية > القاهرة )› ارس ۱١٦۵ ٤‏ ؛ ص | س ٣۷Y‏ . 


— ب{ 


وان ارتباط فكره القانون بغكره المجتمع المنظم هو ما يهتم بتاكيده 


۶ رینیه هوبر » René ube‏ ف البحث الذى كتب بعتوان العقبدهة 


الخلقية والقاعدة التشريعية . فهو يمبز بين القاعدة القانونية والقاء دة 
الخلقية ويؤكد أن الأولى لا تخلير الأ بتلهور قود سياسيه يكون من وظائنفها 
الأاساسية أن تثبت العرف فى شكل قواعد ئابته وتدونه ی شکل لوان 
وأحكام > ثم تضع لهذه الأحكام حزاءات محددة وهذه الصفات حجبيعهاً 
لا تظهر فى القاعدة الأخلاقية التى لا يلتزم الأفراد جميعهم باتباعبا كما أن 
الخروح عليها لا يستوجب توقبع عقوبات محددة 


وان صغة الالزام وصفة التنظيم اللتبن تتصف بهما الظاهره القانونية. 
لاتمنيان ان الدولك ھی التى تحلږ القانون غالقانون يبع من مصسدر اکن 
مقا وهو عقليه الجماعة ٠‏ وحين تتكون الدوله فى مرحله متأخره تضسغى 


عليه طابع التقنين والتنظيم . 


کک لا من هذا Eas‏ أ ي ائ برتیط ارتاطا وتيقشا 


سے 


sas 
ا یو ضح ھذد ا فذ هب ف مقدمه‎ FT ا‎ aT ود‎ 


س ت ت س ل س ت لے سے 


تابه" نقد الاقتصاد الستاني ) عند تحلیله ا التالى عند هيحل ا 


س س س س ت ن س سے 


ا 
القول 0 ا ا والأشكال السياسية يمکن پک 


للقائونِ وجدنا ١‏ نه یختلط بج REE Î‏ ميع شكال النتاط الاحتماعى ہاعے الآاخری ف 
المجتمع )١(‏ 
العلاقة بين القانون والفواعد الإحتماعية الآخرى : 

لا تعتبر القواعد القانونيه وحدها هى التى تحكم تصرفات الأنفمراد 
وتحددها داخل المجتمع ٠‏ ذلك لاآن هناك محموعة أخرى من التواعد تشترك 
باد و ق اا وو و ا د د ر 


mm. ن‎ 


أ ١‏ ) تفي المرجع اليسانق 


يميز الدين عن القانون » از ن (الدين) بقصد ن مخهوعة الو اغ 
: من عند الله سبحانه وتعالى عن طريق 
رسىله ٠‏ ليلتزموا بطاعتها > والا تعرضوا لعقابه . فالدين ينظم علاقة المرء 
بريه کالتوحید والعبادات وعلاقته تىفسه كالتحلى بالاخلاق الفاضلة > 
والبهد عن الرذائل » واخيرا ينظم ال غلا ترد ر من انر ادال 
كتحريم القتل والسرقة »› والحث على الوفاء بالعهد . وهذه الصورة الأخيرة 
التى تقرب بين الدين والقانون › فكلاهمها يبهدف الى تنظيم الملاقات 
والروابط الاجتماعية . 


وخلاصة القول أن الدين أوسع نطاةا من القانون › ذلك لان القانون 
وب سس ٠‏ س 


 — 


( ۲ ) رى الفقيه ( كاربونييه ) Carbo unier j)‏ ( فى كتابه ز إلقانون الدنى ¡١‏ أن الفرق 
بين القواعد القانونية وقواعد المجاملات تنحصر فى عدم وجود جزاء غانونى فى التوع الثانى . 
نشت االى. أن لاخلا شك اكل الداكلى للاتضان. ى الوشت الذي يمدت اق 
القانون اهامة النظام الاجتماعى وتفرض الاخلاق المدل وتطالب بالاحسان وهو يذكر فى ذلك 
قاعدة « ادمع السيئة بالحسنة » ء وهى قى ذلك تسر على عكس ما يقتضى القانون الجنانى 
وهو مقابلة السبئه بالعقاب . 


أما عن التفوقة بين القانون وقواعد الدين فانه يقول أن هذه تفترب تارة من خلق 
الإحسان مئل رد السيئة بالمحسنة » آو تطهر القلب من الحسد »> وهى تارة قواعد قانونية 
مثل ما حاء فى التوراة من النهى عن القتل ١‏ ونقارن فى ذلك القرآن الكريم « ولا تقتلوا النقس 
التى حرم الله الا بالحق ذلكم وصاکم به لعلكم تعقلون X»‏ صدق الله العظيم ) 

وف كلا الحالتمن يرى الأستاذ « كاريونييه » أن الجراء يتملق فيما بين الممبد وريه › 
وليسس للدولة أى تدخل فى هذا المجال . 


وهذا الرأى لا ينطيق فى مجبمعنا الشرقى > ذلك لأنه ليس هناك فصل بين الدين 
والقانون »› غالاصل هو تيام الدولة على أساس دينى ويعتبر هذا مبررا لوجودها وتنسب 
اليه القواعد القانونية وتتولى جزاءها الدنيوى »> هذا الى حجانب الجزاء الآخروى الذى 
يكون بين العبد وربه » انظر التوراة ) سغر الخروج ۲۳ : ۸ « لإ تبرىء المذنب السيئة » ؛ 
والقرآن الكريم سورة النور ( الزانية والزائى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم 
بهما رأفة فى دين الله أن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليتهد عذابهها طائغة من المؤمنين » 
صدق الله العظيم والدين هنا معناه الحزاء 


انظر فى ذلك د . محمد بدر »> تاريخ النظم الاتونية والاحتماحبة > | الهيئة المامة 
للكتب والاأجهزة العلمية ء القاهرة »> 1۹۷١‏ ) جاثية ص )› ۷ )› ۸ . 


د £{ 


ينظم علاقة الفرد بغيره من الأفراد ٤‏ وهو يتفق مع الدين فى ذلك ٤‏ ا 
الدين ينظم بالاضافة الى ذلك علاقة الانسان بريه وبنفسه . 


إفیمكن القول بأن لجرا المقرر لخالفهة أو امسر 
الدين حزاء أخروى بوقعه الله خا وتعالی ف الآخرة . والآية الكريمة 
ف ج ل لى ذلك ٠‏ وك عن اازعاد طا رن ان عه وخر 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسسك اليوم عليك 
حسيبا » . صدق الله العظيم ١‏ أآما جزاء زاء مخالفه القانون يعتبر حزاء 
ماديا توقعه السلطة العليا فى المجتمع . 


س 


القواعد الدينيه e‏ ا دینیه ا آمور ا 
لي مايا ف الحياة اهايا يمهعيا اقرع لوقي ديل ف لر 


اغ ا وضعية )١(‏ . 


راد الجقيع قى مسر من العسور »بيت کون اط اليا با يجب 


—___ 


Ca RS aa‏ عن قواعد القانون ٠‏ أن الحزأء فنها 


یر ت سے سنہ کے کے ہ ہے کہ س 


ینولی القيام به الرآى العام ول کے خف امجتمع واحتقاره للافراد 


بے نے سے لے سے ا سے ا ل نے ے ا ل س 


المخالفين لتلك القواعد الآخلاقية . 


ا EOE‏ هناك اتصالا وثيقا بين القانون کک اذ 
E‏ سے 


wt 1 ه‎ KF 
هه‎ ۲١ رقاه ی دروسر ف 'نول القانون ۰ ۱۹۷۱ )¢ ص‎ 


E. 


يجمع يبنهما نطاق مشترك . ويمكن تمييز اأوجه الخلاف. بين القانون 
والآخلاق فيما يلى ٠‏ 


| س تفتیر دائرة الأخلاق أوسع وأشمل من دافره القانون 2 
بمجرد النوايا ‏ على عكس قواعد الأخلاق _ الا اذا اقترنتت هذه النوايا 
بأفعال مادية ظاهرة . وهذا يعنى أن القانون لا يهتم بما يدور داخل الائسان 
لأنه لا ي 7 25 e‏ . فالأخلاق فى هذا المجال تعد د اوس نطاقا 
المرور » فالاخلاق فى هذا المجال لا يعنيها أن يتم تنظيم المرور بأى شك 
من وضع نظام للمرور هو منع وقوع الحوادث ؛› ومن ثم المحافظه على ارواح 
انتناس جميعا وهذه كلها 'غراض تدعو اليها الأخلاق . 


س من حيث الجزاء » نرى أن جزاء القواعد القانونية جزاء مادى 
توقعة الدولة يما تملك من وسائل القهر دەذءإمم٣‏ كالحبس أو الأشغالك 
الشاقة .. الخ . أما جزاء القواعد الأخلاقية فانها تتمثل فى تأنيب الضمير 


٣‏ س ومن حيث الفابة فان القانون يهدف الى اقامة النضشام وتحتيق 
E‏ لجح أن غاية القانون نفعية عة نفعية اجتماعية ۰ بینما نری 


e O 


ا ۳ FF‏ واختصاص اناو ۰ ومثالا 0 ذلك کانت ماعدة العمحز 


€) 


*% # * 


وقد ظلت الأخلای وهاط)ء a lG E‏ الفأسغيه 
سې OOO‏ س ا 


النظرية ٠‏ بدرسها الفلاسفة وعلماء الاخلاق التمليدىه ¢ و اض r,‏ 
اعتبارهم أنها normative Scieace ی”ٴڙlıce pl‏ تام عل ب کا 
س 


التقور قويمية 2 أدخل الغلاسغة کمن علومهم الاخرى : 


کس ای ت . 


۹ قيمۀه‎ ET ١ وموضوع الاستطيقا أو‎ + » e قيمة‎ « 
یفبغی‎ e E a LE PL r ca 


ف : کاا أن ا 1 TT E E‏ نوه د EEE‏ 


ا » الذاتبة » » لذلك فان a‏ 
ہے کے سے 
شخصبهة (۲) . 


الا أن هناك شينا لم يتتيه النه الغلاسفة خلال الاتحأه الذى ساروا 
'لتقويمية sاصغصmم:dاز‏ ماbوu[ة۷ ١‏ وتتمتل هذه الحقيقهة بحلاء فى القوأعد 
التى يأخذ ھا الئاس أتفسهم ف ستو کهم العادی ٠‏ دون ا يهتمو ا تار 
الفلاسفة النظرية > والذاهب الأخلاقيه التى بقولون بها 


١ (‏ ! د . عبد الرزاق التنهورى + د . أحمد حنمت : امول القانون + أو المدحل 
تدراسة القانون مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنتر ٠.‏ .5إ » ص ٠١ 4 ١١‏ .0 وف نفس 
الإتجاه يواجع كتاب د ٠.‏ أبو زيد محطغى عبد الباقى ء الرجع السابق . 

© ا دة زكرا ابر اهي 6 الإخلاق و الحم اة التغافة ‏ #لدار ال الاب 
والتوجمة القاهرة » بارس 1١٦١‏ »> ص ۲ الخي العليا فى فلمفغة الأخلاق مقال للدكتور 
توفيق الطويل بمجلة عالم الفكر !)جلد النادس :ء العدد الرابع ۱ ینایر س مارس ) ٠ ۱۹۷٦‏ 
ع ١١‏ س ۸ه . 


a 


وقد أخد الإهتمام بدراسه الاخلافی ف مخال علم الإجتماع بأخذ طردته 


ا 


الأخلاقى فى دراسته للأخلاق كل التراث الفلسفى الذى يحتوى الأاخلاق 
المعيارية . 

وعندما نتجحدث عن_الأخلاق ٠‏ فاننا نقصد بها غالبا مجموعة القواعد 
السلوكية التى تأخذ بها مجموعة من الناس فى فترة زمنية محددة . ويرجع 
الفضسل كل الفضل الى |المدرسة الاجتماعية الفرنسية]فى انها أوضحت أمام 

aS 
الباحثين ان الظواهر الخلقية ء تعد ظواهر اجتماعية مثل غيرها من ظواهر‎ 
اة الاتانية وا هذه الظر أقى لفت آل قر اع فك اقرف علها‎ 
a 

نظرا لأنها تتميز بصغفات ومميز ات خاصة تمبزها عن عد فا .: 


-حسب مقاييس موضوعية من قبل تحدد لنا السلوك الذى بجب أن نتبهه 
فيما عسى أن يطرا من مختلف الحالات . فمإلم الأخلاق هو عالم الواجب 
وما الواجب الا القيام بعمل يفرض عليك > على أن ذلك لا يمنع من قيام 
مشكلات يتعين على الضمر الخلقى البت فيها )١(‏ . 


فيمكن القول بأن الأخلاقررعبارة عن مجموعة من القواعدهالتى تحدد 


نا . فلكى تضمن لتصرفاتك المسداد يجب أن تمرف كيف تطيع » () ۰ 


١ ١ (‏ د ٠‏ قبارى اسماعيل › قضايا علم الأاخلاق › دراسة نقدية من زاوية علم الاجتماء » 
هيئة المصرية العامة للكتاب »› الاسكندرية > 4۸۷١‏ ء ص ۷ ء 

Duekhejm, E; L‘Education Morale, Paris, 1925 ) ۲ ( 

الترجمة العربية للدكتور اليد بدوى » التربية الاخلاقية ء الادارة الممامة للثقاهة »> 
مكتبة مصر > القاهرة > غي مبين تاريخ الطبعم » ص ؟) >+ ۳ . 


کے 


ا الول للظاهرة_ الأخلاقية ادن هو دوح ج للنظام ف 


ا سے 


و حقيقة الاسر ان القوا کک والاخلاق 4 بفضل_ تلك السلطة الكامنة فنها : 
تجاوز > ود دود الاعتدال . وصحيح أن هذه ليست ماديهة 


= ہے 


مع ذلك قادرة علي التحريك وتحويل الاتجاه فهى وان لم تقو على 

تحريك الاك بطريقة مباشره ٠‏ تحرك النفوس وتوحهها حيث تشاء 
ا واا کل جا رم اكول ارادا خن مدعا و اخبارها فلي الس 
ف طریق معین وعلى حصرها وتوجیهها فی اتجاه دون آخر . 


او ان د ا ا 
a‏ وسيله لا غنى عنها ولا يتم بدونها تاون 
ESE‏ الترة ا ) هه عا ادال فرع . 
رو الال الى مك ان رالاعا اا ر د ون ف 
فان له دوره الکبیر فی تكوین آهم ما يتصف به الانسان ألا وهو شخصيته . 


وتاك منادىء كاقة لا تخظف الانولوخات قى الاغترات بوتا : 

وان اختلفت أساليب ووسائل تطبيقها العملية مثل التعاون | Co-operation‏ 
كقاعدة خلقية » فانه يعد خبرا مطلقا فى ذاته ولا يقتصر على جماعة دون 
اخری أو بيئه دون اأخرى ١‏ فهو مبدأً اجتماعى وحيوى لا يمكن اغناله 
واستنکار مظاهره او تطبيقاته ٤‏ على تفاوت مدی الأخذ بروحه ء كذلك 
الكل ا ايا اش اي ا و اكل و 
لحلبقه المحارما » اذ أنه ليس هناك جماعة نظامية ترتكز علاقاتها ال 
غا اتان العو الجنسية كا توهم البعض حتى من علماء 
انرو ولوجيا ب قد افقك الجرامات اانتر وو لوةه ان كل الخ اعات 
المختلفة التى درست دراسة ميدانية تبت أن الجماعات المتأخرة مثقله 
بأوامر التحريم والنواهى المقدسة المعروفة ياسم التابو > وأن هذه النواهى 
المقدسة لها طبيعة خلقية »> وتنسحب على تنظيم المماشرة الزوجية ٠‏ بحيث 
يحرم زواج الرجال من نساء العشيزة التي تشترك معها فى توتم واحد أو 
رمز تقس Sacred Syınbol‏ وهذا النظام يعرف بالنظام الاغتر'بى 


ج 


RBxogamy‏ > وقد ظل هذا الیدا الآخلاقی قانہما وراسخا وتطور ول 
معروفا ف نکل تحريم التزاوج کن طقه اللحارم التى تحدد ها الشر انم 
والاديان )١(‏ .ء 


ويذهب البعض الي أن القواعد الخلقية ليست بالضرورة مبادىء 
مجردة أو أصول عامة مصدرها العقل أو الحدس أو الحاسه الخلقية 
TE‏ قواعد واقعية ملموسة لها وظيفة ا Social Function‏ 
ا ا ر ا ای اوا کی کی 
انبها . ولا شك أن هذا الواحب الخلقى اسل لهتطاة لا بكون مصدرد 
التفكير النلرى أو التأمل الفلست > وکن رة هو الح اق 
سورة أوامر ونواه متفق عليها بين آفراد الجماعه بقصد مساعده هؤلاء 
الافراد على التماثل الاجتماعى والتكيف مع القيم وأنماط السلوك السائدة 
فى المجتمع [٠١(‏ . واذا كان الآفراد يشعرون بالجبر والالزام لا تباع 'لقاعدة 
الخلقيه » فليس هناك أدنى شك فى أن ذلك يكون مرجمه الخوف من غضب 
الرأى العام وحكمه ١‏ فهم يتقبلونها باعتبارها أمرا صادرا عن ارادتهم الكليهء 
ول ور ها ا ر و ا ا ا کی ع ا 
E E E O E E‏ 
وخشيهة استنكارها » فهو اذن قائم على الازدواج بين الاكراه والجاذبية . 
بين خوف الفرد من أن تنبذه الجماعة أو تستنكر أفعاله وتستهجنها ؛ وبين 
سعادته بارضاء حماعته فهو انعكلس لرأى الحماعة الائنسانئية نتيحة 


^~ 


واذ! كانت المحتمعات المتأخرة#«رقد أعطت للقواعد الخلقية وزنا كيرا » 


17 د كمد .الخ اي ١‏ الفط الأتخشاعى » اتةه النطرية وبطيةتة اة د 
المرجع النابق > ص ۷۸| ؛ 1۷١‏ > وى نفس الاتجاه ٠‏ 
Thomas, W, Primitive behavior, N Y, 1938, Pp. 575.‏ 


ز ۲ ) د . أحمد الخشاب » المرجع السابق ؛ س ۱۸٠‏ > وف نفس الاتجاه : 


س 


Gurvitch, Georges, Secjology of law, op. cit. 


( الإجتماع القانونى س م ) ) 


ung 0» gene 


غان المجتمعات التمدينة هى الأخرى لم تآل جهدا فى أبراز الإهتمام بالقواعد . 
فاذا كان الالزام الخلقى يتميز بأته لا ينطوى على عقوبة مدئية راأدعة س 
التى تضمن حماية القيم الخلقية للجيّاعة مستندا فى ذلك على ضرورة 
مراعاهة المصلحة الاجتماعية . ويمكن الاشارة فى هذا امقام الى يعض 
الامتلة الدالة على ذلك )١(‏ › فهناك بعض انقواعد القانونية التى شرعتها 
عض بلدان المجتمع العربى مثل القانون الذی ته حکومه السودان سنه 
11¥ بشأن تحريم الخفاض أو الختان الفرعوتى وهو عاده متأصلة نین 
التشريع المعمول به فى جمهورية مصر العربية لمحاربة عادة الزواج المبكر فى 


E 


ولا شك أن الهدف من القانون فى مثل هذه الأحوال هو أته يسعى 
للتدخل لحماية القيم الاجتماعية والمعايير الخلقية التى تحتق الصالح العام 
امشترك > والتى إذا تركت للجزاءات والروادع الخلقية غلن تحقق الهدف 
امنشود منها كما هو الحال فى حالة القاتون الوضعى الذى بتميز بالعقاب 
ادى : 


كما يلاحظ ان الرأى العام «هنوذوه الاسم فى بعض المجتممات 
المتمدينة يضع الواجب أو الالزام الخلقى قى مستوى الواجب القانئونى . 
ويتضح هذا بصورة خاصة فى بعض المجتمعات التى ينص نشريعها على 
ترقيع الجزاء المادى على من يخالف قاعدة خلقية لها قدسيتها فى نظر 
المجتمع . ونسوق هنا بعض الأمثلة الدالة على ذلك > فمثلا تنص الماده 
٥۹۳ (‏ ) من قانون العقوبات الايطالى على توقيع عقوبه الحبسس أو الفرأمة 
لن يجد قتيلا أو جريحا أو شخصا فى حاجة الى مساعدة ولا يخف الى 


سس __-— 


مساعدته اذا ما كان هذا متيسرا وفى متقدوره القيام به او بيلغ السلطات 


e E 


الختصة بذلك . ومثال آخر على ذلك ما ينص عليه قانون العقوبات 
الدانمركى ى الماده ( ۲٠۴‏ ) من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة لمن يمتنع 
ھن تنديہ المساعده لشخص يهدده خطر الوت ٠‏ كما تنص الاده ( ١ ۲/٠٠٠١‏ 
من نفس القانون على مسئوليه الشخص الذى يمتنع عن مساعده امرأه 
على وشىك الوضع ١‏ كما كان ينص القانون الألمانى النارى على عقوبة الحبس 
أو الغرامة لجريمة الامتناع عن المساعدة ى حالات الخطر العام مخالفا 
بنلك ما يقضى به الشعور الشعبى (1) . 


وجدير بالذكر أن ما سبق عرضه من أمثلة تبرز أهميه وضرورء 
القاعدة الخلقية فى المحتمعات البشرية واختلاف تلك الأهمية وفقا للمحتمعات 
المختلفة » فانها توضسح بما لا يدع مجالا للشك مدى ما تلجأ اليه المجتممات 
الحديثة المتحضرد من الاستعانه بالقانون الوضعى لتحقيق غفاعليه القواعد 
الخلقية وتأكيد دورها من خلال تنفيذها عن طريق السلطة التشريعيهة 
الوضعية > وفى هذا ابراز الدور الوظيفى الذى تقوم به تلك القواعد 
'لخلقية (۲) . وقد لاحظ دورکیم ہا۴ط٤إں٥‏ أن لكل شمعب من الشعوب 
أخلاقه الخاصة التى أدت ظروفه الاجتماعية الى خلقها وتكوينها » ومن 
نم فقد رأى علماء الاحتماع أنه لكى نتمكن من دراسة الأخلاق دراسة علميه 
نانه ينبغى اخضاع الظواهر الأخلاقية للدراسة المنهجية التحليلية الت 
نراعی فيه فيه هذه الظواهر كلا على حدة ۰ مع ربط هذه الظواهر ؛ ف 
تفس الوقت ١‏ بالظواهر الاجتماعية الاخرى . 

وبذلك يمكن القول بأن لكل شعب من الشعوب اخلاقا خاصة 


تراعيها المحاكم فيما تصدرة من أحكام > ويسم عليها الأفراد > بل أن لكل 


٠١١ د . أحمد خليفة › النظرية المامة للتجريم » هامش ص‎ ١ 
: يمكن الاستفادة فى هذا المجال من كتابات‎ ) ٣ أ‎ 
Hobhouse, L. T., The Elements of Justice. Geqrge RÎ unwin. 
LTD., London. 1965. pp. 13-46. 
Mukerjee. Radhakamal. The dynamics of morals. ەا‎ & Co., 
LTD., London. 1950. pp. 86-148. 
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ر هذه حقيقة لا يمكن الحدال فيها > وتعتبر هذه « مسلمة » أولى بقوم 
عنيها علم الاجتماع الأخلاقى حينما يفترض أن هناك أخلاقا عامه مشتركة 


سين أولئك الذين ينتمون الى جماعة واأحدهة )١(‏ . 
القانون الوضعى والشرائع السماوية : 


أما بالنسبة للقاعده الدينيه والجزاء الذى يوقع فى حالات الحروح عن 
حدود الدين >٠‏ نقد سيق القول أن الحزاء فى هذه الحالة يعتبر حزاء 
أخرويا ؛ ذلك لأآن الدين يرتكز فى أساسه على الواجب الذى يقوم به 
الانسان نحو خالقه ونحو نفسه ٠‏ وهو بذلك يعتمد على المظهر الداخلى ف 
الاإنسان ( النيات ) . اما القانون غانه بحاسب على السلوك الظاهر ولا يعول 
على الفية . ومن الأديان ما يتوسسع فى تناول وأاجب الانسان نحو غيره مظما 
هر الحال فى واجبه نحو الله ونحو نفسه : كالدين الاسلامى والدين 
البهودى » وهذه تعتبر مصدرا خصبا للقانون . ومن هذه الأديان ما يهتم 
بااواجب نحو الله والواجب نحو النفسس > ولا يلقى أهميه ذات شان يذكر 
بالواجب نحو الغير > كما هو الحال فى الدين المسيحى : ويمثل هذه محسدرا 
التانون فى حدود ضيقه . 


نور الدين فى القوانين الغربية : 
وقد سبق لنا أن عرضنا للرأى الذى يأخذ به الفقيه ١‏ كاريونييه * 
اذ قال بالفصل بين الدين والقانون »> وهو بذلك لا ينادى بأن يكون القانون 


؛ ۲ ) د . زكريا ابراعيم + المرجع السابق ٠‏ س ا ١‏ ويراجع أيضا: 
Durkheim. E., Sociologie et philesophie. 195l. pp. 112-113.‏ 


Division du travafl Socjal. 4. edition. p. XXXVII. 


وى نفس الانجاد يراجع د . اليد محمد بدوى »> الإخلاق بين الفلسفة وعلم الاجنماغ ؛ 
د؛ر المهأارف ۱١۹١۷‏ . و ۷ - ٩‏ .۰ د . عبد العزيز عزت »> فى الأحتماع ا'لأخلاقى › 
مطمسة دار التألیف »› القاهرة ) ۱۹۵۷ ۰e‏ حں ۳۹۰ + ۳۷ ١‏ د . أحمد الخشاب ١:‏ الضبط 
الأحنماعى ¢ أسسهةه النطرية وتطبيقا:ه العمليةه »› مكدبة الفاهرة الحديئة ¢ س ۱۸۰ س ۱۸٣‏ . 


۴ھ _— 


التي موا للد وو اعد ااه ون فا رب أن عة ا ا 
لدين فى القوانين الغربية يعبر قليلا ولا يكاد يذكر » ولعل مرد ذلك الى 
أن القانون الرومانى قد انتشر فى البلاد الغربية قل انتشار المسيحبة 
واستقر فيها . وهذا القانون يعد من أرقى القوانين النى عرفتها البشريه ٠‏ 
ولم تتمكن المسيحية من السيطرة على هذه الشريمه القديمه وتقويضها . 


ومن ناحيه أخرى فان الدين المسيحى لم يتعرض لأمور الدنيا الا بقدر 
خسيل ٠‏ اد كان لليهود شريعة قديمه منزلة ٤‏ ولو أن اليح عليه السلظم 
أرسل الى قوم غير اليهود ؛ وبعث فى عهد من عهود البداوة لكان من المحتمل 
أن تكون رسالته قد تطورت فأتى بقانون الى جانب الدين . وهذا يعنى أن 
الدين المسيحى لم يمالج أمور الدنيا لدرجة بمكن بها الانتفاع به فى القوانين 
ا 


وعلينا ألا ننكر انه اذا كائت القوانين الغربية لم تتأثر بالدين المسيحى 
الا انها قد تأثرت الى حد بعيد بقانون الكئيسة ٠‏ ويمكن القول بان التمييز 
ERO a No Soa‏ 
السيد المسيح عليه السلام ونسب اليه هو الدين المسيحى . ولذلك نرى 
أن السيد المسيح يقول كلمته الأثورة « دع ما لقيصر وما لله لله ) (۲) . 


Render thers fore unto Ca&ar the things Which are 


Caesar's, and unto God the the things that ars Gods. 


ولذلك كانت القواعد الدينية التى اتى بها لتنظيم العلاقات الاجتماعية 
E‏ المجحتمع تعد قليلة ولا تفى بمقابلة متطلبات الحباه اإختلفة ء اما قانون 


١ (‏ ) د . عبد الرزاق السنهورى وخر > المرجم السابق ٤‏ س ٠۰‏ د ۷١۴‏ . 
وف نھسں أالإتحاد ۰ انطر د ۰ محمد ندر ء تاریح النظم القانونية والاحتماعية . مرحم 


۰. ۸ 


Sabine, G. H., A Theory qf political theory, Holt Rime, ( ۲ } 
Hart & Winston, N. Y, 1963, p. 181. 
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كل من التشريع والفقه فيه بروح الدين المسيحى والقانون الرومانى 


و انقانونی الطبيعى natural Law‏ 


وكان نتيجة لخضعف السلطة الزمنيه أن انتهزت الكنيسه هذه الفرصه 
لتضمن تشريعها أمورا عديدة من بينها الزوإج والطلاق والنسب والميراٽ 
والوصية والعقود . وقد اعتىرت أن هذه مسائل تدخل ف نتطاق 'ختصاصها 
لاإرتباطها بالدين واتصالها به . وف هذا الإطار تمكنت الكنيسة من بسط. 
سلطانها وترکيز قوتها فى شخص البابا . وعلى هذا الأساس أصبح هناك 
انون كنسى من صنع الكنيسه خضعت له البلاد العربيه والبلاد إلشرقيه 
امسيحية فى القرون الوسطى لفترات زمنيه ليست بالقصيرة )١(‏ . 

ولكن السلطه الزمنية استطاعت فيما بعد أن تسترد سلطانها ٠‏ 
وأوكلت كل الأمور الى المحاكم المدنية > وأصبح هناك انفصال بين الكنيسة 
و'لدولة > وعلى الرغم من ذلك ظل الدين مصدرا تاريخيا للقوانين الرتبطة 


اما ف البلاد الشرقية + فقد ظل للتشريع الكنسى وما زال _ حتى 
الوقت الحاضر ‏ سطوته وقوته » فهو الذى ينظم الأمور المتصلة بالأحواك 
اة للحن 0 : 
دور الدين فى القوانين الشرقية : 

يعتبر الدين هو ا'لمصدر الرسمى فى القوانين الشرقية » حيث نرى 
ف اليهودية كثر' من القواعد التى تنظم علاقات الأسرة والعلاقات المالية ٤‏ 
وما الخ ذلك » ا الاسلام فائه تفندر دنا ودوله والشريمة الإسلامية 
لها خصائصها ومميزاتها القى .تمتزها عن رها من الشرائع . فالشربعة 
الإسلامية مصدر ها الھی وترجع ال مصدرین أساسيين : القرآن الكردم. 


١ (‏ ) د ٠‏ عبد الرزاق الننهورى ء المرجم السابق )»> ص ٠١١‏ . 


. 1.٣۴ عبد الززاق السنهورى » المرجع التنابق » من‎ ٠. د‎ ) ۲(٠ 


والسنه النبوية > ويلحق بهما الاجماع والقياس . ولقد أجمع جمهور الفقهاء 
على هذه المصادر الأربعة ٠‏ الا أن الاجماع والقياس يرجعان فى الحقيقة 
الى القرآن الكريم والسنة النبوية لأن الاجماع لابد له من دليل وهذا الدليل 
اما قرآن أو سنة »> والقياس لابد فيه من مقيس عليه ودليله اما قرآن 


أو ستة ) . 


أما التفقه/والاحتهاد فى الدين فلا يعند بهما الا اذا كانا دائرين ف 
فلك الشريعه التى/ ترتكز أساسا على القرآن والسنة )١(‏ . 


ولقد وضح القرآن والسنة النبوية كثيرا من القوانين التى تنظم 
العلاقات الاإجتماعيه بين الناس ء وفيها الكثر مما يتصل بشئون الزواج 
والطلاق والنسب والميراث والوصية والمعاملات التجارية والاليهة ... › الح 
فكل قاعده قانونية تؤخ مباشرة من القرآن او السنة يكون مصدرها 
الرسمى هو الدين . وبذلك رى أن القران الكريم والسنة النبويه قد جاء: 
رافيين بكل ما يحتاج اليه ابتار ف شئون دينهم ودنياهم . 

والشريعة الاسلامية انك اا ی فتره تقرب من عشر سنوات د 


ج حا يمد تلك دور اهر و اللي لفك لتم من + الى لى را عله 
أى تغيي او تمديل مهما طال الزمن/ »> اما بالنسبة للخلاف الذى يقع بين 
نها ا ا اون الرى وات ف 4 ر قل حه 
لك آل أن موص اال ها جا ع اي اة ا من اة 
ما يجعلها قابلة للتطبيق تى كل زمان ومك&ى(؟) . 


الشريعة الاسلامية كمصدر اققانون الوضعى : 


ولا ثسك - بعد ما تبين لنا + أن القريعة الاسلامية ينبغى أن تكون 
ندرا لفاون - وفاا تلت قاتا لضان ها ال ا ا 


١ (‏ ) د . رمضان على التريباصى >U‏ الدخل لدراسة الفقه الاسلامى ١‏ دار النهضى 
العربية ط ١‏ . الغاهرة > غر مبين تاريخ النشر ص ۳۳ ٣ ٤‏ . 
( ۲ ) د ٠.‏ عبد المززاق السنهورى ء المرجع الستابق ء ص ١١٠ا‏ . 


ه0 س 
ورجال التشريع القانونى نى المجتمع > وذلك النهوض بالشريمة الاسلامية 
حتی تسایر آحکایها ما استجد من تغرات ف_ شتی مناحى الحياه لم يكن 
لها وجود من قبل (۱) . 


و الأمور ال نثا ا 3 وتو 0 البهحت تبعث البهجة في !لن ُن ند 
عندنا فى مصر > وفى العالم الاي > كثيرا من أئمة_نقهاء .الدين الاسيلامى 


ا ۰ س یی سے سے ۱ ت ت ی سد ج صت ت ت ا ےا ا 


و غر شديده على ار ال الاسلاميه : وينادون بتقفين هذه 
الشرنمة نا بتقى مع التفيرات العلنة الى طرآت على اليح الاسلاى 
ته ف ها الا ا اك الة الا تاذ الدكتورا عبد امعم 
النمر/ وهو من فقهاء الدين الاسلامى الذين يحاولون جهد أيمانهم المشاركة 
البناءة فى مشسمار تقتين الشريعة الابلامية > ونذكر له هنا ما برتبط بالاتجا. 
جو تياس التوانين الوضبة بن الشريعة الاسادية قيتؤلي * وهذا اتجاء 
يرجع الى الأصاله فى تشريعاتنا : وهى أهم جزء مر من أجزاء متقومات 
شخصيتنا كأمة . واذا كنا هنا فى مصر قد خطونا الى ذلك خطوات طيبة 
ET‏ استكمال هذا الاتحاه ء فان الرأى العام وأنا مئه »> تستمجل 
الخطوات نحو التمام . لا بيا ومصر لها مركزها الرائد بين الامة العربية 
والعالم الاسلامى كله > ا استعجالنا المسئولين هذا المشروع 
نانا ندرك بلا شك کل _الظروف التى تحيط به > سواء من ناحية بعض 


igs EI 


C. 
: 


ى عنقي اللجان التى وکل اليها أمر تقنين هذا ذا التشريع » وحن 
ختيارها للاراء إوعمق نظرتها للشريعة وللأحوال الاجتماعيه «( I()‏ . 


چ على الرغم من وجود هذه اللجان الموكول اليها مهمه ها مهه تطوير 


١ (‏ ) د . عبد الرزاق السنهورى > المرجع املسابق »> س ٠.١‏ 


فغکر ی 4 مظال ¢ دحریدة الأهرام عدد أول انريل 1۹YA‏ “¢ ص o‏ > 


نے 9¥ ت 


و وه اللحان يرى أن الممل ينحصر فيها فى دائرة الأقوال الحمادره 
عن الفقهاء والمدونة فى كتب الفقه . وبذلك یں دول ت 
TS‏ بذکر اذا لم تخرج 
هذه اللجان من الحيز الضيق الذى تدور نيه ٠‏ وتنطلق وتعيش فى الظروف 

والأوضاع الاجتماعية التى ا عما كانت عليه ف العصور 
السابقة التى دون الفقهاء يها آراءحم معتيدين لى لواد المامة 
للشريعة : وظروف عصرهم أيضا ٠‏ وكانوا يتوخون فى ذلك تحقيق مصلحه 


الفرد ومصلحة المجتمع من خلال تطبيق هذه القواعد )١(‏ 


لذلك فانه من الضرورى للذين بشتركون فى هذه اللجان _ كما يقول 
والمكان » وكيف تفر الحكم فى المسالة الواحدة بين زمن وزمن وبين مكان 
غل النظرة الواسمة الى أمنى الضحية اى القتهاء راهم بن خلاليا ع 
SG‏ 


سا سا 


من e‏ لغيرهم لدرجة أن المحابه رضوان الله عليهم وى مقدمتهم 

لخلفاء الراشدون يصدرون أحكاما فى المساله غير ما كان أصدره الرسول 
بن ك ها ها٠‏ ويرجم كلك الى حن ادر اكه لفل ال ادى 
اسدرة ابن وهي تى اة ٠‏ دك لم ترون انه ل اه 
عليه وسلم لو وضعت أمامه الظروف الجديدة لتفير حكمه فیا |۰ وهم 
يدركون أيضا حقيقة أن صور المعاملات التى أقرها الرسول صلى الله عليه 
وسلم ى مجتمعه انما كانت تطبيقا القواعد العامه التى جاء بها القرآن 
والتى راغا الرشرل حلي الله عة ون © ون افلح ف .عا 
امجتمع ورمع الضرر عن الناس ف معاملاتهم بعضهم مع البعض الآخر > 
غنم ينقىء الرسول بوحى من الله معامله جديده ؛ ولكنه طبق القواعد 
لا عى ا ال وروا ن و ال ج ا ا 


دآ ۲ ) د ٠»‏ عبد التعم النمر ١ء‏ المرجع النابق 


ھھھ _ 


حده محققا للمصلحة رافعا للضرر أقره ؛ وما وحده غر ذلك منعه آو عدله. 


وقد أدرك الصحابة ومن تبعهم هذا ادراكا كاملا ومن أجل هذا غانهم 
لم يترددوا فى تغير حكم راه الرسول فى زمنه فى معاملة ما من المهماملات 
للمبصلحة العامة الى حكم آخر رأوههم محققا للمصلحة » قساروا على هداد 
دون التزام بحرفية الحكم ١‏ فحيثما توجد المصلحة فئم شرع الله » ٠‏ وهناك 
آله ھر رخن ها کت الفتة كلها جور ف هة :الى . 


e 


£ اعتماره الإتغ ات الحدىثة والتى تختلف عہما کائف عله 4 الأزيان 


.سس 


ونخلص من هذا الى أن تقنين الشريمعة الأسلاميه ينبفى أن يضم 
حاص من هدا لى ن تفين الشريع انس 
السابقة › والا نتة تتقيد بآراء الفقهاء التی دونوها فى کتبهم والتی هى بين ا 
ST‏ 
ذلك لان ه هذه کانت نجي مصلحة أهل زمانهاً و أصحت ۰ 


ا س س سے _ 


— ~~ 


س م س س 


> 


EE. SRE E E n ` RS 
a مبناها وأساسها على الحكم ومصالح‎ 
كلها ورحمة_كلها|... وكل مسالة خرجت عن العدل الى الجور وعن‎ 


المصلحة الى المفسدة أو عن الحكمة الى العبث فليست من الشريعة وان 
أدخلت فيها بالتأويل » )١(‏ . 


و ی أتحه ف الرای مع هذه الطاثفة من علهاء الدىن الاحلاء النين یرون 
E EE‏ س 
وور ٥‏ عدم التقيد ب بنصوص فات زمانها ٤‏ ولم تعد صالحة لظروت وقد 


am 


a‏ ا وقت و هذه النصوص . و الشريعه الاسلامنة 


س ت س e‏ س — س سے سے ۔ سے 


تسيز بامرونة فهى صالحة لكل زمان ومكان » آذن فليس بس تغرب أن 


سم س ن س ند ته .س مود 


نات اليوم رجال E‏ فی مصر E e AS‏ 
التو ایم ی n E‏ “الح رات ت على المجتمع. 


.”- : = 


کک ب 


واستقرارهم كما هو الحال فى حالات السرقة بالاكزاه وقطع الطرق : 
وحالات الخطف والاغتصاب والتى تحدث فى وضح النهار »> وكثير غي د' 
من عمليات الاختلااس وما الى ذلك من جرائم » أصبحت تتطلب موقف 
اا ن ا ا ا ا ا ع ا 
المامه وأمن الناس واستقرارهم وفقا للظروف الحديدة التى نحن بصددها 


. )١( اليوم‎ 


١ (‏ ) د . افراعيم أبو الفار » بحث المستاكن ى امناطق الحضرية بمدينة القاهر: > 
)يكز القومی البحوث الإحتماعية والجنائية ¢ بحت مكتوب علی الإستنسل ١‏ العاهرة ¢ {VY‏ 5> 
س ۸۲ .۰ 


تیان 
المذاهب المفسرة لندأة القانون 


اولا : المذاهب القانونية الشكأية 
مذهب آوستن 
مدهب الالتز اہ بالنکں 
ثاننا : اذاهب الاإحتماعية 
١‏ _ اذاهب الفلسقيك 
ي القانون الطببعى 
ي التطلور التاريخى 
الغاية الأجتهامة 
1 المذاهب الملمية الواقعية 


٣‏ س المذاهب الخللة 


یل 


يلعب القانون دور! اساسيا فى المجتمعات البشرية »> فهو الذى ينظم 
حياة هذه ا)جتممات > ويحدد الحقوق والواجبات . والقانون ى معناه 
الواسع ہ کہا یقول ما کیفر ‏ بوجد ف کل مکان وأینہا توجد حیاء 
ف د رل فكل بن انكل الحا قارا الى بتكا اين 
بقاءها واستمرارها . فبدون القانون لا بمكن أن يقوم نظام > وبدون النظام 
يضل الناس طريقهم ويضربون فى الأرض دون وعى أو ادراك بطبيهمه 
الأهداف والاعمال التى تحقق مصالحهم المختلفة . ويحتوى المجتمع نوعين 
من القوانين > التقائون الاحتماع_ سه1 اوSocia‏ ويتثل. و الفدات 
والتقاليد ويتجه جزء من هدا القانون الى أن يتجسد ف قانون الدولة )١(‏ . 


وقد كانت الحياة الأولى النى وجدت عليها البشرية تمئل نسقا من 
ي وات ا ,ود ق ال اون اليداق 
Primitive law‏ بالتقديس والاحترام المتزايد »> هذا على الرغم من أنه 
لم يكن من وضع مشرع ؛ ولكنه كان قانونا غير مكتويب سهل د٤‏ )٤!اسwه»‏ 
يعبر عن روح الجماعه وينبض بمشاعرها ويتمثل فى الأعراف والتقاليد َ 
والقيم والعابي الخلكية . 


وقد كان القاتون التائ قبا لةه قو اغقسده الفظيية وخزاءاتة 
الضابطة ٠‏ وفى سبيل تحقيق ذلك يستخدم التوة والقهر من أجل تحقيق 
الأمن والنظام داخل المجتمع › ونلك عن طريق طائفة مسئولة تتحمل مهمة 
توقيع الجزاءات ٤‏ وهذه الطائفة هم كبار السن . وبذلك فان الالتجاء 


Maclver, R., The Web of Government, the Free press, ( ۱( 
New York, 1965, p. 50 + Macliver. R., The madern state. hy Lewe & 
Brydone, printers, LTD., London, 1947, p. 250. 


لل و ا ا 


ویعتبر . راد کلیف راون 8٥۷۵‏ .۸ من أبرز علماء الأنثروبولوجيا 

ن ا ن اا ر ا O E e a‏ 
الاحتماعى ُ3 أو توطيد هذا النظام داحل یطاق املیمی معین »عن طریق ممارسه 
ETT TEE‏ 

,لطة القهر أو الق Coercion‏ واس تخدا مم القوة الفيزيقية لزم 


الان :+ 


وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأن القانون قد نشأت فكرتد عند 
الانسان » منذ القدم › لكى يحافظ على الحياة التى يعيشها ٠‏ ويضع 
الضوابط والقواعد المنظمة للسلوك حتى يعيش فى أمن وطمانينة » وحتى 


معمل وبرتقی بمستوی معیشته . 


واذا كان علماء الاجتماع والانثروبولوجيا يذهبون الى أن القانون 
ا الان کت ال ى ال ق ااا و ل رن ق دا من 
خلال استخدام الجزاءات المخظفة ء فهذا دليل التأكيد على ان القانون 
ينشاأً نشأة اجتماعية ويعبر عن واقع اجتماعى معين . وف نفس الاتجاه 
يذهب فقهاء القانون حيث يذهبون الى القول بأن القانون لا ينشا من 
فراغ › بل هناك مجموعة عوامل تسهم فى نشأته وتكوينه وينقسم هؤلاء !لى 
مجموعتين : وتذهب المجموعة الأولى الى أن التانون هو تعبير عن اراده 
الل الاك 2 وي الت ضر اااي ل ااه وال ونا له 
ول عل لجوغ اجج ذهب الكل , 


الو اا اهت ال ن هات عدا جن لوال ال 


١ (‏ ) د ٠‏ أحمد أبو زيد ٠‏ الانثروبولوجيا والقانون ؛› مقال باالمجلة الجنائية القومية 4 
المركر القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » القاهرة » مارس ٠۹٦١‏ ؛ المد الأول › الجلد 
الثامن › ص ٠١‏ . 


مہ 


وتعددت بان يرى البعض ان هذه العوامل تكمن فى الطبيمة ذاتها » بينماً 
يذهب البعض الآخر الى ان هناك عوامل تاريخية هى التى ساهمت فى ذلك»› 
واخرا يرى البعض الآخر بان هناك عوامل مشتركة ساهمت فى نشأة 
القانون وهذه يطلق عليها المذاهب الاجتماعية . 

ونوضح فيما يلى بصورة تفصيلية أفكار كل مجموعة من هاتين. 
اولا س المذاهب القانونية الشكلية : 

ينحصر الاتجاه العام لهذه المذاهب فى الناحية القانونية العملية ٠‏ 
وتتفق جميعها فى موضوع واحد وهو أن هتاك مشرعا هو الذى يضسع 
القانون . وهذه اذاهب لا تستطيع تحليل القانون أبعد من تقريرها بأن 
القانون انما هو تعبير عن ارادة المشرع » وأن كل مجتمع ينقسم الى 
فمن ٠‏ هة خاكة ة وأخرى محكزمة » ا الهننة الخاكة فهى الت 
تسن القوانين › والهيئة المحكومة هى التى تطيع تلك القوانين المشرعة 
وتخضع لها خضوعا كاملا . ويذهب اأصحاب هذا المذهب الى أن الهيئة 
الحاكمة قد تكون قوة غير منظورةورهى « الله » أو أية سلطة روحية أخرى . 
وهذه القوانين الدينية مثل الشرائع المسيحية والاسلامية يكون الله هو 
الشرع الأول لها » ويكون القانون فى هذه الحالة وحيا من عند الله » ينزل 
على عبد من عباده يختاره نبيا . وقد يكون الحاكم هيئة بشرية هى الدولة 
او المشرع 


ويتجه الفقيه الانجليزى « جون أوستن » ائه الى القول بأن 
القانون هو مشيئة الدولة )١(‏ . ويآخذ معه بنفس الرأى مذرسة الشرح 


١ (‏ ) بدا اأوستن کتابه محأاضرات فى القاتون lectures on Jurisprndence‏ بقوله « ان 
محكومة سياىيا sامi٣مnf¡‏ لمعitiادم‏ » وقد استغاد اوستن فى ذلك من الاأستاذ « هانز 
کلسن H. Kelsen‏ » الذى وضع كتابا تحت عنوان النظرية الخالصه للتانون عام ۹١۹۴6‏ » 
ود بده بقوله P‏ التخلرية الخالصة للقانون ھی تظرية القانون الوضمفى & ءدراجع ى ذ[ك ٤‏ 
Brccht, Arnold, political Theory, the fouudations of Twentieth-‏ 
Century political thought, the times of the India press, 1970, Pp. 231.‏ 
( الاجتماع القانونى س م ه ) 


E E 


على المتون آو ١‏ مدرسة الالتزام بالنص » فى فرنسا . ونوجز افكار هذين 
المذهبين فيما يلى : 
مدهب اوستن (1) ۰ 

تتلخص افکار » أوستن (( ف ان القانون ف وضعه وتنذيذه يعتمد على 
سلطان الدولة ¢ فسلطان الدولة هو الذى يضع القائون ۽ وهو ف نتس 
الوقت الذى يلزم أفراد ١‏ لجتمع بطاعته والخضوع له . 

ويمكن تحديد أركان القانون فى ثلاثة عناصر استخلاصا مما سبق وهى: 

۲ س أمر أو تهى يصدر عن هذه الهيئة . 

۳ س ارتباط هذا الاأمر بجزاء دتيوى تقوم الدولة بتوقيعه على من 
بخالف القانون ويتمرد عليه . 

وبالنسبة للهيئة السياسية يميز « أوستن ) ی کل مجتمعم سیاسی 
شخصا معينا أو هيئة معينة يكون لها السلطان . وهذا يمثل القوة المسيطرة 


على كل القوى فى الدولة وتخضعم لها كل القوى > وهذه الهيئة هى التى 
تتولى وحدها تنظيم العلاقات الاجتماعية من خلال قوانبن تصدرها (۲) . 


zxaGurviteh, G., Sociology of law, op. cit, pp. 3,132 4 Maclvcr, -R., 
The modern state, op. cit, pp. 254-7. 
وكان آستاذا للقانون ببامسعة لندن فف‎ ١ ينسب هذا المدهب الى العالم « أوستن‎ ) ١ ( 
الصف الأول من الترن التاسع عثر »› وقد استمد 2 أوستن » أغكاره من الفيلسموف الاإنجليزى‎ 
٭ توماس هوبز »> ۴3٥ا ن القرن السابع عشر » وقد اغ ذلك فى نظرية نسبت اليه‎ 
وتتلخص نظرة (« هوبز » الى التانون فى « ليس التانون مجرد نصيحة بل دو أمر‎ ٠. فيما يعد‎ 
من شخص مسلم له بالطاعة !لى شخص آخر عليه وأجب الطاعة والذضوع » ولتد قال‎ 
بهذا المذهب الفقيه الالانى « اهرنج » ولكن يلاحظ آن آوستن هر الذي برضي لهذا المذد..‎ 
. وتام بتدعبمه فی کاب اسماه محاضرات ف القانون‎ 
«Lecture on Juri«prudences 
٠ يراجع فى هذا الموضوع‎ ) ۲ ( 
Maine, Henry Sumner, Ancient law its connection with the 
Early hjstory of society, and its relation to modern, ideas,, London, 
Jrhnmutray, 1874, p- 7. 2 


¥ س 


oe 


اما بالنسبة للأمر والنهى فيقصد بهما أن ما تريده الهيئة الحاكمة نما 
بكون امرا او نهيا ٤‏ فالقانون ليس مجرد نصيحة تقدم للناس »> ولكنه أمر 
ونهی يسر الناس وثقاله . 


الهيئة الحاكمة توقيع الجزاء الدنيوى نظرا لقدرتها فى تحقيق ذلك من خلال 
القوة التى تملكها . 


ونظرية « أوستن » هذه برغم وضوحها وبساطتها الا ان هناك بعض 
نقاط الضعف التى تشوبها . فهذه النظرية ترى أن القانون انما هو تعبر 
عن مشميئة السلطان ينفذها بالقوة » فعندما تصدر ارادة السلطان لتنظيم 
العلاقات الاجتماعية » ويقسر الناس الخضوع لهمذه الارادة فذلك هو 
القانون . وعلى ذلك فان المصدر الرسمى الوحيد للقانون هو التشريع . 
والقانون يكون مبنيا على التوة والقهر وليس على الرضا والاختيار وكذلك 
فليست هناك الا علاقة مادية شكلية لا يمكن التجاوز عنها التمرف على 
طبيعة القانون . 


والاأمور التالية تمتبر نقط ضعف فى نظرية"« أوستن » . 
| س انفراد التشريع بأن يكون مصدرا رسميا للقانون . 
۲ مبالغتها فى التأكيد على صلة الجزاء بالقانون » وهى بنلك 
تغفل عامل الأمة وانقيادها للقانون بمحض رغبتها . 


۴ س التوقف عند شكل القانون فقط حبث لا تتحاوز الشسكل الى 


— Cohen. Morris R. Law and the Social order, Harcourt. and 
Company, New York, 1933, pp. 126, 159, 342. 


— ۸ 

اما بالنسبة لانفراد التشريع بآن يكون مصدرا رسميا للقانون › فان 
نظرية اوستن لا يكون القانون لديها قانوتا الا اذا كان مصدره السلطان 
او الدولة . وبذلك تنكر النظرية أن يكون للقانون مصدر رسمى آخر »› على 
الرغم من أن هناك مصادر أخرى تطبقها لأنها قانون واجب التطبيتق . آما 
نظرية اأوستن فانها تسير على عكس ذلك > اذ ترى أن القانون الذى يكون 
مصدره العرف انما يكون قائونا لأن المشرع أتقره واعترف به > فهو قانون 

لآن المحاكم تطبقه . 


وبخصوص تاأكيد هذه النظرية على صلة الحزاء بالقانون واغفالها 
عامل الأمة وانقيادها بمحض رغبتها فيلاحظ أن نظرية أوستن تهتم بصفة 
خاصة بعامل القوة والقهر فى القانون » وهذا ادى بأوستن الى عمم 
الاعتراف بالقانون الدولى العام الذى ينظم علاقات الدول بعضها ببعض 
لعدم انطباق صفة القانون عليه » ومرجع ذلك هو عدم وجود سلطة عليا 


برنده أوستن (( » 


وقد انكر « اوستن » كذلك على القانون الدستورى الذى ينظم علاقات 
الدول بالافراد » صفة القانون » وذلك لاأن من اختصاص الدستور أن يضع 
اذا نظم علاقاته بالافراد والتزم ببعض القيود فانما يفعل ذلك باختياره » 
اذ يستطيع أن يستبدلها بغرها عندما يحلو له ذلك »› بل وف امکانه أن 
يتخلص منها بصفة نهائية . وعلى هذا الأساس فان قواعده تظل بفر 
جزاء » فهى بذلك لا تنفذ قهرا واحبارا وهذا يكفى » ف نظر اأوستن > للقول 
بان قواعد الدستور لا تعتبر قانونا بالمعنى الصحيح . 


ويتضح لنا مما سبق أن نظرية أوستن قد 'عطت عنايتها كاملة للحاكم»ء 
وأبعدت من حسبانها عتصر المحكومين ( أى الأمة ) > وھی نذلك قد 'غناته 


١ (‏ ) د ٠.‏ عبد الرزاق الننهورى »› المرجع السابق ؛ ص ٣٣ ) ۲٣۰‏ . 


E ER 
اعاملا لا يقل فى أهميته عن عامل القوة والقهر » ذلك عامل الرضا والاختيار.‎ 
ولل العالم « اهرنج »كان محقا عتدما قال « ان استقرار القانون يتوقف‎ 
ى نهاية الاأمر على قوه الشعور القومى نحو القانون » وهذا الشعور‎ 
› يوضع فى نفس المستوى مع سلطان  الحاكم وقدراته على تنفيذ القانون‎ 
فاذا كان هذا الشعور ضعيفا » فهذا يعنى أن القاتون غر ثابت > اما اذا‎ 
كان قويا فهذا يدل دلالة واضحة على استقرار القانون » وهذا يحدو بنا‎ 
الى القول بأنه اذا كانت هناك قوة من وراء القانون فهذا معتاه أن هذه‎ 
القوة انما هى قوة الأمة . واذا صدر تاتون لا يتفق مع ميول المجتمع‎ 
وتقاليده > وبرغم ذلك يفرضه امشرع على الناس بالقوة » فان هذا القانون‎ 
يستمر كثيرا > ثم لا تلبث ارادة المجتمع ان تتفلب على ارادة المشرع وهذا‎ 
يۇدى الى الفاء القانون او هجره ه وينبفى الا ننسى ان نشر الى‎ 
ان استعمال القوة فى تنفيذ القوانين انما يمتبر دلالة على الضعف لا القوة‎ 
وبذلك نرى ان انكار « اوستن > صنة القانون على القانون الدستورى‎ 
با خا یع خا کے »> ذلك لان _هذا القانون لا يخلو من عامل القهر‎ 


ي ي س _ ”س س 
س ا 


کک س 


اذا ا" ما حدث انتهاك لحرمة ا دستوری e‏ ذلك ّ ثور ة الاة 
للمحافظة على دستورها . 


أما بالنسبة لتوقف هذه النظرية عند شكل القانون فقط » فان العيب 
الحوهرىئ فى نظرية أوستن هو انها لا تتجاوز الشكل الى اموضوع › ولا 
نقحاول النفاذ الى صميم القاعدة القانونية لمعرفة طبيمتها » للوقوف على 
كيفية فشاتها وتطورها . 


مدرسة الشرح على 2 او الالتزام بالتص : 
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اهناك مدرسة اخری ظهرت ف فرنسا (۱) » وهی تتفق معه من حيث ان 
كلا منهما يجمل التشريع هو الظهر الرسمى الوحيد للقانون ؛“ ولا يتعمدى 
ذلك فى البحثعن مواطن اخرى للقانون فهذه المدرسة تكتفى بالتعريف على 
القانون بشكله دون النظر الى موضوعه . 


وتسمى هذه المدرسة بمدرسة « الشرح على المتون » أو « مدرسة 
الالتزام بالنص » ويرجع ذلك الى أن فقهاءها يشرحون نصوص التشريع 
ا کا قعل لك الذن وون شم اكه ااقة + ونفى ها 
هذه المدرسة على فكرة واحدة هى ان النصوص التشريمية قد ,احتوت كل 
القواعد القانونية ولم تهمل شيا منها . ومن اجل هذا فاته ينبغى على 
الفقيه أن يستعرض هذه النصوص ويفسرها نصا نصا ٤‏ فاذا ما فشل ف 
استخلاص قاعدة منها » فان الميب فى ذلك لا يكون مرجعه الى التشريع ›“ 
الذى ‏ يتضمن كل القواعد القانونية » وانما يكون مرجمعه الى عجز الفقيه 
وعده توفيقه فى استخلاص القاعدة القانونية من النصوص التشريهية . 


ومن خلال استعراض افكار مدرسة الشرح على المتون بتضح لنا 
ا ا ی 
الا ها اا ا نوا ةدالدا ی دول د ا وان 
القانون المدنى › ولکنى أدرس تقنين نابليون » وقال فقیه فرنسی آخر من 
هذه المدرسة « ان الشعار الذى أرفعه › والمقيدة التى أؤمن بها هى 
النصوص قبل کل شىء )ر ا 


١ (‏ ) ظهرت هذه اندرسه فى فرنسا عقب وضم النتنينات الفرنسية »> اذ اعتبر الفرفسيون. 
ان هذه التقنينات قد احتوت كل ئىء ونظرو؛ نيها نظرة تقديس واحترام ٠‏ وقد بالغ النتهاء » 
فی تقديس نصوصها فهى فى نظرعم غر فابلة لنتمديل . 

( ۲ )د . عبد الرزاق السنهووى › اصول القانون »› المرجع السابق ؛ ص ۲۸ . 
وق نفس الاتجاه براجع د . أبو زيد عبد الباقى ؛ محاضرات فى نظرية القانون » مرجم 
سابق ٤‏ ص ۲۲١‏ ؛ وكذلك د ٠‏ عبد النعم فيج المصده اأصول القانون )› القاهرة »> 47١‏ 4 
عقوة ]٩.‏ . 


إ۷ — 

واذا كانت تنصوص التشريع تشتمل كل القواعد القانونية › كما يقول 
اضحابا عذة الذرسة قان افر هة اللصوض يجب أن خو تة 
المشرع . والمبرة بنية المشرع الحقيقية وقت وضع التلريع ٠‏ ويس بنيته 
امحتمله وقت تطبيقه فاذا ما تفرت الظروف الاجتماعية بحيث أصبحت نية 
المشرع الحقيقية لا تتطابق مع هذه الظروف » فان القافی فى هذه الحالة 
لا يجوز له الالتجاء الع فة ارق يح ٠‏ كسا آل الف ررد انه 
وع الرن ق الوت الأى بطق ته ٠‏ ومآ حى دل التاشى 
ألا يجتهد فيما امامه » يل يجب عليه ان يظل امينا على النية الحقيقية 
للمشرع يژدى الى اتفاق القضاة »> والى احترام التشريعغ . وهذا على 
عكس الحالة اذا حدث ابتعاد عن النية الحقيقية » فهذا من شانه أن يجهل 
من القاضى مشرعا . 

دهده رة تفر ادر اة مدو ازس 6 وها 


عيوب ثلاثة سبق ذکرها وهی ٠‏ 


| هذه المدرسة تجعل من التشريع المصدر الرسمى الوحيد 
لاون :> 
س تهمل هذه المدرسة › ارادة الأمة ( فى صورة العادات والتقاليد 
ألاجتماعية ) وأهميتها فى ارادة المشرع . 


۴ _ تقف هذه الدرسة عند معيار شكلى للقانون »› نفهى لا تحلل 
طبيعة القائون وعناصره الأولى التى يتالف منها . 


دال حاف الوت اة لكر € غان. ادر فل الاي 
جامدا لا يتطور وفقا للظروف والأوضاع الاجتماعية المتغرة فى المحتمع › 
ومن ثم وجب احترام المشرع وتقديسها . ولا شك أن هذا التقيد باراده 
القرع تيت الاون بالكرة ولا 6 ا دة الى رات الو 
والتطور )١(‏ . 


١ (‏ ) ذد . عيد النمم غىج الصده »> الوجع السابق. 


— ۷٣ س‎ 

ثانيا ‏ الذاهب الإجتماعية ٠:‏ 
الشكل القانونى فتط » فى انها تتعدى ذلك الى الوقوف على طبيعة التانون 
والنظر اليه باعتباره مظهرا اجتماعيا » ولذلك فانه يطلق عليها 1[._ذاهب 
الاجتماعية الموضوعية وهى تنقسم الى ثلاثة اأقسام رئيسية ٠‏ 
#لذاهب الفلسفىة الىتافىزىقىة : 

وهذه المذاهب تتخذ اساسا فلسفيا وتجعل منه القاعدة التى يقوم 
عليها القانون وأهم هذه اذاهب ء مذهب القانون الطبيعى ومذهب انتطور 
التاريخى » ومذهب الغاية الاجتماعية . 


المذاهب العلمية الواقعية : 


على اللاحظة والتجربة كما هو الحال مع العلوم الآخرى › وانه لا يتقوم 
عارع اساس میتافیزیقی . واهم هذه اذاهب مذهب التضامن الاحتماعى . 


المذاهب الختلطة : 

تتجه هذه اذاهب اتجاها مغايرا فتقول بأن القانون يقوم على ساس 
2 ای کے € وای ميتافيزيتى . وأهم هذه اذاهب بذقب 
العلم والصياغة . 


* *% 


ونحاول فیما يلى توضيح هذه اذاهب الخظلفة > حيث نبيدا بالققاء 
الضوء على المذاهب الفلسفية الميتافيزيقية . 
امذاهى الفلسفىة المىتافىزيقية : 


وتتضمن هذه اذاهب ثلاثة انواع ٠‏ مذهب القانون الطيعى ٠ء‏ ومذهب 


ال التار نخ , »> ومذهب الفاية الاحتماعيةه ء غم اشت اك هذه 
ر ریحی و Et‏ یا وتر عم انعر 
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كل مذهب على حدة لعرفة حدوده وأبماده المختلفة . 


: natural Jaw schoo) مذهب القانون الطبعى‎ - ١ 


يقصد بالقانون الطبیعى » ق نظر من يعتقدون بوجوده ٤»‏ بأنه مجموعه 
قراعد سلوك كامنه قى الطبيعة ثابته لا تتفير بمرور الزمن ولا تختلف من 
مكان. الى آخر فهى قواعد سلوك » آى تنظم سلوك الافراد فى المجتمع . 
وهى فى هذا تتنق مع قواعد القانون الوضعى والقواعد الاجتماعية بوجه 
عام 6 وتختلت عن القوآعذ الطتهة الت تضف ما هى كائن كالعامةة الت 
قبين العلاقة بين درحة حرارة الماء وغليانه وهذه القواعد كامنة فى الطبيمة 
ثابتة لا تتفر وهى فى هذا تتنق مع القواعد الطبيعيه فكما توجد فى الطبيعة 
قواعد فابتة لا تتف تين العلاقات بين الظواهر الطبيعبة فانه توحد كذلك 
فى الطبيمة قواعد ثابتة تنظم « سلوك الآفراد فى حياتهم الاجتماعية . وهذه 
القواعد اذا كانت موحودة فى الطبيعة » فان عقل الانسان هو الذى _ 
يكشفها ولا يوجدها كما هو الحال بالنسبة للقواعد الطبيعية )١(‏ . 


وخلاصة هذا المذهب ان هناك قانونا يكمن فى طبيعة الملاقات 
الاحتماعية وهو قانون ثابت لا بتفير يكتشفه المقل وهو القانون الطبيعمى 
الأيدى > مثل كل القوانين التى تسيطر على الظواهر الطبيعية . فكما 
ان العالم الطبيعى يخضع لقوانين ثابتة لا تتغير › فان العالم الاجتماعى 
هو الآخر » يخضع لقوانين طبيعية توجهه فى الاتجاه الذى يسر فيه ومهمة 
العقل البشرى فى هذا المجال هو التعمق فى الملاقات الاجتماعية وأنماط 
السلوك الانسانى ليتسنى استخلاص هذا القانون الطبيعى ويصوع قانونه 
الوضمى وفتاله . 


٠: يمكن للاستزادة فى مجال القانون الطبيمى الرجوع الى‎ ) ١ ( 
' Maine, Henry Sumner, Ancicnt law, op. cit, ch. 4, Eheustéeiu, 
william, Great political thinkers, Publilhcd byoxford & [BH PFublishing 
Co., Calcutta, 1972, pp. 123, 237, 
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وة ير القانون. الي مراحل كثرة وكدة ٠اد‏ رة الا نة 
اليونان والرومان > وقد ورثت المسيحية ورجال الكنيسة فى العصور 
الوسطى القانون الطبيعى فجعلوه القانون الالهى » وقد عرف المسلمون 
هذا القانون تم صار به المسار س قى العصور الحديثة حيتث زادت أهميته 
فى اوريا الى أبعد الحدود »> فنرى أن هناك فلاسفة ثلائة هم هوبز ولوك 
وروسو ٠‏ قد اهتموا بهذا القانون ووجدوا فيه الأساس الذى يمكن أن تقوم 
على مبادئه العلاقات التى تربط الدول لقد كان «.حروشيوس » للااه]©6 
الفقيه الهولندى › هو المؤسس الحقيقى للقانون الطبيمى فى عهده الجديد . 


ظهرت فكرة القانون الطبيعى قديما عند فلاسفه اليونان فكما لفت 
نظرهم وجود علاقات مضطرده بين الظواهر الطبيعية . فى فلك وأرض 
وهواء وماء وما تحتويه هذه الأشياء » وأرحموا هذه القواعد الى قوة 
عليا هى « الطبيعة » ٠‏ فتد لنت نظرهم كذلك وجود أوجه شبه کثره فيما 
تسر عليه معاملات الناس وتظهر فى شكل نظم متشابة عند مختلف 
الشعوب ء وذهيوا الى القول بأن هناك تواعد طبيعية تسيطر على هذه 
النظم وهى قواعد طبيمية لا تتفي فى الزمان والمكان (1) . 


وقد فرقوا بين هذه القواعد اى القانون الطبيعى » وبين القانون 
الوضمى ها مءبذاذوم۴ حيث أن القانون الوضصمى هو الذى تعمل به 
الحماعة فعلا وتسر وفقا له > اما القانون الطبيمى فهو الثل الأعلى الذى 
يمثل الكمال ويكشف عنه المقل البشرى ليصيخ القانون الوضعى على 
فۈحه « ويعتبر القانون الوضمى عادلا أو ظالا بقدر ما بيتفق عليه أو 
يختلف عن القانون الطبيعى . 


Sahine, George, A History of political Theory, op. (۴ )( 
elt, PP. 21-1232, E. Bensteia, willtiatn, Great political Thinkers, op. 
پا‎ 13-64. 
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وقد فرق الرومان بين القانون الطبيعى وكل من « القانون المدنى ٠‏ 
civil law‏ وقانون الشعوب « وكلاهما قانون وضمى » وقد ذهب يبعضهم 
الى القول بأن قانون الشعوب #ها «مص :ه٤‏ ما هو الا القانون الطبيعى › 


. natural law 


فقد كان هناك ما سمى « بالقانون المدنى » وهو القانون الوضعى 
الذى يسرى على الرومان فى علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر وكان مستمدا 
من المعادات والتقاليد الرومانية القديمة . وكانت تسوده أمور شكلية 
معقدة » اذا حدث اهمال او خط فی آی اجراء منها أدى الى ضياع الحق 


اا فتون الوب هى اتون الوضى الذع سرى كان علاات 
الاجانب بعضهم بالبعض الآخر وعلاقاتهم بالرومان . وقد تميز هذا القانون 
عن القانون المدنى بالبساطة والبعد عن الشكليات والاجراءات الممقدة . 
وقد اأستمد الرومان مبادىء هذا القانون من المبادىء المشتركة بين الشعوب 
الختلفة والتى تعبر عن الحاجات الأولية المشتركة بين الناس فى كل مكان 
وتعتبر الصورة العملية الأكثر قربا من القانون الطبيمى ولعل هذا هو 
الذى أدى بالبعض الى اطلاق اصطلاح « قانون الشعوب » على القانون 
الطبيعى على الرغم من أن قانون الشموب فى معناه الأصلى قانون وضمى 
يختلف عن التانون الطبيعى وقد فرق أحد فقهاء الرومان بين القانونين وضرب 
مثالا على ذلك بنظام الرق › فقانون الشعوب يقر هذا النظام بينم 
الاون الك الا رة : 


القانون الطبيعى عند فقهاء الكنيسة فى العصور الوسطى : 


الدينى على يد رجال الكنيسة > فاصبح القانون الطبيمى هو القانون 


Sabine & E. Bcnstien, I[bid. 4 Û. ) 


E 


عرقه اليونان والرومان قانونا ثابتا لا يتغير بتغير الزمان ولا يختلف من 
مكان لآخر فان الله خالق الطبيعة هو الذى أوجده . 


وقد دهب الأبعض الى التفرقة بين ثلاثة أنواع من القوانين › القانرن 
الالهى والقائون الطبيعى والقانون الوضعى أو الانسانى . فالقانون الالهى 
هو مشيئه الله تصل الى النااس عن طريق الوحى والشعور ويؤمنون بها 
ايمانا لا يستند على الاستدلال العقلى ٠‏ واما القانون الطبيعى فيمثل غاية 
ما يستطيع العقل البشرى ادراكه من القانون الالهمى › اما القانون الوضعى 
غهو ما يصنعه الانسان ويجب ان يستلهم القانتون الطبيمى ويتطابق مع 
مبادئه وتعالیمه (۱) . 


وقد تعرضصت فكرة القانون الطبيعى لانتقادات كثرة من بعض فلاسقة 
القن لر انح عكر > ورك اذى هذا الى اغا نتر من الرين الى أن تا 
فخاء نة اتان ىقالته تداتعرن مها نادت ال مط 
ونالت ما كانت قد فقدته من أهمية ء 


القانون الطبيعى ف القرنين السابع عثنر والتامن عنشر ٠‏ 

عشر » ويرجع ذلك الى ان اوربا فى ذلك الوقت كانت قد استكملت قومياتها 
الدولة منها على الآخرى » فظهرت الحاجة اولا الى قواعد تنظيم علاقات 
هذه الدول بعضها بالبعض الآخر » وثانيا الى قواعد تتظيم علاقة الحكام 
بالخكرمن .داخل الدرلة ,ولد امتخفمت فكرة القانون الطيهى. ى غين 
للالتجاء الى العتل لوضع الأسس التى تقوم عليها العلاقات فيما بين هذه 


١ (‏ )د ٠‏ متصور مصطفى متصور ؛› درونن ف المدخل لدراسة العلوم القانونية 4 
مبادىء القانون ء دار النهضةهة العربية )› القاهرة » فترة ۹۲ وكذلك د . عبد الرزاأق 
النتهورئى ١‏ المرجح الاق 6ص4 6 د-٠‏ أبن زيد عبد الباقن محاشرات قى ية 
القاتون › مرجع سابق » ص ٠)۷)‏ ۰ 
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الدول وكان المفكرون فى حاجه الى تدعيم الآراء التى يهتدون اليها بعقولهم > 
فلجأوا الى فكرة القانون الطبيعى . كما ان ظهور مبدا سيادة الدولهة 
والاستقلال عن الكنيسة ادى بالبعض الى المغالاة فى تصوير سياده الدولة 
الى حد القول بأنها سيادة مطلقة اى ليس هناك ما يلزم الدولة بشىء تجاه 
الأفراد » وكان نتيجة لهذه المغالاة ظهور الحاجة الى فكرة القانون الطبيعى 
کوت لاکد من او ااا ورا ییاد ےی ان الوا 


ویعتبر الفقیه الهولندی « جروشيوس » عںناهء6 هو أول من ابرز. 
فكرة القانون الطبيعى فى العصر الحديث متحررة من الصغة الدينية التى 
اصطبغت بها فى القرون الوسطى . وقد عرف القانون الطبيعى بأنه 
القاعدة التى يوصى بها المقل القويم › والتى نحكم بمقتضاها على أن. 
عملا ما يعتيبر ظلما أوعد لا وفقا لمخالفته أو موافقته للمعتول )» . وقد اتخذ 
من هذا القانون الطبيعى وسيلة لتوجيه القوانين الوضعيه وجهه المدل 
امن ناخاب التلطان > وو الى اة جلاعات الول 
بعضها بالبعض الآخر على اساس القانون الطبيعى فى السلم والحرب › 
ولذلك فانه يعتبر امؤسس للقانون الدولى « العام » فى عهده الحديث . 
ولکن « جروشیپوس » عندما فصل قواعد القانون الطبيمي نراه قد أقر 
کثیرا من العادات التى كانت متبعة فى عصره رغم ما فيها من بقسوة وشدة »> 
فنراه يقر الرق والفتح أى استعباد الانسان للانسان واستعباد الدولة 
« قالآاصل عنده أن الانسان حر طبقا للقانون الطبيعى >٠‏ ولكنه يفقد حريته 
على أثر حرب تقوم » كما آنه يستطيع أن يتنازل عن هذه الحرية بعقد 
بقيمه . واذا كان الانسان يستطيع أن يتنازل عن حريته فالامة تستطيم. 
ان تفعل ذلك فتضع نفسها فى دائرة أمة اخرى تكون سيدة عليها وتقوم 
نحمایتها والدفاع عنذها ) (() »ء 


Sabine, George H., A History of political Theory, ) ١ ( 
oP. cit, PP. 420۰433. 
: ويراجع فى نفس الاتجاه ما يلى‎ 
The law of Nature, By Bryce. in studies in history and 


Jurisprudence, New York, 1901. > 
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وقد حقق القانون الطبيعى انتشارا واأسعا خلال هذين القرنين وأعتنقه 
كثير من المفكرين . وقد نظر كثر منهم الى القانون الطبيعى على انه يتضمن 
قواعد تفصيلية تواجه كل ما يعرض نى الحياه العملية من حالات وتبين 
احكاها المادلة الممقولة وعلى. هذا الأساس بدا القائون الطبيمى قانونا 
نموذجيا كاملا ٠.‏ ويتحصر دور المشرع فى الكشف عن هذه القواعد وتحويلها 
الى قانون وضمعى . 

ونتيجه لنمو فكره القانون الطبیمی على يد « جروشيوس » وغيره من 
الفقهاء والفلاسفة فى ذلك العصر ظهر ما يسمى « الذهب الفردى » › 
حيث بدا هؤلاء فى تحديد قواعد القانون الطبيعى لثوضيح ما يجب أن يقوم 
عليه النظام الاجتماعى عن طريق البحث عن الحتوق الطبيمية التى كان 
يتمتع بها الانسان قبل أن يشترك مع غره فى حياة اجتماعية وفقا نا 
يطلق عليه « المقد الاحتماعى » . وذهب هؤلاء الى ان الانسان كان يعيش 
فى عهد الفطرة + مزودا بحقوق طبيعية بمغتضى القانون الطبيعى > ثم قام 
بعمل عقد عو العقد الاجتماعى › انتلوا بمقتضاه من عهد الفطرة الى عهد 
النظام وينبغى الا يضيب عن الأذهان ما حدث من تطور فى كينية الاهتداء 
الى القانون الطبيعى فبعد ان كان القانون الطبيعى هو ما يكشف عنه المقل 
القويم ليحكم علاقانآة الناس فى حياتهم الاجتماعية »› أصبح هو القانون 
الذى كان سائدا فى عهد الفظرة الذى ادعى هؤلاء المفكرون وحوده قبل 
الحياة الاجتماعية المنظمة (1] . 


وقد ساعدت الثورة الفرنسية ى أعلاء مذهب القانون الطبیعمی 2 
نو اجات الور الترنة جرمن مكو الت ب غل تضكر د ٠غا‏ 
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By John Neville Figgis. 2 decd. Cambridge, 1923, Ch. 7. 
The Revival] of natural Jaw concepts By Charlls Grove Haines. 
Cambridge, Mass., 1930. Chs. 1-3, 
: فور تى تور ا درون ى اافدل ار اة اني ا‎ 55:6 © [ 
ويراجع قى هذا‎ > ١۴ > ٩۲ مبادىء القانون »› دار النهضة المربية › القاهرد ۱۹۷۲ فهرة‎ 
١ الاتجاه أيضا‎ 
Sabine & Ehenstijen, op. cil. 
«Declaration of the Rights of man and of Citizens.» 


کک 


حقوق الانسان والمواطن » جاعت بالتنبيه الى أنه « اعتبارا منهم بأن جهل 
حقوق الانسان او نسيانها. او احتقارها هى الأسباب الوحيدة للبؤس العام 
ولفساد الحكام ٠‏ قد عقدوا العزم على أن يسجلوا فى اعلان رسمى حقوق 
الانسان الطبيعية المقدسة التى يمتنع التنازل عنها حتى يذكر هذا الاعلان 
دائما افراد الهيئة الاجتماعية بحقوقهم وواجباتهم » وحتى تكون تصرفات 
المسلطة التشريمية والسلطة التنفيذية اكثر احتراما نتيجة لقارنتها فى كل 
نحظة بالفاية من كل نظام سياسى . 


وکس الان 1 اة اارلى هة عل أن ١‏ ولد الان زاون 
احرارا ومتساوين امام القانون » ثم نص ف الادة الثانية على أن ( هدف 
كل مجتمع سياسى هو ال)حافظة على حقوق الانسان الطبيعية التى لا تزول » 
وهذه الحتوق هى الحرية وال لكية والامن ومقاومة الطفيان ›» ونص فى المادة 
الرابمة على أن « الحرية حى فعل كامل !ا يضر بالفر . ولذلك ليس 
لاستعمال الحقوق الطبيعية لكل فرد من قيود الا تلك التى تكفل لباقى 
الأعضاء فى الجماعة التمتع بالقيود نفسها » . 


ولقد كان هذا الاعلان اقرارا رسميا بوحود الحقوق الطييعية 


aatural rights‏ ويتضمن اقرارا ضمنبا بوحود قانون طيمی هو 'لذى 
چ چ ج ا 
نصوص هذه المواد باللغة الانجليژية هى : 

(1) Men are born, and always Continue, Free, and equal in 
respect of their rights. 

(2) The FEnd of all political associarions, is, the preservation 
of the natural and imprescriptible rights of man, aud these rights 
aer liberty, and resistance of oppression. 

(3) political liberty Consists in the power of doing whatever 
does not injure enother. The exerciee of the nalural rights . of 
every man, has on other J]limitas ihan than tlose which are nec- 
essary to secure to very other man ihe free exercise of ` the 
samc rights, and these limits are determinbic only by the law.» 

يمكن الرجوع لنصوص الاعلان المالمى لحقوق الانسان بالانجليزية فى : 

Collins, Heury, (¢ed.) Rights of man, penguin books, Hazel! 

Watson & Viney LTD England, 1969, pp. 132-134. 


ت بال ن 


يعطى الائنسان هذه الحقوق ء يل ان واضمى تقنيين نابيلون قد صدروا 
مشروع هذا التقنين بالنص ف الماده الأولى منه على أنه « يوجد قانون عالى 
لا يتفير » وهو مصدر كل القوانين الوضمية . وهو ليس الا المقل الطبيمى 
من حيث أنه يحكم كل البشر » . 


ولكن مذهب القانون الطبيعى واجه نقدا شديدا خلال القرن التاسع 
عر ككك ف مخته وطل: من انضارة » وقد اول النحد ذهب القانون 
الطبیعی أولا فيما يدعيه أنصاره من وجود قانون ثابت لا يتغير لا فى الزمان 
ى كان ودد كان فلت عة خاسة من اتر لعب الخادعكى 
الذين يقولون بأنه ليس هناك قانون ثابت صالح لكل زمان ومكان › فالقانون 
الوضعى يختلف من مجتمع الى آخر ويتطور بتطور الظروف الاجتماعية . 


وثانيا فيما يترتب على هذا القانون » عند انصاره من حقوق طبيعية للاتسان 
حيث طهر مذهب مضاد للمذهب الفردى هو المذهب الاشتراكى . 


وكان نتيجة للهجوم الذى وجه الى القانون الطبيعى ان ظهرت حركة 
فقهية جديدة منذ أواخر القرن التاسع عشر من أجل احياء فكرة القانون 
الطبيعى اذ حاول الفتيه « ستاملر » erإStanmm‏ ما اسماه « القانون 
انطبيعى ذو المضمون المتغر » أو كما يقال فى بعض الأحيان « ذو الحدود. 
المتعغره » ء أن يوفق بين فكرة القائون الطبيعى الذى بتميز بالثبات وبين 
تعاليم المذهب التاريخى التى سادت » والتى تقول بأن القانون دائم التفير “ 
وقال بأن القانون الطبيعى هو الثل الأعلى للعدل » وهو ثابت فى فكرته 
ولكنه متغر فى مضمونه »> فاذا كانت القوانين تختلف من مجتمع الى آخر 
ومن وقت لخر فيما تتضمنه من قواعد › فهناك شىء ثابت لا یتفر فوق 
هذه القوانين جميعا هو فكرة « القائون العادل » › فالذى لا يتفر هو وحود 
عدل ينبفى تحقيقه » ففكرة التمييز بين المدل والظلم واقامة القواعد 
القانونتية على أساس العدل « قد وجدت وستوجد دائما فى شعور الناس 
فى كل مكان ٠‏ اما دن طريق التمييز بين العدل والظلم » ووصف بعض صور 
السلوك بأنها عدل والبعض الآخر بأنها ظلم ؛ فهذا ليس فيه ثبات ء لاأتنه 
يتأثر بظروف كل مجتمع › فما يعتبر عدلا فى مجتمع قد يمتبر ظلما فى مجتمع 


E E 


آخر ولكن هذا الاختلاف والتفر فى مضمون فكرة العدل لا ينفى وجود الفكره 
ذاتها فى كل الحتمعات وخلوها على مر الزمن » )١(‏ . 


وقد انتقدت فكرة القانون الطبيعى ذى المضمون المتفر لانها هدمت 
المثل الأعلى المدل من خلال التسليم بتغير مضمونه أى اختلافه من مكان 
الى آخر ومن وقت لآخر . وقد رأى البعض ان النقد الذى يمكن توجيهه 
الى « ستابلر » هو آنه حاول احياء اصطلاح قديم اى « القانون الطبيعى ٠‏ 
وف معنى آخر › أن هذا القانون يمنى منذ ظهور فكرته مجموعة مبادىء 
ثابتة عالمية تسيطر على القاتون الوضمى ويكشفها العقل . 


هذا ولم تلق نظرية القانون الطبيعى ذى امضمون المتفر رضاء 
امحدثين من الفقهاء الذبن يؤمنون بوجود القانون الطبيعى »› فعمانواً الى 
القانون الطبيعى بمعناه التقليدى . ولكنهم لم يذهبوا فى نفس الاتجاه الذى 
هخ النة أو ل لكين اروا وها روا الى هدا القانون ماعا هة 
قانونا نموذجیا كاملا آی يشمل قواعد تفصيلية تواجه كل با يعرض فى الحياة 
العملية من حالات وتضع لها الأحكام المعقولة . 


من اڃل هذا اتجه المحدثون من انصار فكرة القانون الطبيعى الى قصر 
مضمون هذا القانون على عدد تليل من المبادىء المشتركة بين مختلف 
المجتمعات الخالدة على مر الزمان › والتى تعتبر بمثابة موجهات مثالية 
لل قرفن ها فل الل اة اون الب ل ا 
يتضمن أحكاما عملية لمشاكل الحياة الاجتماعية فى تفصيلاتها » ولكته يكتفى 
التوجيه الى الأحكام التى يضمها الانسان ف القوانين الوضعية وWها‏ ٠si)|۷ه۴‏ 


٠‏ وبذلك يتضح لنا أن فكرة القانون الطييعى قد احتفظت من صورتها 
التقليدية بأهم مقوماتها > فالقانون الطبيعى كامن فى الطبيمة لا يصنعه 


١ (‏ ) د ٠.‏ متنصور مصطفى 4 الرجع السابق »> فقره ر أ١‏ ) > وكذلك د . عبد الرزاق 
السنهووى »› أصول القانون »› مرجع ابق > فقوه إ) . 


A = 


على مر الزمان »› ولكنه يتتصر على عدد قليل من البادىء العامة فلا يشتمل 
على تنظيم الحياة الاجتماعية بصورة مفصلة . 


۲ س مذهب التطور التاربخى : Historical Evolution School‏ 
يقوم مذهب التطور التاریخى على مبداين (() ٠‏ 


اولا ١‏ لا يوجد قاتون طبيعى عام ثابت لا يتغير » بل القانون متغير 
يتطور وفقا لحاجات كل أمة وظروفها . فالقانون مثل االفة ينشاأً فى البيثة 
الاجتماعية وينمو نموا ذاتيا » ويتطور متأثرا بموامل البيئة الاقليمية والجوية 
والجفرافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ٠»‏ فالقاتون يولد 
وينمو كمظهر من المظاهر الاجتماعية المتعددة . وف بداية أمره يكون فى 
شمكل عادات ثابته ف المجتمع > وتتطور هذه العادات مع تطور البيئة التى 
وجدت فيها وتخضع للظروف الاجتماعية التى تحكم هذه البيئة . 


القاتون الطتم اذ آله يرى. ان القائون لين غاا ول نابا كلك لان كل 
مجتمع له قانونه الخاص به الذى بتفق مع متطلباته واحتياجاته . والقانرن 
لا يبقى على حالة واحدة بل يتطور وفقا لتطور البيئه الاجتماعيه . فالقانون 
اذن متغر فى الزمان وق المكان . 

١ (‏ ) « يعتبر سافينى *3*۷[8۳۷» الفقيه الالانى المعروف زعيم المدرسة التاريحية 
وقد قال بضرر التتنين فى رسالة متهورة نشترت له سنة 1۸١4‏ » وكان لها أنر كبر فى عالم 
القانون وفى تأسيس مذهب جديد هو مذهب التطور التاريخى . ولقد كانت فكرة التطلور مجهولة 
خقي, الفرن لانن عقر 6 ولذلك الم يكن ابا اة العانون الا أن يروه انوا انتا ي رقي 
ف الزمان ولا فى المكان ( مذهب القانون الطبيسى ) . وقد ظلت هذه الفغكرة ساتدة حتى آخر 
المقرن الثامن عشر ٠‏ ثم ظهرت فكرة التطور التاريخى وقد عال بها فلاسغة القرن التامن غثر 
آمثال مونتسکیو ( تءزا¶@دەt«ها‏ الذى وضع كاب « روح الثرilئع‏ ) (L’esprit des [ois‏ 
ولكن الفكرة لم تصبح مذهبا الا على يد « هيجو ( 1۷1۸ س )1۸6 ۰ وساقینی ( ۷۷۹ ..۔- 

يراجع فى هذا د . عبد الرزاق السنهورى ١‏ الرجع المابن »> ص ٥) ٠‏ )› ۵0 »> 


: وكذلك‎ 
Cohen, Morris R., law and the Social order, op. cit, pp. 291-293, 306. , 


Gurviteh, Georges, Sociology of law, op. cit, Pp. 68. 


AF —‏ 
ثانيا : طال)ا ان القانون من خلق البيئة وثمرة التطور . فان نموه يكون 
على نحو غير محسوس . فهو يتبمث من ضمرر الأمة ومن المجتمع ٤‏ كذلك 
اون اون اة با 2 ولت ك اراد ع ف 
وتکيفه » فهو يتطور ولا يطور . 


ولقد هوجم مذهب التطور التاريخى »› وعاد مذهب القانون الطبيعى 
الذى فشل فى اوائل الترن التاسع عشر تحت تأثر هجمات !لمدرسة التاريخية 
الى الظهور ومهاجمة مذهب التطور التاريخى . ولتد تطور مدهب القانون 
الطبيعى من جموده »> وثباته فى الزمان والمكان ؛ الى اعترافه بالتطور وفق 
الظررف الاجتماعية والاقتصادية ولا يبقى من القانون ما هو ثابت الا بعض 
مسبادىء قليلة المدد . وهذه المروئة التى خلهرت على هذا اإذهب ائم 
اکسا نلاغب لار .: 


۴ س مذهب الفابة الاجتماعية : 
يعتبر فون اهرنج عدا۲٠ط1‏ الفقيه الالمانى زعيم الفاية الأجتماعية . 
وهي يقول أن القانون لا يتطدر تطرٍرا اعم بدون غاية أو هدف > يل ان 
نشاته وتطرره انہا يکون وفتا لغاية محدده ٠‏ وان عامل الاراده البشرية 
human Will‏ فى تطلوير التانون عامل هام وأساسى لا يمكن اغغاله . 


¬ 


١ (‏ ) وبذلك يكون هذا اذهب قد صور المشرع فى شكل آلة يقتصي عملها على تسجيل 
با يقتضيه التطور » اذ أن القانون يتكون من نفسه . ولكن من السهل ملاحظة أن المشرع, 
ليس مجرد آله تسجل ؛> بل يكون له دور من التصرف فى سن القوانين . فمن اللاحظ فى حالة 
الرغبة فى وضع قوائين جديدة للاعمة الحاجات والمتطلبات الجديدة فقد تتنوع امامه الوسائل 
والاتجاهات »› ولذلك فهو يختار من بمن تلك الوسائل والاتجاهات ما يراه ملائما وناجحا عن 
غيره > ومن المكن الاشارة الى مثل يوضح ذلك : يلاحظ فى الوقت الحاضر فى كل الدول 
انحديثة وجود قوانين ونظم للعمال خاصة بحمايتهم ظهرت نتيجة لتغر الظروف الافتصادية 
والاجتماعية بعد اختراع الآلة وانتشارها وتجمع الممال وتحكم أصحاب رعوس الاموال فيهم ‏ 
رند كان من الضرورى ‏ تنظيم مضالح هؤلاء الممال والنهوض باأدوالمم والنماح لهم بتكوين 
نقابات تدافم عن حتوقهم ء وبمتارنة قوانين الدول المختلفة نجد أن هناك اختلافا كيرا بينها 
ولعل السبب الأساسى فى ذلك يرجع الى أن مشرع كل دولة يختار ما يراه ملائما ومتنتاأ مع 
روا مكيفة اوخا اللاغر اض اندها , ولعل: دة التارنكة ترك ها :على ٠.‏ الة 
فقط قد اتخرقت عن الصواب لاتها القت أرادة القرد. ١‏ وتنوف رى اقا بعد أن مدعب 
الغاية الاجتماعية يرتكز على ما أهمله مذهب التطور التاريخى قجعل من الاتسان المامل الأول 
ف سن القوانين . 


سے ا کے 


وكفاحا مستمرا » يوجه القانون الى الماية إو٠ءء)وة‏ المحدده /١(‏ 


ويذهب « اهرنج » الى أن هناك حتيقة لا شك فيها وهى أن 'لظواعر 
الطبيعية تخضع لقانون السبب ١:‏ أما الظراهر الاجتماعية والأدبيه نهى 
تخضع لقانون الفاية او التطور ولا كان القانون ظاهرة اجتماعية ٠‏ بكل 
ظاهرة اجتماعية تخضع لقانون الغفاية فالقانون بذلك ليس الا وسيلة 
لتحقيق غاية (۲) . 


والغاية من القانون هى المحافظة على المجتمع عن طريق الثواب 
والعقاب . من هذا نرى ان القانون وسيلة لغاية واضحة ومحددة ويراد 
تحقيقها . والانسان فى ذلك يسر مهتديأ بغايته » ولا يقتصر على ان يتقف 
سلبيا فی مشاهدۀ التانون وهو يتطور من تلقاء نفسه › بل هو يؤثر فى 
القانون يفعله ويكيف تطوره وهو قى سبيل ذلك يتقوم بكفاح عنيف حتى. 
يتمكن من تعير الاآتحاه الذى يسر فيه القانون اذا ضل السبيل الذى يوصل 
للغفاية المنشودة . وقد يستدعى هذا منه أن يقدم عمل عنيف حتى يحقق 
مسمايرة القانون للحاجات والتطلبات المتطورة . 


ولا شك أن نظرية » فون اهرنحج ( على هذا النحو ن تحعل للقادرن. 
غاية يحققها » هذه الغفاية تتمثل فى المحافنظة على المجموع . فاذا فرض 
وکانتث هنات تاعده قانوئية | قؤتى كلها ول تحقق الففماية من وجودها م 
وجب ان تتغير ولو تطلب هذا لامر كفاحا طويل المدى . فالقانون فى الواقع 
من عمل الانسان ؛ فهو يريد ويكانح من أجل تحقيق ما يريد . ومم لا شك 


ز ( ) يعالج « فون اهرئج » أفكارء فى كتابين باللغة الالمانية : ١‏ الناية فى القانون' ٠‏ 
K ( Der Kampt urs Recht |) « jونlتal! Jî jn r~lall » , (Der Zweck im Recht)‏ 
وقد ذهب الى أن القانون مجموعة من المعاير التى تستمين لها الدولة فى ممارتيا .لطتها 
وسيادتها a‏ 

إ ۲ ) د ء عبد الرزاق السنهررى » أصول القانون »› مرجع سابق ٤‏ س ٦۲ ) ٩1‏ 4 
د ٠.‏ أبو زيد عبد الباقى › محاضرات ف نظرية القاتون » مرحع سابق »> ص ۲۸١‏ > وكذلك -: 

Cohen, Morris R., law and the Social order, op. cit, pp. 165, 177, 180, 
275, 281, 302-308. 


a. AD 


بغيه أن الحركات الكبيرة التى ادت الى تقدم الانسائية قد قامت على الكناح 
وحققت ما تصبو اليه من اهداف ٠‏ من مثل هذه الحركات » حركات التحرير' 
المختلفة كتحرير الرقيق ٠‏ وتحرير المراة ... الخ . 
ثانبا ‏ اذاهب العلمية الواانعبة ٠‏ 

تتضمن هذه اذاهب عددا من النظريات الاجتماعية ء ولعل اأحدث 
هذه النظريات الاجتماعية فى هذا الصدد نظرية التضامن الاجتماعى 


» التى قال بها عالم الفقه الفرنسی « ليون دوحى‎ Social Solidarity 
الذى جمعل من التضامن الاحتماعى دعامة وأساسا‎ >» Leon Duguit 
. تستند عليه الجماعة فى تكوينها وتشريعها‎ 


وینبفی ۰ بادیء ذى بدء أن تشر الى أن نظرية « دوجى » هذه قد 
اثارت انتقاد كثير من فقهاء القانون المحافظين » ولعل مرجع ذلك أنها تهدم 
كل النظريات التفق عليها والمسلم بها » وتنشىء القانون على آساس جديد 
ومختلف . ویبسط « دوجی » نظريته وأفکاره فى مؤلفات كثيرة > ويتجه الى 
القول بأن المذهب الذى يقول به هو مذهب علمى واقعى ؛ يستمد من 
التجربة واللاحظة وتسجيل الواقع )١(‏ . 


ومۆدى تظربهة « دورجی » (۲) ف التضامن الاجتماعى أن لاسن 

اوس ا ده ا کک ان اوو لے ات کے ای وای 

يقوم على اللاحظة والتجربة كما هو منبع تى مختلف العلوم دون أن يكون محتويا لاية أفكار 

فلسفية خيالية . 

( ۲ ) « كان دوحى 4 أحد فتهاء القاتون العام ي غفرنسا »> وكان عميدا لكلية الحقوق 

ي ٠‏ بورده » وقد جاء الى مصر عام ۱۹۲١‏ لالقاء بعضس الحاضرات فى كلية الحقوق :+ جاأمعة 

القاهرة ‏ وقد عمل عميدا لها فتره من الزمن ٠.‏ وقد أهتم بدراسه علم الإاجتماع القانونى 

من حلال دراسته لفقه القانون وله عدة مؤلفات أهمها « الطول يى القانون الد توری » 

de droit Constitution‏ ۵دا الذی تلهرت طبعته الأولی عام ۱۹۰۸ وظهرت طبعته 

الثاتية ف الفترة من ۱۹۲۰ س ۱۹۲۷ فى حمسة أحزاء وقد كتب محموعة من الكتب التى تتصل 
دراسة مسائل علم الاجتماع القانونى وأهم هذه الؤلفات : 


— [D'dtat, 1901. 
—~ Le droit Social, le droit individuel et les transformations dc 1‘Btat, 
1911. 
تحت عنوان : القانون والدولة‎ 1۹(١۹ وقد ترحم الكتاب الثائى الى الانجليزية عام‎ 
. الحديثة‎ 
-— Law and the modern stgte. 


ا 


قد عاش ف الماضی كما يعيش ألآن › مع غره قى حياة اجتماعية > والمجتمع 
تالتشة النه يخن حفقة واعة ر وغل فلك الان كان ماف 
خاغة انشا 6 وهي رة قفر كانه ااكفى الكل عن ال 
ذلك أن اله حاخانه الفخصية وميرلة الخاسة > الا انه يع يفا يانه 
لا يمكن اشباع هذه الحاجات والميول الا اذا عاش فى ظل حياة مشتركة 
مع الآخرين . فالانسان يعر بحاجته للجماعة وعدم مقدرته فى تحقيق 
حاغافة الا ی کل لے کا يهر ى شب الوت كاه الت كفي 
المستتل . 


فمن هذا التطلى .يريط الانضان اقرا الخيع ٠ار‏ اط تان 
والتضامن من وجهة نظر « دوجى » يعتبر حقيقة واقعية علمية » وليست 
مئلا أعلى ميتافيزيقيا »› وكلما تقدمت المجتمعات البشرية » كلما كان ذلك 
أدعی الى اتساع نطاق التضامن وتشعبه . 


ويرى العلامة « دوجى » أن هذا التضامن الاجتماعى موجود بين 
الح ا ب عد اه ر واج جي ان ةه اة اة 
ولعل مرد ذلك ان الانسانية ماازالت مقسمة الى جماعات عديدة » هى الام 
الق وهي ال ر عا الان الا اع رة اة ر 


ر ا ای و کوک ا ا 
اذ ظهر فی القبائل الرحل حيث كان الناس يجتمعون للدفاع عن كيانهم 
وظروف حیاتهم ُ کہا ظهر كذلك ف نطاق الاسر ة بصور ةه اکتر وضوحا ( 


—-. [es transformations generales du droit privè depuis le Code de = 
Napolèaon, 1912. 

-~ [es transformations du droit public, 1921. 

—- Souvcerainetè et libertè, 1922. 


وسوف نشم ف الفصل الرانع الى اسهامات ١‏ دوجى » فى تأسيس علم الاجتماع. 
القانوتى ¢ ق وربا ۰ 
٤ ١ (‏ ۲ )د . السيد سبرى › مبادى القانون الدستورى »> مكتبة عبد الله وعهبه » 


القاهرة 1۹)١۹ ٠‏ ؛ ص ۲)١‏ »> وكذلك د . عبد الرزاق السنهورى وآخر »› اصول القانون » 
مرجع سانق ۰ ص ٦١‏ س ١‏ . 


حيث كانت الدوافع المؤدية الى ذلك اكثر مما سبق » حيث ظهرت عوامل 
القرابة والدين ٠‏ تم ظهر التضامن الاجتماعى ف المدن حث احتمعت الاضن 
فى الأمة ناهد »> التى تمثل الفشكل الحديت للجماعة المتحضرة والتى 
ترجع تشأتها الخ عديد من العو امل مثل اتحاد القانون والحكومة واللفة 
والدين والتايد م ال 

و هناك عده عوامل ی تفع للتضامن الاحتماعیى يقول تھا )) دوجی 4 
أهمها (۱) ٠‏ 
الا من خلال التضامن والحياة المشتركة . 
يىتهم . 

هذا وقد اطلق «( دوحى » على العامل الأول للتضامن « التضامن 
llıت4ıl‏ “« Solidarity ۴ Similarity‏ »> وهذا النوع من التضامن ناتج 
من تشابه النائس و اشتراکهم حمیما ف حاحات وأاحده ۶ ومن أحل هذا 
ان ج تو هه ادات .كا عر الحا ي اراد الت ةة 
الواحدة . 

أما العامل الثانى فتد اطلق عليه « التضامن » بتقسيم العمل 


Solidarity of division of labor‏ » وهذا النوع من التضامن ناتج من 
اختلاف الناس ف حاجاتهم وف قدرتهم لتحقيق هذه الحاجات )١(‏ . 


١ (‏ ) يعتیر عالم الاحتماع الفنرنسى اميل دوركيم E. Durkheim‏ ۰4 اول من حدد 

طبيمة التضامن الاجتماعى وتقسيمه الى توعيه الإأساسيين : تضامن اشتراك وتضامن تقسيم » 
وذلك فى كتاب تقسيم العمل الاحتماعى عام 1۸4۲ : La division du travail Social,‏ 
paris, 1892.‏ 

ويعالج الدكتور جورح جورفیتتس موضوع التشابه بین دورکیم ودوجی ف موضوع 

لتضامن الاجتماعى في كتابه « علم الاجتماع القانونی »›» ص ٩۷‏ ؛ وهو مرجم سابق الفكر . 


— AA — 


ویستند « دوجی » ی فکرته على أنه ما دام قد أقام الدليل على وجود 
التضامن الاجتماعى فانه يصبح من الي.سر التحقيق من آنه الأاساس السليم 
اللقانون ٠‏ اذ أن المجتمع لا يقوم اساسا الا على التضامن والتماسك الذى 
یربط أفراده بهضهم ببعض + وينتج عن ذلك ضرورد وجود قاعده قانونیه 
يسر وفقا لها الانسان الاجتماعى . وهذه القاعده مؤدأها آنه الا يجب عمل 
اى شىء من شانه الاضرار بادتضامن الاجتماعى فى صورنيه السالف ذكرهما : 
ليس ذلك نحسب : بل يجب عمل كل ما من شانه تحقيق تقدم هذا التضامن 
الآلى والعضویى mechanica1 and organic Solidarity...‏ . ويرى «دوجى› 
أن كل القانرن بتلخص فى هذا التعبير ء وأن التأنون الوضعى ها )»مم 
لا بکون شرعیا tھصi)1چء!1‏ الا اذا كان هدفه الذى يسعى اليه هو تحقيق 


هذا اليداأً أو تقدمه . 


وهذه التاعدء القانونية اع إوهعم1! التى فنشات من التضامن 
الاحتماعى تنشكل وفقا نا يقتضيه هذا التضامن > وتظهر بتفس الصفات 
النى يحمنها هذا التضامن ٠‏ بمعنى أنها قاعدة اجتماعية وفردية 
اة Social and indi:idual‏ فهى اأجتماعية فى طبيعتها وأساسها 
لانها لم تنشاً الا من أجل تنظيم العلاقات والروابط الاجتماعية فى المجتمع . 
وهى فردية لانها تحتوى على ضمائر الأفراد جميعا ء ولأنها لا تطبق ولا يمكن 
ان تطبق الا عليهم . وهذه القاعدة لا يمكن أن يخضع لها الا كائن له ارادة 
1 وضمر c6دەciيوC0€‏ وهو الانسان ۱۱) 


والقاعده القازرنية عند « دوجى » ثابته متغرة فى نفس الوقت ٠‏ فهى 
تة ى لاان الى قرم عه ( وهي الضررتن الساف كر ها 
وهى متغيرة فى تطبيتاتها الختلفة التى تتنوع وفتا لتنوع البيئة وااناس . 
وعلى هذا تكون هذه القاعدة بميدة كل البعد عن أن تكون قاعدة مثالية 
ومطلقة كما هو الحال عند اصحاب مذهب القانون الطبيعى . 


١ (‏ ) د . السيد صبرى > مبادىء القائون الدستورى ء المرجع السابق ؛ ص ٠. ١‏ ج 
Maclver, R., Thc Modern state, op, cit, pp. 229, 256, 279.‏ 


— A1 —- 


واستناد' على ذلك تكون الوظيفة الأساسية لرجال القائون هى تحديد 
القاعدة القانونية وفقا للظروف والآحواإل المختلفة للجماعة التى يضعون 
القواعد القانونية من احلها . 


اناا آل هدد الطرتة الححة القاة عن التاين, احا 
فان .حقوق الأفراد الشخصية تستمد من ذلك القانون . لاآته طالا وجب على 
كل فرد أن يعمل ١ء‏ وفقا لذا القانون ٠‏ من أجل تحفيق التضامن 
الاجتماعى + فان لكل نرد الحق اطعذع فى أن يعمل كل ما من شاته أن 
افد هدا التضان 4 :ومنغ كل السرقات الي رل ورل وتا ت 
ذلك فان الاإئنسان الاجتماعى له حتوق ٠‏ رلكن هذه الحتوق لا تعتير امتياز!ت 
prerogatives‏ أو حتوقا شخصية rights‏ ectieزSub‏ بملكھ i‏ 
افا اا و ها شر ااه التاون ال له ن 
اجتماعی عليه واجبات يتحتم عليه أداۋها . 


ويكن أن نتخلص من هذا الى أنه ليست هناك حقوق طيعية فردبه 
بتمتع بها الآغراد » ولكن هناك قاعدة قانونية تحتم على كل فرد فى المجتمع 
أن يقوم بأداء واجبه حيال الآخرين > كما أن له حقوقا الهدف منهاً تحقبق 
هذا الهدف الواحب الأداء . 


وبذلاك نرى أن « دوجى » يعتمد فى كل التصرفات على القاعسده 
القانونية > وليس هناك خشسوع الا للقانون . ونفس الحال بنطبق على 
الدولة ووخليفتها ء فدلالا أن الهمدف من السلطة السياسيهة هو تحقيق 
القانون + فهى بذلك تكون مقيدة ‏ بحكم هذا القانون _ بأن تعمل على 
تحقيق سيادته . وأن الدولة قائمة على أساس القوة › الا أن هذه التوة 


لا تكون شرعبة م#tوونااعم]‏ الا اذا كانت متئتة مع القانون . 


E E PET ET 

لا يمكن أن يخرح عن دائرة القانون » ويجب ان تكون أعمالها كذلك داخل 
فة الذائرة . وشايا فلي هذا الوفيم ادات نير وطق الحولة 
#نتشريعية عن وظيفتها القضائية عن .وظيغتها الاداريه . أما وظيفه الدوله 


E 


وفقا لنظريات « دوجى » من الوجهة التشريمية فانها تتلخص فى وضع 
القوانين التى تطبق على الناس جميعا دون تمييز . وطالا ان الدوله تضع 
القراتن الى مذت الى تخفى النمو .و التقفم اتان الأجهاعي فلن 
قوانينها تعتبر شرعية نظرا لانها تتفق مع مبادىء هذا التضامن الذى يختلف 
فى صوره » والذى يتطور وفقا لظروف الجماعة وأحوالها المختلفه . 


لكن هذا المذهب الذى حاول « دوجى » أن يؤكد من خلاله أن مذهبه 
علمى واقعى قد وجهت اليه سهام النقد من كل صوب وحدب ء ولعل مرد 
ذلك ٤‏ کہا یقول الدکتور عبد الرراق السنھوری »› هو أن « دوجی » يقرر 
حقيقة واقعة هى التضامن الاجتماعى ٠‏ ثم يذهب الى أن النظام الاجتماعى 
كله يقوم على هذه الحقيقة وحدها . وهو فى ذلك ينسى أنه اذا كان المجتمع 
قوم على النعان لادی ٤‏ تان حنات جائ آخری الى حاب دك :+ 
يقوم عليها المجتمع »> فهناك التنافسس ص0oاناءإصm Conflict عاIرصلاو co‏ «› 
ئلا بقل تائ رها غل الحضح من التعان الاحاعى ر( > 


ونخلص من هذا الى أن « دوجى » كان يقصد أن يقول بأن القانون 
يجب أن يقوم على التضامن وليس على التنازع » وهو بذلك ينتقل من نطاق 
الواقع الى تطاق الواحب › أى من نطاق العلم الى نطاق الفلسخغة 
والميتافيزيقا (۲) 


وکن عن ارغ من د ان ایی ری ان ا در ی 
ا ج لور اأكر الح وة الاعات الخرة ى ورا 
الحالة ١‏ مند أخفت الدرل الة خت حن الال الخو اة بن 
الافراد والجماعات وتخرج عن نطاق المبدأً الفردى (۴) . وليس أدل على 
ذلك أيضا ما حدت فى جمهورية مصر المربية بعد قيام ثور ۲۲ يوليو من 


١ (‏ ) د ٠‏ عبد الرزاق السنهورى ود . أحمد حتمت »›» أصول القانون ٠‏ المرجع 
السابق ص .۷ . 

( ۴ ) د . السید صبری ۰ مبادیء القانون الدستورى » مرجع سابق ›» ص Fa‏ 

۲ ) حاول بعض تلامذة « دوجی ٩‏ تطویر مذهبه › حیث نری آن الاستاذ ( روجيه 
igڙ‏ « jl ¢ L’origine de l, ordonnocement Juridigue als gj Roger Bonnard‏ 


1ه الفضل قى العثور على الميار الموضوعى اللائم لتمييز المقواعد القانونية عن غرها منص 


کے 
سميها لتحقيق العدالة بين المواطنين والقضاء على الاقطاع وسيطرة الال ء 
وما حدث كذلك بعد ثورة التصحیح فی ٠٥١‏ مایو ۱۹۷١‏ من تحقيق سيادة 
القانون » وتطويره بها يتفق مع متطلبات الظروف والأحوال الاجتماعية 
الراهنه . 
الا اذاهب الختلطة (1) - 
وأهم هذه اذاهب المختلطة مذهب « فرانسوا جینی ٠‏ رەGe‏ .۴ 


الفقيه الفرنسى وهو مذهب العلم والصياغة . 


وتقوم نظرية « حينى » على ان القاعدة القانونيه تتكون من عنصرين 


عبار هة عن امادة الأولىة التی i Err‏ حو هر التاء ده القانونية والعنصر 
الثافى شكلى واطلق عليه لنفظ الصياغة وهى تعنى القللب الذى تصاغ 


القواعد الانسانية » هذا الى جائب الاحتفاظ لولائه بموضوعية استاذة » والاتفاق معد على 
أن متتضيات التضامن الاجتماعى هى التى تقود الى القاعدة القانونية » وهذا المميار هو 
فكرة القيمة الاجتماعية اlلlوضو‏ ية Concept de Valuer Sociale objective‏ eا‏ وقد ذھبپ 
9 بونار » الى أنه ليس من الضرورى ادخال تعديلات أساسية على مذفب « دوجى » »› بل 
يكفى استكماله فتط وذلك عن طريق التقصى والبحث عما يوجد وراء الواتع » أى وراء الوقائع 
والأاوضاع الاجتماعية » وهذا يقودنا الى أن نضع أيدينا على المنصر الآأاساسى للقاععدة 
الاحتماعية وهى فكرة التيمه « ذلك أن هناك قيمة ما ترتبط بالموجودات واإافعال . وهذه 
التيمة هى التى تولد للانشاط الانسانى قواعد »› وهى فى ننس الوقت التى ترق بين القواعد 
المختلغة . وفكرة القمة هذه التى تكمن وراء الوضع الاجتماعى هى التى تضبف عليه ققوة 
القاعدة » أى تحعل منها واتعة تؤّدى الى خلق قواعد واجبة الاتتاع من جااب الاإنسان . 
وهذه القيمة لا ينبفى النظر اليها نظرة ذاتية بل نظرة موضوعية . ذلك لان القيمة الذاتيية 
١‏ تولد الا قاعدة قاتونية ذاتية تمبر عن ارادة الشخص الذى بريد أن يحقق القاععدة 
الخاد اة نة 


ويمكن الاستزادة فى هذا الصدد من مقال قيم للدكتور نميم ءطية محا ادارة :فضي" 
الحكومة » السنة السادسة ء العدد الثالث ١‏ يوليو / سستمبر 1۹٦1۲‏ ) تدحت عنوان ٠‏ تطوينس 
مذهب ( دوحی ) ص ۷٥١‏ س ١۸ل >c‏ 


میتافیزیقی › فالقانون قى نظطرها مزیج فين العلم والفلىىقة . وأعم هذه اذاهب مذهب «جينى» “ 
وقد عرض نظريته ف كتاب العلم والصياغة فى القانون الخأاصض aScience et Techaique e"‏ 
«م۷زعم عإمعك ا1خذ بعض الفقهاء بهذا المذهب امثال بنكاز وربناں وشارمون . 


E 
غيه المادة القانونية حتى تصبح قابلة التطبيق العملى . نالقانون عند‎ 
. جيفى » هو علم وصياغة‎ 
: )١( وقد ميز « جينى » ف العلم بين أربعة عوامل وهى‎ 
: الحقائق الراقعية أو الطبيعية‎ _ ١ 


يرى «١‏ حينى * أن هناك مجموعة من الحقائق الواقمية أو الطبيمية 
نهم فى تكوين مادة القاعدة القانونية » ويقصد بتلك الحقائق مجموعة 
ألعوامل والظروف التى تحيط بأنراد المجتمع سواء كانت هذه الظروف ماأديه 
او معنوية مثل ظروف البيئة والمناخ والتربة والموقع الجغرافى والتكوين 
الحتمانى أو الحالة النفسية والخلقية والدينية والسياسية والاقتهادية . 
وهذه لربل جيهها وان كافك # تلق القاعدة القاونية بور ةم اشرة: 
الا آنها تسهم فى تكوينها الى حد كير › وهذا أمر واضح لان القاءده نحكم 
سلوك الأغراد فى المجتمع ٤‏ وتنظم الملاقات القانونية داخله › وتكون هده 
العلاقات وليده ظروف المجتمعم . 
۲ الحقائق التاريخية : 

وتشمل التطورات التى مرت بها النظم القانونية المختلفه ١ء‏ وما كانت 
عليه هذه النظم القانونية فى الماضى . ويرى « جينى » أنه لا يمكن أن نغنل 
بدى تار هذه الحقائق التاريخية ف تكوين القواعد الفائونية > فهى تكيل 
لها نوعا من الثبات والاستقرار باعتبارها ثمرة تجارب الاضى . نلام 
اازواج هلا شار ى فب الحالى با وراه ى الاضى بن قواعة فرضت 
اخضاعه لتقواعد اجتماعية »> دينية كانت أو زمنية » كما أن نظام اللكية 
وما مر به من ادوار متعاقبة »> يجد أقوى دعامة له من التطور التاريخى 
لنظام اللكية . 


۳ - الح ائق العقلية : 
ويتصد بها مجموعة الحقائق التى بستخلصها المقل من الطبيهة 


١ (‏ ) د . سليمان رتس › الدخل للعلوم القانونية ٠‏ المرجع السابق )¢ ففرذ (١١‏ .ء 
د ٠‏ عبد المرزاق السنهورى أصول القانون › المرحم السابق فقرة )٠ه‏ . 


۳ 


البشرية > وظروف البيئة »> وهى تسهم بدورها ف تكوين جوهر القاصد 
القانونية ففى منال الزواج »> يرى «جينى» أن نظام الزواح يتائر بما يفرضه 
المقل من ضرورة اسستتاده الى ارادة حره من طرغيه ( الرجل و'تثرآه ) : 
ووجوب اتسامه بالثبات والادستقرأر حتى يحقق الغايه المقسو.: بذ ره 
نكوين أسرة دعائمها القوية . 


سے' 


: س الحقائق المنالية‎ ٤ 


ونشمل الثل العليا آلنى يرسمها الانسان للنهوض بالقانون والارتقاد 
به » ويستلهم هذا من العاطنة وليس من التفكر . نالقاعدة القانونية 
لا تتأثر فى تكوينها بالظروف الطبيعية » أو الظروف التاريخية ٠‏ أو ما يفرضه 
العقل من قواعد السلوك الانسانى وحدها . وانما تتاثر أيضا بالئل العليا 
التى تعتنقها للعمل على تقدم القانون ٠‏ وهى تنبع من العاطفة لا من التفكير > 
ومن الايمان لا من العقل (|) . ونظرا لأن الحقائق المثالية تتكون وتتاثر 
بالظروف الاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية التى تسود المجتمع » 
فانها تجعل القواعد الفانونية تتفير فى الزمان والمكان . وخر دليل على 
ذلك ما نراه فى فظام الزواج › حيث نرى أن نزعة السمو والارتقاء به تختلف 


وملاحظ أن ١‏ خي € فد اتاد ين آفكاز اة خضصوك الأسا 
الذى تقوم عليه القاعدة القانونية . ولكنه تميز عنهم فى أنه لم يتتصر ف 
توضيح أساس القاعدة القانوثية على عامل واحد > وانما أكد فى نظريته 
على جميع العوامل . فالقاعدة القانونية تتأثر بالحقائق التاريخية ( مذهب 
التطور التاريخى ) > وتتأثر كذلك بالحقائق الواقعية ( مذهب التضامن 
الاجتماعى ) › الى جائب تأثرها بالحقانق العقلية التى يكشف عنها المتل 
البشرى ( مذهب القانون الطبيعى ) > كما تتأثر اخرا بالحقائق اللفلية 
ر مذهب الفاية الاجتماعية ) . 


س ؛ ۸۷ ۰ 


E, E 


وبذلك نرى أن « جينى » قد نجح فى الالام بالحقيقة كامله > فلم يهتم 
بحقيقة واحدة ويهمل بقية الحقائق > ولكنه أخذ بها جميعا » ولعل هذا 
ما جمل تظريقة تتميز بالقوة والصلابة ء 


ونخلص من هذا الى أن هناك اتجاهات كثيرة فى شأن طبيعه القانون 
ونشأته من بينها الاتحاهات الشسكلية التى لا تتعدى شكل القانون الى جوهره 
ومضمونه . وهناك الاتجاهات التى تذهب الى أن القانون يستند فى فشأته 
ووجوده الى القوانين الطبيمية الى جانب أن هناك اتجاهات تقصر القانون 
على الحقائق التاريخيةه » بينما هناك اتجاهات تنحصر فى أن القانون يتأثر 
بالواقع الاجتماعى والتضامن الذى يسود انراد المجتمع . هذا الى جانب 
ان هناك اتجاهات تتول بأن الغاية والمنفمة الاجتماعية هى الاساس فى 
ف القاينق. ‏ وأكر ا نروئ ان فاك بعتي اتقامات ية ى رة 
« جینی » تتجه تكامليا فى نشأة القانون ء فلم تأخذ بعامل واحد فقط »> ولكنها 
قالت بأن الموامل السابق ذكرها انما تشكل اأساس القاعدة القانونية › 
وهذه النظرة التكاملية » تعد أساسا صالحا لقيام القانون بدلا من الاتجاهات 
والنظريات التى تعتمد على حقائق فردية لا تؤدى الى نتائج سليمة . 
فروع القانون : 

سبق القول بان علم الاجتماع القانوتى يعد فرعا من فروع علم الاجتماع 
العام > وغرقنا بين هذا الفرع وبين القانون . ونود فى هذه السطور أن 
نشر الى تقسيم القانون حيث نرى ان هناك قسمين اساسيين هما القانون 
العام »> والقانون الخاص )١(‏ . 


اما القانون العام فينقسم الى خمسة فروع هى : القانون الدولى 
العام ¢ والقانون الدستورى 4 والقانون الاداری ¢ والقانون المالى ¢ والقانون 
الجنائى . 


١ (‏ ) يراجع ف هذا التقضیم د ۰ عبد الرزاق انسنهوری وآخر » مرجع سابق ؛ ص ۲۷۰ 
وما بعدها » د ٠.‏ حسن کرة » مرجع سابق » فقرة ۲۰ ٤)‏ د ٠‏ ابو زيد عند الباقى » مرجع 
سابق »> ص ۴١‏ وما بعدها وكذلك د . شمس الدين الوكيل »ء الموجز فى المدخل لدراسسة 
القانون ء القأهرة › (١٦٠‏ )› نقرة ۲) . 


ت 


والقانون الدولى العام international public law‏ بقحمق به 
مجموعة القواعد القانونيه التى تنظم العلاقات بين اندول ف وقت السلم 
والحرب ٠‏ وتنظم علاقات هذه الدول كدلك مع امنظمأت الدوليه . 


اما القانون الدستورى سھا اaدەاںا‏ 3)1 فيیعنی مجموږوعه 
القواعد القائنونية التى تحدد شكل الدولة » ونظام الحكم فيها وسلطاتهما 
المختلفة › وعلاقة كل منها بالآخرى › كما يحدد ما للأفراد من حقوق وحريات 
عامة تجاه الدولة . 


اما القانون الاداری administrativo law‏ فيشمل محموعه 


القواعد التى تنظم نشاط الادارة وهى تقوم بأداء وظيفتها › فيحدد الأعمال 
الادارية ٠ء‏ وكذلك الخدمات التى تؤديها الادارة للجمهور كالتعليم والصحة › 
ويحدد الهيئات التى تقوم بهذه الأعمال وعلاقة كل منها بالاخرى وكذلك 
علاقتها بالجمهور . 


والقانون الالى سوا اأواع«هوأ۴ ويشمل مجموعة القواعد التى 
شنظم ميزانية الدولة ودخلها من الضرائب والممتلكات الخاصة ويبين كذلك 
المصروفات وهى تتمثل فى اففاق الايرادات على الرافق العامة فى الدولة › 
كمرفق الصحة والتعليم والمواصلات والدفاع . ولقد كان القانون المالى الى 
عهد قريب فرعا من فروع القانون الادارى نظرا لانه يتعلق بالنشاط المالى 
اللادارة الا آنه نخلرا لتعدد موضوعاته وتشعبها فى الوقت الحاضر »› فقد 
انقصل عنه وأصيح فرعا مستقلا من فروع القانون العام . 


اما القائون الحنائى Criminal law‏ » فانه يتضمن مجموعة 
التواعد التى تحدد الجرائم والعتوبات » وتحدد الاجراءات اللازمة لتعقتب 
امجرم ومحاكمته وتوقيع العقوبة عليه . 

وعلى هذا النحو فان القانون الجنائى يشتمل على قواعد موضوعية 
كما يضم قواعد اجرائية »› ولذلك فاننه ينقسم الى فرعين هما : قانون 
العقوبات ء وقانون الاجراءات الحنائية . 


س 


والقانون الخاص يقصد به تلك المجموعة من القواعد التى نننلم 
العلاقات الفردية سواء أكانت هذه العلاقات بين أفراد عاديين › أو بينهم 
المدنى ٠‏ والقانون التجارى ٠‏ قانون العمل ٠ء‏ قانون المرافعهات الدئية 
والتجارية والقانون الدولى الخاص . 


اما القانون المدنى ها اأهاZ‏ قيشمل مجموعة القواعد التى تنظم 


انات الا بن اتان ف الد الا تل هه رع 
آخر من فروع القانون الخاص . وينظم القانون المدنى كتاعده عامة نوعين 
من العلاقات هما ٠‏ علاقات الأسرة وهى ما يطلق عليها الاحوال الشخصبه 
اللات الا وهن جا فن لوان اا 


والقانون التحارى 0m mercial law‏ يقصد به مجموعه القواعد 
التى تنظم المعاملات التجارية > سواء تلك الماملات التى تقوم بين التجار 
بوصفهم تجارا آم المعاملات المتعلقة بأعمال تجارية . كما ان !زدهار التحارة 
البحرية ادى الى نشوء القانون البحرى الى جانب القانون التجارى وهو 
يشمل مجموعة القواعد التى تنظم اللاحة البحرية › فمحور هذا القانون 
هو السفينة وما تحمله على اعتبار آنها أداة الملاحة البحرية . وينظم القانون ' 
البحرى الحقوق الواردة على السفينة »> وكذلك المقود الواردة عليه1 
كبيعها وتجهيزها واستغلالها . ويهنم كذلك بالتأمين ضد الأخطار التى قد 
تتعرض لها السفينة وحمولتها من البقضائع والركاب . 

وهناك كذلك القائون الجوى وهو الذى ينظم الملاحة الجوية > وتد 
ظهر هذا القانون بعد أن أصبحت الطائرة وسيلة معتادة لنقل امسافرين 
والبضائع . وهو ينظم الملاحة الجوية › كما ينظم القانون البحرى › ولا تضم 
قو اعده نظرا لحداثتها ‏ محموعة قانونية واحدة »> وانما توجحد فى عدة 
تشريعات منفصلة . 


وقانون العمل of Work‏ Wهو[‏ بقصد به مجموعه القواعد التى 
تفظم العلاقات التى تنشاً عن العمل . ويعتبر قانون العمل فرعا حديثه: 


کک 

النشاة اذ ارتبط ظهوره بالتطور الصناعى » وما أدى اليه هذا التطور من 
سيطرة القلة من أصحاب الأعمال على الكثرة من العمال ٠‏ وقد ساعد على 
ذلك ازدهار اذهب الفردى الذى يؤمن بحرية التماقد فأدى هذا الى ضغط 
اصحاب الأعمال بفرض ثروط تعسفية فى العقود »> وكان العامل . يقبل 
هذه الشرودل مضطرا ¢ والا عانی وبلات الجوع » وکان هذا دافمها الى 
نشاط الحركة التشريعية ف كثر من الدول لتنظم العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل على اسسس جديدة هدفها حماية العامل من سيطرة اصحاب الأعمال . 

اما قانون المرافعات المدنية والتحارية فانه يطلق على مجموعة القواعد 
التى تنظم السلطة التضائية ء ويحدد الاجراءات الواجب اتياعها لتطبيق 
الاحكام الموضوعية تى فروع القانون الخاص الأخرى . 

فقانون المرافعات لا يتضمن قواعد موضوعية » وانما يشتمل على 
فروع القانون الخاص الأخرى فهى تتضمن أحكاما موضوعية » وقانون 

اما القانون الدولى الخاص #ه!ا ام02ذ؛وهإم)د¡ ؛و۷إزام فهو محموعة 
القواعد العامة التى تحدد القانون الوأاحب تطبيقه من بين قوانين بلدين 
او أكثر فى قضية بها عتصر أجنبى » وكذلك المحكمة المختصة بنظر تضية 
بتنازع الاختصاص فيها قضاء بلدين أو أكثر . 

وبذلك نرى أن قواعد القانون الدولى الخاص لا تشبه قواعد القوانين 
الاخرى > بحيث توضح شروط قضية من القضايا أو تقضى بحكم معين فيها > 
وانما هو يدلنا على القانون الواجب تطبيقه من بين قانونين او اكثر > وكذلك 
ان 
قسم من هذين القسمين فروعه التى سبق تبيانها . 


( الاجتماع القائوتى س م ۷ ) 


القت اتال 


الاتجحاهات الفكربة الر دة 
المهدة اظهور عل الأجتاع القأنوق 
م الاتجاهات الفلسفية والاجنماعية فى دراسة القانون 
ص رواد القانون الجنافى 


چ رواد تاریخ القانون 


م رواد الائنوجرافيا والاتنولوجيا 


نحاول فى هذا المقام القاء الضوء على الاسهامات التى أضافها بعض 
الرواد فى مجال علم الاجتماع القائونى »> سواء كانت هذه الجهود من جانب 
النلاسفة وعلماء الاجتماع » او علماء القانون الجنائى او علماء تاريخ القانون 
المقارن » او علماء الائنوجرافيا والائنولوجيا . 


وسوف نبدا بالرواد الذين كان لهم النضل فى هذا المجال من جانب 
النلاسفة والعلماء القدامى › وسواء اكائت دراساتهم تتصل بمعالجة 
شئون الدولة او الحكم او القانون › فانهم قد اضاعوا الطريق امام العلماء 
الذين أتوا من بعدهم وحملوا الامانة واأكملو المسررة »> وحددوا الأبهماد 
الحقيقية لعلم الاجتماع القانونى . 


آولا — رواد الدراسات الفلسفة والاحتماعية 


نکتفی ف هذا المحال بالاشاره الى بعض الفلاسغة وعلماء الإاجتماع 
وأهمهم افلاطون Plato‏ 

كتب افلاطون عددا من الكتب التى لا بأس بها > أهمها كتابه الجمهوريه 
Republique‏ والسياسى e»يitiاەمp‏ و›والقوانىن ز10 168 (4) . 

ويعد كتابه الجمهورية اهم کتبه جمیعا » وقد کتبه فی شکل محاورات 
جمعل التحدث فيها أستاذه ستراط . وقد بدا الحوار بمناقشة مشكله 


العدل| ووضمها مود البحث وبحاولة الوصول ۱ حل ف انها .۰ وق 


النحقبقه نرى ان المحاولة فى هذا المجال تختلف > ولا تتفق التعريغات التى 


دہ“ ا e‏ وا م ا 


£ قائون » إلاقو ى ؟ ودتحه الدراسة ال نحٿث ماهيهة المدل ل ف الاتسان 


١ (‏ ) د ء محمد بدر ؛ تاريخ النظم القانوئية والاجتماعية » مرجع سابق . 
ويرجع كذلك > د . ابراهيم دسوقى اباظة »› د . عبد المزيز الغنام »› تاريخ القتكى 
اانسیانی ؛ دام النجاح ٤>‏ بروت + 1۹۷۲ › ص ۲۲ = ٥۸‏ ۰ 


a 


فقط » ولكن فى الدولة . ثم ينتقل بعد ذلك البحث عن كي كيفية تكوين الدولة 
لتقي تخديد طبفة الفذل التي تدك الحولة. 


حقيق طايه وکنية تسه سه » ومن شم فان ayy‏ 
هذا المطلب » وينتقل من هذا الى تقرير مبدأ تقسيم العمل إ0 طہI divigio o of‏ 
الذى يتيح للاأفراد كثرة فى الانتاج واتقانا لها . 


فتقسيم العمل فى نظره ضرورى ومهم لانه يحتق للانسان مطاليه 
وأهتماماته المتعددة ويتطلب هذا تعاون عدد كبر من الناس »> لكل منهم 
مواهب وقدرات تختلف من شخص لآخ.. ويرى افلاطون أن تقسيم العمل 
يعتمر ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية لأنه يؤدى الى زيادة اعتماد 
الافراد بعضهم على البعض الآخر ٤‏ ويالتالى يؤدئ الى زبادة التق اين 
الاجتماعى فيما بينهم . 


د ظيفة الدولة ابناء زك توه ٠‏ ن 
عملية التبادل بين الأآغراد وتحقيق اشباع الحاجات المختلفة > وتكون وظيفة 
إلأغراد| هى القيام بتنفيذ الآعمال التى تفرضها عليهم مراكزجم الاجتماعية . 
وتتوقف أهمية الفرد الاجتماعية على قيمة العمل الذى يقدمه للمجتمع . 


ولقد انتھی آفلاطون ف کتاںه »۲ الحمهورية (( الى ر“ أن الحكام ي ١‏ المدينه 
امثالية يفبغى أن يكونوا فلاسفة وحكماء لأنهم تلقوا الملم بالفشاال و اة 
ست 


افاقهم . ولفلك فانه لا حاجة للدولة » فى ظل هذا النظام » الى القوانين 
الوضعية ¢ اأڏ لا ينبغى تقيبد يد اللك الفليسوف بأحكا م القانون ٤‏ قالحاكم 


فنان يجب الا تحدد له القوانين المنهج الذى ينهجه ٤‏ ب یفبغی ان بترت 
لك لوک که وعمله وفنه (ا) . 


Şabine, George, A History of political Theory, op. cit., pp. )۱( 
45-61, Barker, E., Greek political Theory, plato and his predeceasors, 
Lendon, 1960, Taylor, A. E., plato, The man and his work, New York, 
1949. 


ے۱۰ 


1 ۱ العا 
اورعم مطالبة أفلاطون بضرورة تقبيد n‏ 


فى كتابه الجمهورية > نراه يعن قبلى انتهائه من كتابه السياسى بان النظا 
ا اا ت ا > ومن جل لك نقد اتر شررورة 


التبم ق ۆل كايا کامل ا وم Lois‏ 8 » وقد درس ف ف 


لقلة الفكية الغنية ( الارستت تت اطىة ) »> »حك الكثرة الجاهلة الققر 5 


| الشمعبيهل) . 


_وعلى الرغم بيا قاله انلاطون ين خضوع الدولة القانون فان مذ 


E ET بل انه کان‎ » e > 
سے‎ n 


الا على أنها فى المرتبة التالية للدولة الثالية ) ويقول فى هذا الصدد « عثد 
غات الكو ائين لا تخطف اأفراد النانى. عن الخيو اتات اأتر ةة 6 ورلن 
اذا ظهر حاكم صالح تزول حاجة الناس الى القوانين › ولا يمكن أن تصل 


القواقين والمرأد يم الى قوة ألحكماء والعرفة ) 


ويبدو أن أفلاطون فكر ف دولة القوانن_لانه شك فى امكان وجود 


الحاكم الفليسوف فهر يرى أن القانون فى مرتبة تلى المعرفة وبفسر لنا رايه 
على النحو التالى : 


القوانين ولبدة المادات والتقالند والخبرة » وهى تنشاً فى ظروف 
عة > وف محيط خاص/من التاحيه الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية 
والسياسية » ومن طريق_العادة والخبرة تنتقل البنا e‏ 
الذى تتف اروت î al Call a oe‏ 
العقل بقبوله وهو يعلم ان الأوضاع التى نشا فيها قد تغبرت . e‏ فا 
الوضع بتعارض مع المقل والمعرفة »› ومن ثم فانه اذا تعارض القانون 
مع المعرفة وجب أن يكون التفضيل دائما للمعرقة . 


— ۱.) 


۰ Aristotle _ gوطÛرا‎ 


أما أرسطو فقد اهنم بالدراسة الاجتماعية للقانون ف كتابه «السياسة» 
و ) الأخلاق ) وهی تدخل تدخل ى فلسفتهة العملية التى درن اا الغائية 


ہہ سسجت ۔. سے 


للسلوك الفردى والحمعى ا ال الوضون اليها (۱) . 


ولقد ذهب ارسطو الت أن حتبقه القادون الحية لا تستطیع أن تثبت 


سار ج س س 


ا 
ذاتها الل ف محنط اجتماعی 4 ويتکون ]حط الاحتہماعی ف نظره : من الأشکال 


ج س س س 


اإخظطفة للرو ”< الاحتماعية والحماعات المحدده 


> س 
س س سے س ۔ 


وم اون ات درد ر رة يفرضها شمف الننس البقرية ؛ 


س ا 
ل لد د .ص — 


بل انها علاقة a‏ الصالحة › ولا غفی لاحكام _الحكام عن القانون الذى 
« هو المتل کو a‏ عن Reason unaffected by desire « gell‏ 


وبهتم ارسطو بدراسة الدولة إويعرفها بأتها نوع من الجماعة › 
والجماعه! هی اتحاد افراد مختلفين Eo‏ ن 

يحتقوا حاجاتهم عن طريق تبادل السلع والخدمات . والدولة عنده تر 

بعدة مراحل اجتماعية حتى تصل الى مرحلة الدولة |. ويبدا دراسته راسته لاصل 
الدولة بدراسة الأسرة > وهى النوع | البدائى للمجتمع » وقد تكونت الأسرة 
نتيجة للحاجات الضرورية التى يشعر بها الاتسان كالحاجة الى الطعام 
وال مأوى والتناسصل »> ويظل الأفراد يعيشون فى أسر منعزلة ما داموا 
لا يشعرون أولا يرغبون قى اشباع رغبات »› او قضاء حاجات جديدة › 
قالأسرة كفبلة باشباع الحاجات الضرورية للانسان > أما اذا ما بدا الأفراد 


Gurvitch, George, Sociology of law, oP. cit, PP. 53-54. (۱( 
Barker, E., The political Thought of plato and Aristotle, oxford, 1964. 
محمد عبد المعز نصر »> فى الثورة والاشتراكية › المكتب الممرى الحديث الطباعة‎ ٠ د‎ ) ۲ ( 
. ۳٩۹ والنشر » الاسکكتدرية ؛ ص‎ 


— 1.0 


بالسعى لتحقيق هذه الحاجات تكون المجتمع التالى وهو|إلقرية )لتى تنكون 
من اتحاد مجموعة من الأسر » ومن مجموعة من القرى تتکون تتكون الد التى 
تعتبر أكمل الوحدات الاحتماعية (1) . وتتكون الدولة من ن اتحاد عدة عدة مدن › 
وبذلك يتضح ان الدولة تنشاً نتيجة النمو »> وهى تعمل جاهدة لتوفير 

فاضلة للمواطنين من حيث اشباع رغباتهم TS‏ 
ن الانسان حیوان سیاسی بغريزته وانه الى :لخد الاق دشن ف 
القن ١‏ وك تة اوران ٠‏ رتم الف لفن والخين رخيع اغر 
الحضة > زوفل هذه الأمعاء كما كال التطور الإقساتن ٤‏ ولا كن 
للانسان ان يصل الى تحقيقها الا فى المجتمعات التمدينة اى فى الدولة › 
والأقان الى طح أن تى تكن هذه اكا أا أن مكون حوان 
ا آن کین اف (© 


ويذهب ارسطو لتوضيح نظرية الدولة الى التعمق فى دراسة قوافين 
الطبيعة ويذهب للقول بان طبيعه طبيمة الثىء لا تظهر على حقيتتها الا بعد اكتمال 


نموه . وكلمة الطبيعة عنده تعئی من الناحبة الإحتماعية أن الئاس احتماعيون 
بطبصهم لحاحة بعنسهم الى يعض من أحل تحقية تحقبق مطاليهم وأهذافهم 
الحمعية 


ويرى ارسطو ان الدولة تنظم حياة المواطنين عن طريق القوانين > 
وش اا رر رن الف ي هو الل واا اهل ى ااار ا : 
فالسا اة اذن هى المبدا الذى يصدر عنه ارسطو فيما يجب آن تکون عليه 
التشريعات ولكنه يرى أن هذه المساواة تختلف عور تطبيقها على 
للئحو الآتى ٠‏ 

ذلك ان العدل عند أرسطو - انواعر: أولها العدل التوزيمى أو العدل 
|بالمعنی السياسی ويقصد به العدل فى توزيع الأعباء والخبرات » ويستهدف 

SRE 


¥ ) د . مصطفىی الخثاب é‏ النظربات والمذاأهب السياسية ¢ مرجع سابق 6 ص ۷۷ e‏ 


Gurvitch, Georges, op. cit, pp. 53-7. CTY 


E E 
فاذا كان الناس غر متساويين,‎ ٤ أن ينال كل مواطن نصيبا مساويا لمزاياه‎ 
فى المزايا » فالعدل أن لا نتون انصبتهم متساوية . واذن فالعد التوزيمى‎ 
بالتناسب الهندسى أو القياس‎ ٠ يقوم على علاقة تناسب عرفها ارسطو‎ 
“ « والنوع الثاني من العدل هو التبادلى أو عدل « التسوية‎ ٠ المندسى‎ 
أو العدل التعو ب رع لالا روابط التعامل وقيه ينطق آيضا مبدا‎ 
ولكن نشك بختلف ها سبق > اذ القیاس فيه قياس موضوعی‎ ٤ الساراة‎ 
لا أثر فيه لاختلاف الأفراد ) فالاشياء والأفمال تقاس بقيمتها الذاتية.‎ ( 
ويسمى أرسطو هذا القياس بالقياس الحسابى ذلك لآن التناسصب فيه‎ 
تتاسب حسابى »> ويستهدت هذا النوع من العدل آن يجعل كلا الطرمين‎ 
لقان ى الفلاقة ى مواجهة الآأخر اى موقم المجاراة :لبس كب‎ 
من أخذ أو أعطى أكثر أو أقل ويطبق أرسطو هذا المعيار على الروابط‎ 
كما بطق على الروابط الناشنةه من غر التصرفات‎ ٠ الارادية كالعقود‎ 
)١( القاتونية كالجريمه‎ 


القانون الطبيعى والنشريمى : 
على العتل الموجود فى الناس جميعا فهو قانون عام عام . ویری كذلك أنه يوجد 
عدل ملبیعی natural justice‏ هو الفضيلة لفضيلة بالمعنى الإمثل ¢ ونوا 


= —- — ھ ھے لے ے ے _ - 


العدل يجب أن يعمل القانون على ان تسود المساواة بين الناس . 


وبحائب a‏ الطبيعى توح د ا اتسافية تحدد تنظيم 
العلاقات الاجتماعية « ویستخر | ارسطو الخصائص الأساسية] لهمذه 


'التشريعات على النحو التالى : 


TT eS 


n ›» تاریح ج النظم القأنونية والاجتماعية » مرحم سایق :+ س‎ ٤) د ه٠ محمد ندر‎ ) ١ ١ 
° ۷ 


— 1¥ 


باحترامه a‏ للعهد . ويرى اأرسطو أن صفة الالزام. 
فى التشربع لا تنيع بن_جنصر الاكراه الذى تفرضه قوة عليا خارجة عن 

الحياعة › وانما أساس الالزام فى القبولن الشعبى . وهذه النظريه 

كنظرباته السابقة ‏ تدل على تأثره بما كان يلاحظه فى اثينا . 


تقسيم السلطات عند أرسطو : 

وقد كان ارسطو أول من تكلم عن تقسيم السلطات الى تشريعيه 
وتنفيذية وقضائية ولكنه لم يكن ينظر الى هذا التقسيم على آنه يؤدى الى 
الغصلى بينها وانما يرجع الكلام عن نظرية الفصلى بين السلطات هذه الى 
زمن قريب هو عصر مونتسیکو الذی عبر عنها ف کتبه . 


ذلك ان ارسطو يرى أنه مهما كان الهيكى السياسى للدولة فان هناك 
مشكلات ثلاث يجب حسمها وهى : الشورى ف الأمور العامة » ( ما نسميه 
بالسلطة التشريعية ) واختيار الحكام وتنظيم المناصب العامة » وآخرا 
افسلطة القضائية )١(‏ . 


اما السلطة الارلى ( التشريعة ) فى طم الور الحيوبة الارن 

فذ انها هى التى تقزر السلم والحرب »> وتخدد العقوبات الخطرة > وتفصلى 
E a‏ والا ةوا 2 كا اا التشريعات› 
وتر ف بحنسابات الدولة ‏ وتتتلم هذه السلطة حسب سكل الكو 
فى |الديمقراطية امطلقة absolute democracy‏ يكون لجميع المواطنين 
ی کل ما به ادو لة 6 وليين الكل الا اهن اللاطة التشرية 

فهم ادواتها فى التنفيذ مغر e‏ کا وان کان لهم خی ندا 
الراى فى الأمور التحضرية ويفضل أرسطو فى هذه الحالة تقرير عقوبات 
مالية للذين بتخلفون عن حضور الحممعية » واعطاء مرتب إلذين يحضرون >“ 
فلك لانه يرى ان الشورى تكون أحسن ما تكون عندما يشترك فيها الجميع . 


١ |‏ ) د . مصطفى الخشناب > النظريات والمذهب المسياسية > مطمة لحنة البيان 
#لموبى »› القاهوة » ۱۹۵۸ ؛ ص ۸۴ س ۸١‏ > ويراجع كذلك أرسطوطاليس > النبياسة »> 
توجمة د . أحمد لطفى اليد »› مطبمة دار الكتب الممرية »> القاعية » 1۹٤۷‏ ص ٠١١‏ . 


سک 


اما فى الديمتراطية المعتدلة moderat deno cy‏ فان مجموعة 
د مھ a e‏ 
المواطنين يجتمعون لانتخاب الحكام ومعالجة المشكلات الحيوية للدوله › 
وان كان بعض هذه المشكلات وكذلك مختلف الشئون العامة يقوم الحكام 
محسمها »> کل فى حدود اأختصاصه . 


اما نظام حكومة الاأقلية 0!igarehy‏ فهو أيضا قد يكون مطلقا 
أو معتدلا » فاذا كان القائمون على الامر تختارهم القلة هى نفسها > أو 
يأنون بالوراثة ولا يعتبرون انفسهم مقيدين بالقوانين » فهذه حكومة القلة 
بالمعنى المطلق . أما اذا كان نصاب. الاختيار معتدلا »> وكان كل من هم 
داخلون فيه قابلين للمشاركة فى الشئون العامة ء فانها تكون اذن حكومة 
قَلْة مخففة وفيها يشارك الشعب فى السلطة التشريعية وله ان يقبل 
ما بقترح عليه بغر تعديل أو أن يرفضه »> فيعرض الأمر من جديد على 


14 
'لحكاأم ۰ 


واما السلطة الثانية ( التنفيذية ) فيتولاها حكام لهم حق التقرير 
وا ريخت اخشاسي هم الآخرون باختلاف شكل الحكومه ٠‏ وكذلك 
تختلف طرق اختدارهم »> ففى الأرستقراطية يتم اختيارهم من بين المتعلمين› 
وف حكم القلة يكونون من بين الأغنياء »> وفى الديمقراطية يكونون من بين 
أنرجال الأحرار »> وكذلك اذا كانت الوظائف الحاة تمنح للجميع فالنظام 
ذلك يکون ديمقراطيا . سواء أكان التعيين بالانتخاب ام كان عن طريق 
القرعة . اما اذا كان التعيين يقرره البعض فثم نظام حكومة الأقلية . 


اما السلطة التافثة فهى السلطة القضائية ٠‏ ويميز فيها ارسطو 
( كما هو الحال فى النظا م الینی ر ا 
ا ا س ن 
TR‏ ك لون ¢ و امسه تختص ی بالعقود آله اليمامة بين 
ل ETE‏ 


ت 


الى طرق شتى ياتى فيها بما يلائم الديمقراطية او ما يتناسب مع نظام 
القلة » أو يتفق مع الأرستقراطية » حسب نظام الحكم . 


ويرى ارسطو أن القاضى سلطة حقيقية قد تصل الى حد الاسراف 
على السلطتين الاخريين » اذ أن هناك محكمة للمحاسبات ( مع السلطة 
التشريعية ) ٤‏ ومحكمة للقيام على منع المساس بالدستور » سواء اكان ذلك 
من السلطة التشريعية أم كان من السلطة التنفيذية » وثالثة لمراقبة صحة 
الأساس الذى قام عليه قرار الحكام بتفريم الأفراد . 


+ + ٭ 


ابن خلدون 

اهتم ابن خلدون بموضو ع |الصبط الاجتماعی إوضروره فى الحياة 
الاجتماعية » مقيما أفكاره هذه على أن الانسان رغم آنه مدنى بطبعه الا أن 
له ميولا عدوانية تتطلب أداة لضبط سلوكه » وقد اعتبر الدين أهم وأاقوى 
الضوابط الاحتماعية لا سيما اذا كان الدين يشمل واجب الانسان نحو غيره 
وينظم الملاقات الاجتماعية والمماملات والأحوال الشخصية ماهو الحال 
بالنسبة للدين الاسلامى . وفى هذه الحالة يكون الدين مىطويا على القانون 
الذى يعتبر اهم أدوات الضبط الاجتماعى . وقد ذهب ابن خلدون الى ألتعبر 
عن كثر من الضوابط الاجتماعية بمصطلحات قانونية فاستخدم مثلا عبارة 
« وقوانين فى علم الاجتماع طبيعية » بهدف الاشارة الى الأعراف الاجتماعية 
وكل ما مس اللاض وها لةه ر فكد السانة العة مذو ال اقفن 
المستمدة من أحكام الدينالختيف والشريعة التى تعتمد على الآداب الأخلاقية 
والمثل العليا والعادات الجمعية والتقاليد الجماعية .» وهذه فى نظره هى 
وسائل الضبط الاجتماعى التى يهتم بها علماء الاجتماع القانونى المتمثظة فى 
الضوابط التلقائية المتفق عليها )١(‏ . 


>» 1۹٩۸ »› حسن الساعاتى » عملم الاجتماع القانونى ؛ مكتبة الانجلو المصرية‎ ٠ د‎ ) ١ ١ 
۰ ۳٦ س‎ 1o رواجم ص‎ 
. ) وكذلك مقدمة أبن خلدون ) الكتبة التجارية بالقاهوة ( فى معنى الحلافه والامامة‎ 


کڪ e‏ 
ويريط ابن خلدون بين نظرته الى القانون وبين نظريته فى الدولة لانه 
امرها ولا يتم استيلاؤها » وتختلف السياسة التى تمثلها تلك التوانين 
جها ١‏ الى أربعة آنوأع (] : 


| س سياسة ديفية مستندة ألى ترع منزل من عند الله وهى ناأنعه 


الدولة وبصرائها » وتقصد « حمل الكافة على مقتفى النظر المقلى فى جانب 
المصالح الدنيوية ودفع المضار » . 


5 ل هو* . 
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Social fotces‏ التى تساعد فى تكوين القانون وتشكيله وتتمئل هذد 


'القوى الاجتماعية فى الدين والأعراف والتقاليد الحماعية . 


١‏ ۲ | ف ه٠‏ اس أ همم دنو قى أناظطة واخ ¢ تاریح الکو السياسى 4 مرجع سايق ھ 
١ا ١:‏ باطتع الحسرى > درامسات عن بقدمة ابن خلدون > القاهرة »> ١١۲‏ . 


-- 1 


: (0 Montesquieu gٗmتiga‎ 


آهتم موتتسکیو بالقاتون اهتماما کبرا › وقد بدا آفکاره ونظریته 
العامة بفكرة القانون الطبيمى ۷ وعرف القانون بأنه « الملاقة التى تحتمهاا 
ا الاشياء » . ورم ما شوب هذا التعريف من غموض » فان الهدف 
الذى يسمي اليه هو ار ن التقون يقصد به القاعدة التي تسيطر على سلوك 
الانسان > والتي يجب أن يتبعها الناس ويسرون وفقا لها ٤‏ فقا لها > وعلى الرفم 
من ذلك فانه بلاحظ ان القاعدة القانونية لا تتبع فى كل الأحيان ويحدث خروج 


ويرى موتتنكيو آنَ الطبيمة قبل ظهور القانون الوضمى كانت قوفر 


و کيو بتحدث عن قانون الطبيمة الإ أنه أعطاه معنی مختلفا ه فيققولى 
بان ا Se‏ یهنئ الفرائز الفطريه للناس م ويننعیي ل توي 


آن و يعارضى مدرسه القانون الطبيعى والتى ترى 
ج 


١ (‏ ) يعتبو ١‏ مونتسكيو » من رواد الفكر الاجتماعىي فض الحصر الصحيث U)‏ وقد اتکس 
بعض المۋلفين الى أن يلقيه يانم ۵ أرسطو علم الاجتملا ١‏ وهذا الكاتب هو : 
Emile Lasbax, la citè humaine, paris, 193%, p. 184.‏ 


ويعتبر ١‏ مونتسكيو » من المفكرين الاوائل الذين وجهو! النظر الى أن الحياة الاجتماعية 
تحضم لقوامد وقوانين يحب دواستها واکتثشاهها » وقد عبر عن أیکاره فی کته '8sp۲1)‏ 
10۶ وه « روح القوانين » الى حائب كتبه الاخوى عن هذه النكرة › وفى الحقيقة نهى أن 
ن لفون هة الى لف هد زين هد آذ خاؤل أن درن ادال هدا الف اليب 
فى دياسة الظواهم التاريخية والنياسية والاجتماعية »> وقد حول من خلال هذا المبدا 
الان الفرائن الله الى تج اف الدول وروآها > وقد سي هدو لوانت نع 
العموان . ويذكو رفاعة الطيطاوى نى مؤلفه الشهر ٠‏ تخليص الابويز الى تلخيص باميز » أن 
المعلماء ‏ ألفاء وجوده بباريس وكان ذلك فى النمف ألاول من القرن التاسع عشر ‏ كانو' يلقبون 
أبن خلدون بمونتسكيو الشرق ٠‏ ويلقبون مونةمسكيو ابن خلدون الأجنبى . 


۱١‏ س 


تخلق له حتى أنه ليكون محض صدفة أن توافق قوانين أمة أخرى .. 
فالقوانين ينبغى أن تناسب طبيعة البلاد ... ومركزها واتساعها > ونوع 
الحياه التى تحياها الشعوب »› ودين السكان وميولهم واخلاقهم 
وعاداتهم € )1( > 


د کتب » موتك ( مۇلقا خا اماه » روح القوانين| 
e CIVA Ain Li Esprit des lois‏ ف کتابته ا عشرين' 


تيف کل نظام حکومی (( » و هذا 3 » ( موسوعة ا (( i‏ 


يحتویه من مؤلفات کثيرة ومتعدده ( وكذلك لفقدان وحدة الموضوع فيه . 


فالمؤلف يتكون من واحد وثلاثين جزءا » تختص الأجزا BGG:‏ 
منه بدراسة نظرية أشكال نظم الحكم . بينما تختص الاجزاء من التاسع 
حتی الحادى عشر بدرآسة علاقة علاقة القوانين بمشكلة ه الدفاع عن الوطن ضد 
الافكار الخارجية وعلاقتها بالحرية والامن فى الداخل » وبوسائل الادارة 
ضرائب ودخل عام › ویمالج فی الجزء ال الشالث عشہ كيان بان الحكم ا 
اا ماله س مها اهي لخا الرابع عشر حتى الثامن 
عشر يهتم بموضوع تأثر العوامل الفزيولوجية من ارض وماخ على الحياة 
البشرية والدستورية : « ويجب على القوانين أن تتلاعم مع طبيعة البلاد 
ولاه اباد او الحار او الممتدل » ومع نوعية التربه وموقع البلد وحجم 
السكان » (۴) . أما الجزء التاسع عتر فيهتم فيه بدراسة علاقه الدين 


یں  _‏ ے _ س 
اسسا ا ر 


ويوضح فى كتابه العشرين علاقة القوائين بالسلوك » بينما يخصضصن 


ز ١‏ ) د ..منصور مصطفى منصور » المدخل لدراسة اللوم القانونية » مرجع سايق 
غقرة ( ٩۷‏ ) .۰ 

( ۲ ) عام الأستاذ عادل زعيتو بترجمة هذا الكتاب من الفرنسية الى العربية » ونشرتة 
دام المعارف سنة 1٠١٠١٤‏ تحت عنوان « وروح الشرائع ) . 

( ۲ ) يراجم ف هذا الكناب الدكتوى حسن شحاته سعفان ٤‏ منتسكيو ) ملسلة دارة 
الفكى فى الشرق والغرب )› مكتبة نهضة ممصر بالفجالة » القاهمة ٤‏ غير مبيين تاريخ الطبعم 0 
مں 1۲۷ ۰ 


— ۱١۲٣ — 


بالاشياء التی تنظمها ويحتوی الحزءان السايع والثامن والمشرون غل 
٠‏ س اک کے 
تاريخ القوانين وقد أهتم فيهما بممالجة القانون وأصل القانون الدنى 


o س‎ 


لعالجة نظرية الاقطاع الفرنسى وعلاقتها بالاقطاع . 


قد اهتم فی ۱ التا ۱ mee‏ ت !. 
وقد اهتم فى الجزء التاسع والعشرين as‏ 


يجب ان تقود المشرع » وان الصالم السيانى e‏ الخاص بالتقاليد › 
يقع دائما بين حدين 6" 


ولقد اشاد المالم « ايرلخ « ) Ehrlich‏ 19 بالغيلسوف ((مونتسكيو)» ٠‏ 
ووضمه فى المكان اللانة. به من خيث اسهاماته فى مجال علم آلأجتساع 
القانونى إ فنراه يقول أن روح القوانين تعد الحاولة الاولى نحو الات 
فى تأسيس عملم الأجتماع القانونى › ولم يترك مونتسکیو فى كتابه موضوعا 
من موضوعات علم الاجتماع القانونى الا واشار اليه من قريب آو بعيد وكانت 


له آراء صائبة ٠ |_٩‏ 


Ggenera]l Espirt « 4nlall 2 وقد سمىی ‹ ا‎ 


vm, 


ی 
را س تسکیو ‏ جزءا الحاة E‏ - القالون پت 
سے 
بواسطة المجتمع > وهو فى نفس الوقت قت يشكل ا)جتمع . وبذلك يكون هناك 
تائ تبادلى بين القانون والمجتمع . 


ویعئىی موفتسکیږ من استخدامه لاصطلاح مجتمع : 4 المجتمع المنظم 
politica! Organized Society, lal‏ 1ک الدولة > وهو تفس ما کانت 
قاخذ به مدرسة القانون الطبيعي › ولكنه على الرغم من ذلك راى أن المجتمع 


( الاجتماع القانونی ‏ م ۸ ) 


1 — 


تعد محاة لقرق الليهة ول بر اجا ماعنا اى خال من الأخوال ٤‏ 
ويوجد المجتمع مستقلا عن الدولة (1) . 


ويرى مونتسصكيو ان هناك علاقة وثيقة بين القوانين ين والظروف 
ااتتصادية والاستمرار التاريكى التلم ‏ والظروف الظروف الجغرانية|› ا ا 
صورة واضحة على انه يربط فى تفسره للظاهرة الاجتماعية وللقانون الذى 
يحكمها بالجانب التاريخى الموضوعى امحسوس . 


الحقائو ق من علاقات ٠‏ وی مقدمة ابه e‏ لقوانین بر وت 
ر 

ا هذا التعريف ف کثرا . من النقد » ذلك 3 لقانون منذ ال e‏ 

خت حون لوك John Lock‏ ¢ قد وضعت له تعریفات متعدد ° وکشر د 

هنا پښن.' ارجع القانون الى e‏ ارجعه_ِ ر او 


a“. 


ب آاسلاقات بشلا نعل ب تت کر ٠‏ 


وینبغی ان نلاحظ بادیء ذى بدء » ان روح القوانين وليست القوانين 
ذاتها هى الهدف الذى يسمى اليه « مونتسكيو » › ذلك آنه يرى › اتك اذا 
أردت أن تمرف الحتائق المتصلة بشعب من الشعوب فانه ينبغى عليك أن 
تعرف وتدرك روح القوانين التى تشكل جوهر هذا الشعب › لا أن تتوقف 
عند حد أوامر الصفوة أو رجال التشريع . وهذا يعنى أنه من الضرورى 
معرفة الكينية التى قامت عليها القوانين والتعمق فى بدايتها » وكذلك معرفة 
اقات العلة الول ها سواد اكان كلك ى اها او ى رها وكذزك 
الكشىف عن الوظائف المتملقة بها › والمبادىء التى تنطوى عنبها . 


وان تعريف « مونتسكيو » على النحو السالف دكره يعتبر تعريفسا 


٠ يراجع ق هذا الحال‎ ) ۱ 
Flcteher, F., Montesquieu and Fnglish politics, 1750-1800, London, 1939. 


— 0 


ر ان كل الموجودات لها قوانينها > الله له قوانينه ٠‏ والعالم االادى له 
قوائننة ¢ والاننتان الكائن الماقل له قوانينه > وللحيوانات هى الأخرى 
قوانينها ) . فضلا عن ذلك فان هناك قوانين تعبر عن المعلاقات التى تقوم 
بين هذه الموجودات › ويحدد مونتسكيو أن أعقد القوانين وأصعبها هى تلك 
التى تتصل بالانسان . ولقد وجد الانسان قبل أن توجد القوانين المنظمه 
لسلوكه وحياته الاجتماعية . وقد لعبت القوانين الطبيعية دورا هاما ف 
تنظيم حياة الانسان › ورغم ذلك فان الوجود الانسانى الأول › كما يراه 
موفتسكيو › كان الانسان فيه قريبا من الحيوان . 


فلم يتمتع الانسان فى الحالة الطبيعية الأولى بالمعرفة ٠‏ بالرغم من 
أنه كان يتمتع بالقدرة على تحتيقها . وقد سعى الانسان الأول فى المحافظة 
على بقاء نفسه وتحقيق الاأمن من أجل ذلك ٠‏ فسعى الى تكييى جميع ظروفه 
لكى يحقق هذه الفاية ٠‏ فكانت دوافعه الأولى تتجه نحو تحقيق الأمن لنفسه 
ولذلك سرعان ما كان ينقلب الى وحش كاسر فتاك اذا ما اصابه جوع او 
تعرض لخطر خارجى . ولا كان القانون يعبر عن علاقة قائمة بين حقائق 
موجودة فى الواقع ٠‏ لذلك كان أول قانون من قوانين الطبيعة هو قانسون 
الأمن والسلام . 


وعد تحقیق هذا اإطلب کان على الاتسان أن یسعی لارضاء رغىاتە 
وشهواته من خلال الاتصال بالآخرين والتزواج ٠‏ ونتيجة لذلك ظهر القانون 
الطبیعی الثانى وهو قانون السعادة الناتحة عن الاتصال بالآخرين . 


ولقد أدى الاتصال والتزاوج والتناسل الى ظهور قانون ثالث › هو 
قانون حب الحياة الاإجتماعية والتعلق بها > وحينما تمى العقل ونضسج 
هر اون نى زرابم هو قاون الرغبة الماطة ى الحا داخل محفعات. 
ومن خلال هذا التدرج الطبيعى داخل الاتسان فى علاقات اجتماعية طبيمية 


۱۱١‏ س 


داخل الوحدات الاجتماعية التى يرتبط بها ويتعامل معها (1) . 


ونكتفى فى هذا المجال بهذا القدر (۲) ٠‏ وننتقل بعد ذلك للاشره 
الى جهود رواد الدراسات القانونية والحنائية ف مجال علم الاجتماع 
قاو :. 
٭ چ % 
ثانيا ‏ رواد الدراسات القانونية والجنائية : 


سبق الاشارة الى اسهامات بعض الفلاسغة والعلماء أمثال افلاطون 
وأرسطو ٠‏ وابن خلدون ومنتسكيو » فى مجال علم الاجتماع القانونى ؛ ولكن 
على الرغم من ان كتاباتهم لم تكن تتناول هذا الموضوع ناولا مباشرا الا أنها 
ساعدت » كما سبق القول » فى تأسيس هذا العلم وتكوين أبماده المختلفة . 


وفيما يلى نستعرض اهم الجهود التى بذلها علماء القانون الجنالى 
فى هذا الصدد ویتطلب متا البحث فى هذا الام أن نبحث عن العلة فى 
السلوك انحرف وهذا يطلق عليه مصاا€C‏ ۴ه yچBtiolo “o‏ ای دراسه| 
الظروغ والدوافع المؤدية للسلوك الاجرامى ١0ابهطءط‏ a1«نصتء@‏ وهذه 


س = ت س چ 


١ (‏ ) يغرق مونتسكيو بين القوانين البشرية والدينية فيقول بأن القوانين البشرية تخضع 
بطبيمتها لجميع الحوادث المتى :قع » وتتفى بطبيمتها كلما تغيرت عزائم الناس ء وعلى العكس 
دوم طبيعة قوانين الدين على عدم التغي مطلقا » وتقضى القوانين البشرية بالحسن » ويقضى 
(ندين بالأاحسن ٤‏ وذلك لأنه لا يوحد امور حسته کثرة 6 ولکن الإحسن واحد ٤‏ ولا یمکن أن 
يتفر اذن » ويمكن تغير القوانين لانها لا تحسب غير حبنة » ولكنه يفترض كون نظم الدين هى 
« الاحاسن » . مونتسكيو » روح الشرائع » ترجمة عادل زعيتر »> دان ألعارف ۱١١۲ ٤‏ » 
ص ١۲؟‏ .۰ 
( ۲ ) للاستزادة فى هذا المجال انظر د ٠.‏ حسن شحاته سعفان » مونتسكيو »› المرجم. 
الىاىق e‏ وكذلك ه 
Cohen, Morris R., law and the Social order, op. cit, pp. 4l, 56, 114, 305.‏ 
Shackleton, R., Montesquieu, A Critical Biography, OXF, 1961.‏ 
Courtney, C., P., Montesquieu and Burke, oxford, 1963.‏ 
Nugent, Thomas, The Şpirit of the !aws, N. Y, 1949.‏ 


وهو التوجمة الانجليزية للاصل اللرنمى ٠‏ 


— ۱1۷ 


سے ے 


الدراسة يتوف عليها > بلا شك » الاجحراءات والاساليب التى ينبغى على 
الدول اتباعها من أجل ممالجة السلوك الاجرامى # وحقيقة الأمر ان هناك 
اهتمامات قديمة فى البحث عن دوافع السلوك الاجرامى »> الا انها كانت 
بمنأى عن الاتجاهات العلمية السلمية . فقد بحث سقراط اسباب السلوك 
المنحرف فى معرض حديثه عن الفضيلة والرذيلة »› وذهب الى أن الفرد 
١‏ يقدم على فعل الشر عن وعى وادراك كاملين > ولكن ذلك بتم نظرا للجهل 
واتعدام البحسيرهة . ولو عرف الانسان الفضيلة لأقدم عليها . وقد بنى سقراط 
ره ي فا على ااب أن .الل هو اتان الرقة و اسا الاك 
المتخرف ٠‏ اما السلرك السو الفاضل فمرذة الى الطل.:و قف حاول أفلاطون 
ى كثير من كتاباته أن يمالج موضوع الجريمة واستقر فى رايه الى أن السلوك 
اترك لعن ردد آل غوال اة كن ف اسل اة > وة ف 
امقام الأول یرتد الى شيطان يعود بدوره الى أخطاء تم ارتکابها فی فترات 
سابقه ولم يتم التكفير عنها » وهذا الشيطان يوجد فى الانسان ويدقعه الى 
/رتكاب الأفعال الآثمة . ويفرق أفلاطون بين مجرم يقدم على فعله بشكل 
ارادی ۰ وآخر یقدم على فعله بشکل لا ارادی . آما ارسطو فلم يذهب 
بعيدا عما ذهب اليه أستاذه أفلاطون فى السلوك المنحرف > بل هناك اتفاق 
بينهما قى ان الناس ينقسمون الى قسمين اثنين »› القسم الأول خير يمكن 
اصلاحه وتوجيهه الى الطريق السوى اذا ما جرفه الشيطان الى مسالك 
الجريمه › والقسم الثانى شرير ولا آمل فى اصلاحه وينبغى على امجتمى 
آن يتخذ اجراءات الخلاص منهم . وقد عالج ارسطو هذا الموضوع باناضة 
بالفة فى رسالة « الروح » عند بحثه لملم الفراسة رص0دعه‌ورطمط الذى 
يستند فى الحكم على خلق الانسان وفقا لسمات وجهه . وقد كان أرسطو 
قى ذلك مبشرا وهاديا لأصحاب علم الانثروبولوجبا الجنائية اهمأص!]إC‏ 
ogyاAnthropo ٠‏ وكذلك المدرس1الايطالية لملم الاجتماع الاجرأمى اودأ iاC‏ 
87 ومؤدی فکرة ارسطو ان فی کل فرد من الأفراد سمات 


جسمية توضح بصورة جلية اخلاقه وحالته النفسية . وتتملق هذه السمات 


— 11۸ 


بنوع الشعر ولون البيثرة وطول القامة ... الح > وتساعدنا درأاسة هذه 


وقد ظل الحال على هذا النوال بعد اليونان بالنسبة لعرفة الدوافع 
المؤدية السلوك الاجزامى . فاذا حاولنا معرفة هذه الأمور لدى العرب ف 
جاهليتهم واسلامهم › ربما لا نجد مؤلفا متخصصا يتعرض لأسباب السلوك 
اتراي سور عة > ركا نبد بض التراسات الى تل اا 
الموضوع من بعيد »› وهذه الدراسات هى الخاصة « بالقيامة والريامة 
والعيافة » ء الى جانب دراسات الكهانة والعرافة پى . 


وعلى هذا يتضح لنا أن السعى ورآء قَفْسَيرَ العلة قى آلسلوك انحرف 
تعد محاولة قديمة › اذ عرقتها المجتمعات البشرية فى المراحل التاريخية| 
ات ات مرت ما وکن عد ااا ت الم ي كن اا ع 
أسس علمية موضوعية ء فقد كانت تستند الى تأملات الفلاسغة أو رجال 
الدين او رجال الاصلاح الاجتماعى (۲) . ولم تبحث أسباب السلوك الاجرامى 
على أسس علمية موضوعية الا فى العصور الحديثة ( ويرجع الفضل فى 
ذللف الى الدراسات التى قام بها زاهإها۾إG‏ ء و٤اءp Dea‏ فى علم الفراسة . 
وقد جاء بهد ذلك ٤و۷و1‏ › جول ااوں6 .۴ صاحب مذهب علم 
دراسة المخ yچoاoصPhro‏ ( ۱۷0۸ ۱۸۲۸ ) . والی چانب الدراسات 
الخاصة بعلم الفراسة ظهر تيار آخر ساعد مساعدة فعلية فى تقدم البحث 
العلمى فى مجال الجريمة › ذلك هو تيار البحوث القضائية الجنائية متسد 
إبداية القرن الثامن عشر أخذ الأدباء ورحال القانو ن ينتقدون الاسالبب التى 


E‏ س 


١ (‏ ) د ٠‏ حسن تحاته سمفان »> علم الجريمة ء مكتبة النهضة المصرية › القاعىة «» 
11o‏ ۶ ص ١۰‏ ۰ء 

ب المقصود بالققيامة أصلا فن ممعرفة ااتشابه بين الولد وأقاريه » ثم أصبحت بهد 
دلك ترتبط بمعرفة سلوك الفرد وطباعه من خلال دراسة سماته الجسمية » والقيامة بذلك 
¥ تختلف عن الفرابسة اما الريافة فكان يقصد بها فن معرفة الأاشخاص والدواب عنن. 
طریق دراسة آثار اقدامهم . أما الكهانة والعرافة فكانت تدوى حول ممرفة الأمور المرتبطة 
بالستقبل أى علم العيب - 

( ۲ ) د ٠‏ محمد عارف ›١‏ الجريمة فى المجتمعم “> تقد منهجى لتفسى؛ السلوك الاجرامى ‏ 
مكتبة الانجلو الصرية » القاهىة > 1١۷١‏ › ص ۸١‏ . 


11۹ س 


يىم معامله المجرمين بها). وقد انتقد منتسكيو طريقة معاملة امجرمين بشكل 


وحشی سخر منها . ومن ناحية اخری نری ان فولتر !ه۷ ينتقد هو 
الآخر هذه الأساليب الوحشية فى معاملة المجرمين *والى جانب ذلك ظهرت 
مجموعه لا باس بها من البحوث والدراسات کان اهمها کتاب «دی بیکاریا» 
ي 
M. dأ Becar‏ بى « الجريمة والعقاب ( عام ۱۷١٤‏ » ) »> ويعد هذا 
الكتاب فقط تحول. اساسية قى قاري الخراسات الجتالة وتتلخص افکار 
» دی بيكاريا » عند هذا الحد »› ال طالب تشرورة ضر القنؤن الجنائى » 
اتتحة لها ؛ وان البحث عن أسباب الجرائم الأولى لامكان تلافيها يمت علا 
جديا ونافعاً عن اضاغة الوقت ف توقيم الحقاب على المجرمين > ولم نكف 
”< دى بيكاريا » عند هذا الحد ء بل طالب بضرورة تفر القانون الحنائ, “ء 
ءفهلا ظهر صدى هذه الممادىء فى تغير القانون الحتائ امجرى › وف 
قافون الثورة الفرنسبة › وكذلك فى التفييات التى طالب بها صمطا#ه8 


. )١( انجلترا‎ 


ولمل هذه الدراسات والبحوث سالفه الذكر كان لها الفضل كل 
الفغضل فى الاتجاه الى دراسة المجرم كحقيقة واقعية › لأن ذلك يساعد فى 
"تعرف على الدوافع والاسباب الفردية القى تدقع الاتسان الى ارتكاب 
سلوكه المنحرف ٠‏ وريما كان هذا الاتجاه يتفنق مع ما تأخذ به الفألسغه 
اة من آكار ( ٠‏ و هة ذلك مرت الخرسة الانطانة تلد الف 
"جنائية فى ايطاليا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القترن العشرين » 
«قد تزعم هذه المدر سةإلىروزو Cesare lombor:so‏ )11۰1—1۸0) ومن 
انرز أعضاء هذه المدرىة« فرJ‏ « "R. Garofalo :glaigرأ ¢ E. EerTİ‏ 
ء قد تأآثرت هذه المدرسة بعدة عوامل منها ظهور نظرية ااتطور 0ط :ند7 :اں[اھہع 
التر. قال به دارون › ومنھا كذلك نتائج الدراسات التى قام بها علماء 
اشرو وجا عن الان الدات ورمطاوة هذه الذر اساك الج فين 


١ (‏ ) د ۰ حسن شحاته سمفان ٤‏ الموجع السابق “ ص ۴ م 


( ۲ ) د ٠‏ محمد عارقت ۲ الوجع الساق >٤‏ ص )۰ . 


۰ س 


نظام للتطور الاجتماعى » ومنها التقدم الكبير الذى حققته العنوم البيولوجية 
خلال التصف الآأخر من القرن التاسع عشر )١(‏ ء 


وقد كان ( جاروفولو|» أول من نادى بضرورة وضع أسس علم جديد 
لدراسة أسباب السلوك الاجرامى ووسائل الملاج واطلق عنى هذا العلم 
أسم « علم الجريمة » واماد لصاع) ٠‏ ومد وضع كتابا تحت هده 
الاسم عام ۱۸۸١‏ . 


- هناك دراسات قيمة ساهم بها علماء المدرسة الايطالية أمشال 
« لبروزو » فى كتابه المشهور « آلرجل المجرم » صوتم a1منص‏ ع٣‏ ااذى كته 
عام ۱۸۷١‏ > وكذلك « جاروفولو » فى كتابه القيم « المقياس اله ضمى للاجرام 
“positive Criterion of Criminality’"‏ ١ءقد‏ کتىة سنة 1۸۷۸ ٤‏ ویتمتع 
هذا المؤّلفان بخاصية فريدة تتمئل فى أنهما ذهبا مذحبا بعيدا عن الأمكار 
التقليدية التى تفصل الجريمة عن المجرم . ولقد اتجها الى ان هناك عوامل 
نفسية وانسانية وبيولوجية تساعد فى حدوت الجريمة . ومنذ هذه اللحظة 
التى ظهر فيها الاهتمام بالظروف والعوامل النفسية والانسانية والبيولوجيه 
امحيطة بالجريمة » ظهر لفيف من علماء الجريمة كان لهم الفضل الأكبر فى 
سيس عل اللحتباع الحا ٠‏ وتنك من بن هلا البلاء ۶ اتريكر قري »> 
E. Feri‏ ف ایطالبا ٤ء‏ حبرائیل تارد ۵۲۵ا ی فرئنسا . 


وقد حاول [ فرئ فى كتابه « علم الاجتماع الجنائى » (۲) الذى كتبه 
عام 1۱۸۹١‏ ء۰ أن يبحث عن حلول لشكلات الجريمة من خلال الدراسة 
العلمية الوضعية للحقيقة الاجتماعية للجريمة »› وقد ضمن هذه الدراسة كل 
الأفعال التى تهدد مصالح الجماعة وتؤدى الى احداث رد نعل رفاعى من 


۰ 1١١ الحريمة »> فى المجتمع 0 امرجم السانق ص‎ ٤ د3 ° محمد عاأرف‎ ) ١ 
Gurvitch, Georges, Sociology of law, op. cit, p. 80. 
crjminal Socjo]o8Y ز ۲ ) ترجم هذا الكتاب الى اللغة الانجليزية تحت عنوان‎ 
۰. 1۹1۷ علطم‎ 


— ا١‎ — 


جانب المجتمع يقوم بالمحافظة على الذات »> وفى الحقيقة فان دراسة الجريمة 
من الزاوية الاجتماعية ادت الى تحقق اصلاح « السياسة الجنائية 
Criminal policy‏ »> وقد اعتمد هذا الاصلاح على ساس المرفة 
الحقيقية الواقمية للجريمة » والظروف الدافعة لها . وعلى الرغم من هذا 
الاتحاه الطبيعى فى دراسة الحريمة وبواعثها »> فان الملامة « فرى » أدرك 
انه ليس فى الامكان ادماج علم الاجتماع الجنائى فى علم الاجتماع الام ٤‏ 
ولكنه يعتبر جزءا من علم الاجتماع القانونى . ولكن « فرى » لم يحدد 
يصورة واضحة طيعة هذا العلم » ولم يكن على معرفة كامله بمحدداته 


وأبعاده الأساسية ۰ 


وقد استفاد « فری » الى حد کر من استخدامه للبيانات الاحصائيه 
التى ساعدته مساعدة فعالة فى الكشف عن العوامل والظروف الاجتماعية 
امؤدية للحريمة ( مثل اختلاف الكثافة السكانية › والرأى العام وطبيمته › 
وتكوين الأسرة > ونظام التربية ٤‏ وتناول المشروبات الكحولية › والتنظيم 
السياسى والاقتصادى > والادارة المامة » والقضاء والشرطة والنظم 
التشريعية والمقابية . فضلا عن ذلك فانه قد اهتم بموامل اخرى تلعب 
دورا اساسا فى احداث الجريمة كالحالة المدنية والممر الزمنى ٠‏ والوضع 
الطىقتى والمستوى التعليمى . ويذهب « فرى » الى أن أشكال الجريمة 
نه عو الت وا © ها ف لحف الور رى اند فة خرن 
النصب والاحتيال . ومما لا شك فيه أن هذه الآراء ساعدت فى تمهيد الطريق 
العام لعلم الاجتماع القانونى على اساس ان النظريات الخاصة بالجريمة 
والمسئولية والعقاب قد تم وضعها وتفسيرها من قبل » وقد وضع « فرى » 
افتراضا مؤداه »> أن هناك نموذحا قانوني ا للحماعات والمحتمعات الشاملة 
يميزها عن غرها (۱) . 


أ العالم[حبرائيل تارتن 8‰ »۰ فقيل أن بتوصل الى نظريته 
الشهرة عن التثليد الاجتماعى « اواز اوإعمء تنجد انه اهتم بدراسهة 


Guarvitch, Georges, op. cit, Pp. 81 + Ferrj, E., Criminal ( 1( 
Sociology, New York, 1896, Pp. 53. 


— ۲ 

مشكلة الاجرام › ولعل وظيفته التى كان يشفلها كقاض ورئيیس لقتسم 
الاحصاءات الحنائية فى وزارة العدل » قد أمدته بكشر من العون فى هذا 
U‏ تصور هد على أنه الواشع الاحتماعى 4 وتلاحظ أن « تارد » لم يشارت 
العلامة « فيرى » فى رايه الببولوجى والنفسى فى احداث الجريمة > ونجده 
المتصل بالعقل الداخلى > ومرجع ذلك الى آنه کان على يقبن بأن علم الاجتماع 
الجنائى لا يمك له أن يستغنى عن الرموز والأفكار والقيم القانونية › والتى 
أطلق عليها فيما بعد « العقل الاجتماعى » . ولقد ساعدته دراساته المتعدده 
ی محال علم الاجتماع الحنائى التوصل الى حقيقة أساسية مؤداها أن 
ويوجههم نحو الجريمة . 

وقد الح « تارد » دراسته ف علم الاجتماع الجنائی بدراسات عامه 
هما ٠‏ « التحولات ف القانون » (1) . والذى کكتبه سنه ۱۸۹۳ . « والتحولات 
الكتابين موصو ع التطور 4 و ذهب الى ان النظم القانوتية ندمو ى تجائس 
بأنه ينمو ويتطور من قانون العادة الى القانون الوضعى التشريمى . وهذا 
يعطينا دليلا واضحا على أن القوانين الوضعية ما هى الا قوانين تعوديه 
كانت تسود الحتمعات القديمة ٤‏ ثم أخذت تنمو وتتطور الى أن صارت ف 
شكل قوانين وضعية »› وبذلك يمكن القول بان القوانين تعتمد قى أصولها 
الأرلى على الواقع الاحتماعی (۳) . 


Les Transformations du droit {1893}. ۲3 ( 
Les Transformations du pouvoir (1499). ( ¥ ) 
Gurviteb, Georges, op. cit, p. 382. 1 ۳ ( 


— 1۲ — 


وعلى هذا فان 0 تارد ) حدیر بان يوضع نین الرواد الأرائل لملم 
الاجتماع القانونى الحديث »› اذ ساهم بأفكاره ودراساته فى هذا الصدد 
الى أبعد الحدود )١(‏ . 


فالتا سے رواد الدراسات التاريخىة والفانون المعارن 


والمجموعة الثالئة من رواد علم الإأجتماع القانونى الذين اهتموا بصفه 
أساسية بمسائل نشاأة القانون +“ هم العملماء الذين اهتموا بالدراسات 
التاريخية والقانون المقارن . وقد اقترح هؤلاء العلماء بضرورة العودة الى 
المجتمعات القديمة والبحث عن اتجاه مستمر ومتصل لنمو القانون » غي 
نهم لم يحققوا نجاحا مرموقا فى هذا الصدد ولعل مرجع ذلك الى استحالهة 
وجود اتجاه واحد للحركة عن طريق مقارنة نظم القانون التى تظهر فى 
الأشكال المتعددة داخل المجتمع . وبدلا من أن يهتم هذا الفريق من العلماء 
بالبحث عن مشكلة أصل القانون ونشاته والعوامل التى تتحكم فى تحوله › 
نجد انهم اقتصروا فى دراساتهم على مجتمع محدد شامل وهو المجتمع 
القديم . وعلى هذا الأساس فان المجتمعات القديمة هى التى تحظى بهذه 
الدراسة . 


ولقد اهنم i‏ بدراسة القانون القديم > 


وقد ضمن افكاره فى هذا المجال كتابه المشهور « القانون القديم ٠‏ ارتباطه 


بالتاريخ القديم للمجتمع وعلاقته بالافكار الحديثة » وكتيه سنة )١( 1۸1١‏ . 


و سعد » مان (( اول من أدخل هذا النوع من الدراسة بتاک ډه على 
التشاه يین القائون الهندى والقانون الآبرلندى . کما آڼه لفت الانظار 


( 1 ) تطور علم الاجتماع الجنأئى بعد « فوى » و « تارد » »› وأصبح قسما محددا من 
##سام علم الاجتماع القاتونى » وقد أوضح ذلك بصورة مفصلة « جروم هال » فى كتابه : 
Hell, Jerome, Theft, law and Society, 1936.‏ 
Maine, Henry Sumner, Ancient law : its Conuection with ( ۴ (‏ 
the early History of Şociety, and its relation to modern ideas, op. cit.‏ 


— ۱) 


« لجتمعات القرى » فى أجواء مختلفة للحضارة . وقد تصور « مين » من 
خلال دراساته للتاريخ المقارن انه فى الامكان التوصل الى قاتون عام للتطور 
القانونى › وقد وضع فى اعتباره المراحل والاطوار التاريخية وقارنها بالنظم 
القانونية التى توجد ف نفس المستويات التاريخيه . 


الا أن « مين » واجه هجوما منقطع النظر من زملائه امتخصصين ف 

قاریح القانون من الجيل اللاحق له » امثال متلاند ٣4‏ ھا)¡و ۰١‏ فينوجرادوف 
rd‏ عn0‏ ¥ اذ هاحمه هذان المالمان وانتقداه فى المنهج الذى سار 
عليه دراساته وبحوته »› وقد أقاما حجتهما فى الانتقاد الى أن هناك صعوبة 
فىاقامة متوازيات فى التقدم التاريخى » ومرجع ذلك آن النهج التاريخى 
الحقيقى يحتص بمعالجة لحقائق فردية بحتة لا تتكرر › وأن عدم استمراريه 
القانون فى الاشكال المختلفة يتطلب منا استبعاد القانون القديم سه دAû«cie‏ 
على أنه الأساس فى النشأةه الأولية للقانون . وكان من الأمور 'لمسلم بها 
أن المنهج التاريخى القارن :2121مص ٥€-٥ءiإماءنط‏ لا يمكنه أن بةود الى 
أكثر من نمط قانونى لجتمع شامل محدد )١(‏ ۰ 


Fustel de Coulanges 
فى مؤلفه المشهور « الدينة العتيتة » مي خصة غitا© و1 أن يكشف عن‎ 
تأثير المعتقدات فى القوى فوق الملبيعية ۴0۲8 [@”0اةد-٣#Sup وبصفة‎ 
خاد ة المتقدات المرتبطة بالدين على نمط القانون المتصل باشكل ااعدائى‎ 
فانه قد أشار الى انسصلة‎ ٠ لامدن اليونانية والرومانية . فضلا على ذلك‎ 
وقانون التوريث › ءكذلك‎ ٠ الوثيقة التى تربط بين البيت » وملكية الارض‎ 
الزواج والديانة لدى اليوتان والرومان . بيد انه فى اشارته هذه بم يدع‎ 
آنه يسس قوانين عامة تحكم تطور القانون › ولكنه حصر نفسه ف مقارنة‎ 
مجالين ثقافيين تربطهما علاقة قوية الوشائج . وقد هاجم « جوستاف‎ 

جحلو تس » zاoآ6‏ veھCust€ ٠١‏ العالم « كولانج » لانه تميز بالتبسيط المفرط 


Vinogradoff, Outlines of historical Jurisprudence, 1920, Vol’ ( 1 ( 
1 + Gurvitch, G., op cit, p. 75. 
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والتعميم الزائد » وكذلك فشله فى تصور مدى التمقيدات التى تعترى تطور 
المدينة القديمة › والتى كانت تمئل فيها الأسرة المركز الرئيسى ٠‏ بيد أته 
وجد صراعا وتفاعلا بين قانون المدينة والنظام القانونى الذى يحكم تلك 
الأسر )١(‏ . 
کو فولو ف ___ 

وقد سار العالم [k1ةسه[و«ه‏ × مسxiوM]إعلى‏ نفس التقليد الذى انتجهه 
« مين » » اذ تناول التاريخ المقارن بطريقة أكثر فطنة وحصانة من سالفه . 
وقد ساهم بمجموعة من الأعمال المتصلة بنشأة الأسرة ٠‏ واللكية وتطورها ٠‏ 
وقد توصل الى أن التاريخ المقارن للقانون يرمى الى تحقيق الامبريقيه 
السوسيولوجية فى هذا المجال . فضلا عن أنه يعتقد ان هذا النظام يسعى 
الى البحث عن نواحى التشابه أكثر من سعيه فى البحث عن نواحى التمايز 
والإاختلاف . 


اما الفقيه النمساوى]«اهرنج وه:امط1 ۰ الوؤرخ للقانون الرومانى 
فقد عالج القانون الرومانى بروح اأجتماعيه عاليه ؛ وربط التغيرات التى 
طرأت على القانون الرومانى مع تطور المجتمع ككل . فضلا عن انه حاول 
أن يؤسس نظرية سوسيولوجية تصدق فى كل زمان ومكان وفقا للاحظات 
بخ سا تة ١‏ قد ريل ف اة الر الى ان فو التاون دك 
دائما على الصراع الوإعى من أجل تحقيق المطالب والاحتياجات المختلفة . 
ولا شك أن « اهرنح » يتعارض فى فلك مع المدرسة التاريخية لفقهاء 
القانون (۲) . 


وقد ذهب « اهرنج » الى أن القانون يرتبط ارتباطا بالهدف الخاص وهو 
يحمى المصالح الاجتماعية وأايهإ#ادا اوه ويدافع عنها من خلال الدولة 
القى تناط بها هذه المسئولية . وتأسيسا على ذلك فان القوانين كلها ترتبط 
بالقهر ١٠أءإ٠٥€‏ الذى تمارىسه الدولة . وهذا المسلك الذى يسلكه 
« اأهرنج » يتعارض مع فكرة النسبة الاجتماعية إtبااة]ء‏ لوآمم؟ » وهو 


Gurvitch, Georges, op. cit, pp. 75-76. (١ ( 
Ibid (۲ ( 


ا 


من خلاله یغفلق عینیه س کما یقول سے هنری مین عن تاریخ القانون 
کله » وکذلك الواقع ألحى الذى توجد فيه القوانين ء 


أما المغكر الألانى ل ليست ا B8. W.‏ فند قام بتعدیل مدهب 
المدرسة التاريخية للفقهاء وان كان مضمون هذا التعديل يختلف عن ذلك 
الذى آحدثه « اهرنج ) فقد ذهب « ليست » الى تعميم ملاحظاته التاريخيه ء 
ولم يكن يهدف من ورأء ذلك الى وضع قيود ومحددات تحكم نشاة القانون › 
أو اقامه نظریه جدیدہ فی القانون ٭› ولکنھ کان یسعی ‏ کہا یقول جےرفتش ‏ 
الى اثارة موضوع على جانب كبر من الأهمية فى علم الاجتماع القانونى 
الق تخ تخر اة العلاقة ين الو اعة القانوة المحدةة شلا فى سكل 
القوانين › والعرف والوقع الحى للقانون . فالعلاقات الاجتماعية تشكل 
تنظيما قانونيا يتضح فى القواعد الرسمية للقانون . 

واذا حاولنا فى أفكار « ليست » نرى أنه لم يستخدم علم الاجتماع 
القانونى بصورة مباشرة ٠‏ ولكنه أشار, اليه واستخدمه من خلال التدليلات 
التى قام بها » وما طرحه من موضوعات وامور حيوية تعد جوهر علم الاجتماع 
القانونى . وقد قال أحد العلماء وإاسمه « جوهو سنزهيمر » فى كتقاب 
وضعه عن « وظيفة علم الاجتماع القانونى » )١(‏ . سنة ٠۹۲١‏ بآن « ليست 
قدم كثرا من الافكار والآراء لؤسسى علم الاجتماع القانونى امثال «ايرلخ» › 
« هوريو » . وعلى الرغم من هذا الفضل الذى ينسب اليه » نجد ان هناك 
عيبا أساسيا يلصق به لأنه وضع الواقع الحى للقانون خارج القانون 
الوضمى الذى ربطه بالدولة . وقد قصر علم الاجتماع القانونى على دراسة 
.مستوى واحد للواقع الاجتماعىللقانون > وهو القانون التلقائى 0u‏ ءدو؛«0م§ 

law 

ومن خلال هذا العرض استطمنا التوقف. على بعض الأفكار الاساسية 
التى اضانها رواد الدراسات التاريخية القانونية المقارنة > وكيف ان هؤلاء 
العلماء يرجع اليهم كثر من الفضل فى تاسيس علم الاجتماع القانونى وتحديد 
ابعاده المختلفة ()) . 


Hugo Sinshcimer, The task of the Sociology of law, 1935, (1 
pp. 50-3. 
Gurvitch, Goerges, Sociology of law, op. cit, p. Tê. UY } 


که 


رارعا س رواد الاثنوجرافياً والائدولوجيا : 


بسعی إا ونحن نص 33 الاشارة الخ اأعلماء الذين ترکو ا بصماتهم 
الاساسية فى دعائم علم الاجتماع القانونى . ألا ننسى الجهود التى شارك 
مها علماء الاثنوحرافيا ودم‌طرٍودعهدط)8 و علماء الائنولوجيا .Ethoologigts8‏ 


وقد كان لهؤلاء الملماء كثر من الماثر » ويشر «١‏ جرفتش » الى آنه 
مكن تلمس فغضل هؤلاء العلماء من خلال الدراسات التى قام بها ١‏ سرهترى 
مين » . « كوفاليفسكى » « داريست » . وفضلا عن ذلك فقد حاول کل 
من من لبتورونو ]»٤٥-۲۵0 ٤‏ فی فرنسا ٤‏ بوست٤وه۴‏ ف الانيا › 
شتاينمتز فى هولندا > استخدام الأبحات والدراسات التى قام بها «ليبوك» > 
« تايلور » > « مورجان » > وكثر غيرهم من علماء الاثنولوجيا . وقد 
ساعدتهم أنحاث هؤلاء الملماء فى اقامة علم الاجتماع القانونى من خلال 
التعميمات التى حاولوا التوصل اليها . وقد استطاع العالم الآالانى 
١‏ يوست » اأحراء سلسلة من البحوث والاأعمال المتعددة فى هذا الصدد 
تضمنت الكثير فى مجال القانون الاثنولوجى . وقد اعلن فى بحوثه هذه عن 
اعتقاده بأن دراسة السلالات البشرية للنظم القانونية › المختلفة من شاأنه 
القاء الضوء على أسباب نشاة كل حياة قانونية والتوصل كذلك الى القوانين 
التى تحكم تطورها فى كل المجتمعات . وقد ذهب فى اعتقاده » كذلك الى ان 
غلم الاجناس البشرية يعتبر المصدر الوحيد لنظرية القانون . ولقد آتت 
جهود « بوست » ثمارها ممثلة فى قائمة من النظم القانونية التى اقتيسها 
من مجتمعات مختلفة »“ وقام بتصنيفها بطريقة منظمة › ومحكمة . الا أنه 
لم يفسر لنا ‏ فى نفس الوقت _ هذه النظم ولم يتوصل لقانون يحكم 
تطورها »> وعجز عن التوصل كذلك لفهوم محدد للقانون يميزه عن الاآخلاق 
والدين . 


وقد أدرك ۵ نوست ( أن البرنأامج الذیى وضمحه لم نحشن بالصورهة 
"مرجوة . وقد اعترف فى أعماله الآخيره بان الاثنوجرافيا المقارنة للقانون 
يعتبرا جزءا من نظرية القاتون . 


— 1۸ 


اما « شتاینمنز » »> وهو خليفة « بوست » فقد ذهب الى أن الائنولوجا 
المقارنة النابعة من علم الثقانة وليس من علم ا لطبيعة ١‏ لا يمكن نها "ن 
تتوصل الى قوانين عامة للتطور › ولكن ما تتوصل اليه هو مجرد أنماط 
للحياة القانونية لمجتمعات شاملة محددهة » مثل المجتمع القديم ٠‏ الدى ينقسم 
بدوره الى أنماط متعدده . ويتوصل هذا المالم أخرا » الى أن علم الإجتماع 
القانونى ٠»‏ مثله كملم الاجتماع العام لا يمكن أن يختصر ليصبح علما لأاجناس 
البشرية . ومن أجل ذلك فقد كان وصف « شتاينمتز » لمختلف المجتمعات 
المتأخرة متأترا الى أبعد الحدود بالناحية العلمية كما آنه كان أكثر دقه 
واحكاما ٠‏ اذا آنه كان ى حالة قيامه بمقد المقارنات المختلنه » يستخدم 
الدراسة العلمية لمساعدته فى ربط كل ظأهرة أساسية للقانون بالحياأة 
الاجتماعية للمجتمع موضوع الدراسة والبحث . ووفقا لذلك > فاننا ترى ان 
« شتاينمتز » كان يسر ويعمل فى نفس الاتجاه الذى سار نيه علماء 
الائنوحرافيا المحمدنون أمثال « بوأاس » وم8 و «لوى » Iwi‏ “ 
igiıllngڌ” Maliaoowski‏ )4( . 


وبيصفة عامة فانه يلاحظ أن الدراسة الائنولوحية قد انكرت قى تطورها 
الادعاء الذى تقوم عليه » وهو أن هناك قوانين عامة تحكم التطور القانونى 
وقد اقتصرت هذه الدراسة على موضوعات علم الاجتماع النشوئى . ويذهب 
معضن العلماء الى أن هذا الفشل والانهیار للمذهب التطوری وص y08ہ‏ !)»٥ع‏ 
يعتبر صفة عامة تميز الاثنولوجيا الحديثة » فضلا عن أن علماء الاثنولوجيا 
الأوائل قد فشلوا فى دراساتهم للنمط القانونى لمجتمع معين » ولمل مرجع 
فلك الى انهم لم يتمكنوا من ربط الظاهرة التى اكتشفوها ( القانون ) 
بالصورة العامة » أى بالظاهرة الاجتماعية أالكلية » › التى انبثقت منها 
هذه النظم القانونية . 


ولكن ينبغى لنا الا ننكر أن المؤلفات الائنولوجية التى سارت وفقا 


منهج علمى دقيق ومحكم ‏ مثل مدرسه « بواس » للائنولوجيا التاريخيه ى 
انرا والرس اله لااو 6 ور اك راون ق ا © 


Gurviteh, Georges, Sociology of law, op. cit, Pp. 19. ) 1( 


— ۱۹ 


والمدرسة الفرنسية لدوركيم وتلاميذه « موس » سيا > فوكونييه “ 
دافی بريل س كان لها أكثر الأثر قى الكشف عن المقلية البدائية والقاء 
الضوء على نمط الحياة القائونية الذى يتفق مع المجتمع المتأخر »› والعوامل 
التى ساعدت على التطور داخل هذا النمط . 


ونعد هذه الاشار هة عن رواد علم الإجتماع القانونى ومدی اسهاماتهم 


اا الد تانق القل الان قى الااء اااي ان 
الاجتماع القانونى فى أمريكا وأوربا . 


ر الاجتماع القانونی س م ٩‏ ) 


فی تاسيس عل الاجماع القانوق 


علم التجتماع انفانونى فى الولايات النحدة الأامريكية 
هي اسهامات علماء الإجتماع 
© اسهامات فقهاء القانو ن 


علم الاجتماع القانونى فى اوربا 


XT 


ءل الاجتاع القانون بى الولايات المتحدة الأمريكية 


#من الحقائق الثابتة أن دراسة القانون فى أمريكا اهتم بها فقهاأء 
إبخصصوا مۇلغات کامله لدراسه' القانون وتحليله 4 ولکنهم عالحوه من خلال 
| 8 
«دراستهم لموضوع الضبط وللتنظيم الاجتہما+ى Social Control‏ ونظروا 
ولم روا ع ا و ی و 
Tr‏ 
بؤديها ا ° وم ندعو للد هشه ر دراه هو لاء الفقهاء ا 
BS‏ 


٠ے‏ لے س EET‏ 


ل ن ا ۶ 


e a N GS TT 
روسکوباوند » الذى ساهم بجهود وافره ى هذا امجال سوف نتوضحها‎ « 


ولقد Es‏ علماء القاتون فى أمريكا بصفة عامة > أهميه الإ تمانهة 

اليم الاوها ي درا اك الفاون ا :ون ةا اخارلة 
Bi oes‏ 

التى بذلت للا للاستعانة بالعلوم الاجتماعية » المحاولة التى قام بها « فندربلت 


4 ,رئيس القضاه قضاه بالمحكمه العليا ف « نيوجرسى » » بالولايات 


-. سے سے ہے ر 


الى أن القانون فى الولايات المتحده ه الامريكية د يو اجه أزمة عنيفة يسيب 
التفرات الاحتماعءية السريعة > ورای أن حل هذه ا التی ت کک 


سس س سے سے _ 


Davis, James F., & Foster, Henry H., & Jeffery, (4 $} 
C. Ray & Davis, Eugene, Society and the law, The Free pree of 
Glencoe, 1962, p. 5. 


۲۲ س 


الاحتماعية ودراسة الاصلاحات والتحسينات المختلفة فى الادارة القضالية 
TEESE‏ سس 4 

والى جانب ذلك فقد قال بآنه من الصعوبة بمكان فهم القانون فى امجتمسع 

الصناعى المتحضر فى عزلة .عن العلوم الاجتماعية الاخرى . 


ومن جهة أخرى فقد اهتم العالم « كيرنز » و«إنه© .#ببحث العلاقات 
بين القانون والعلوم الاجتماعية وقد أعطى تركيزا واضحا على ضرورة الربط 
والتنسيق بينهما ٠‏ اذ يمكن أن يتم بينهما تعاون متبادل على الرغم من احتمال 
وجود بعضس المشاكل التى تعترض طريق هذا التعاون )١(‏ . 


وقد وحه رایزمان ہچ ٠ Ries‏ الدى نال تقاقه قانونيه › واهتم 
بعد ذلك بدراسة علم الاجتماع ٠‏ نقدا كبيرا لعلم الاجتماع لأنه لا يهتم بالقانون 
الاهتمام اللائق به ء وعلى الرغم من اهتمام علماء الاجتماع بالقانون من خلال 
دراساتهم وبحوثهم لمشاكل الجريمة والطلاق .. الا أنهم لم يقدروا القانون 
حق قدره ٠‏ ولم يحققوا فبه الكئير من حيث الدراسه والبحث . 


أما ( روس » وو۸0 فقد اهتم بدراسة العلاقة التى تربط بين 
القانون والعلوم الاجتماعية فى أوروبا > وذهب الى القول بأن هذه العلاقة 
التى تريط القانون بالعلوم الاجتماعية فى الولايات التحدة الأمريكيهة ليست 
بنفس درجه القوة التى توجد عليها فى دول أوروبا . وقد ناقش عددا من 
الروك ل يكن اة اكام دهان ال انرك ق 
القانون فهما عميقا » قضلا عن أنه لاحظ امكانية مشاركة رحال القانون فى 
هذه الموضوعات التى ناقشها . 


وتخاول: فسا على الاقخارة الى اشامات تمن الطلاء الحذثن ف محال 
علم الاجتماع القانونى »> ونبد بالاشارة الى بعض علماء الاجتماع » ثم فتمع 
ذلك ببعض علماء الفقه القانونى الذين كان لهم اكير الآثر فى درادة القاتون 
والاهتمام بالاأبماد السوسيولوجية التى تحكمه . 


Cairns, H., law and the Social Scianoes London, Kegan 07 
Paul, Trabner & Co. 1935. 


۳ — 
اولا ‏ اسهامات علماء الاجتماع 
ساهم علماء الاجتماع فى أمريكا فى دراسة القانون والقاء الضوء على 
وظيفته الأساسية وبصغة خاصة فى المجتمع الحديث » وهذه الوظيفة تتمثل 
ف تحقيق الضبط الاجتماعى ٠ء‏ ولهذا جاعت درأساتهم للقانون _ كما سبق 
القول س من حالال معالجتهم لموضو ع الضبط الاجتماعى . وسوف نلقى 
الضوء ف هڌا امقام على آراأء عض العلماء ى هدا الصدد » 


آدوارد ر Edward Koss‏ ` 
خصص « روس » فصلا كاملا من كتابه الضبط الإجتماعى [واءم؟ 


لەءnە‏ عن دور القانون فى الضبط الاجتماعى )١(‏ . ولقد ذهب الي. 


البعض الآخر فى أئفسهم أو أموالهم |والخاصية الثائية| تتض من المسئوليات 
المكلف بها الانسان سواء بطريق الطبيمة والتى لا بحتاج فيها الى اتفاق 
أو تعاقد مثل المسئوليات الأسرية » او بطريق الاتفاق والتمهد كما هم الحال 
فى حالة التعاقد » وهاتان الخاضيتان لقيلم الغخلام الأجتماعى نيلان جوغر 
أولأهما كبح جماح الأشخاص الذين يتومون بالاعتداء على الآخرين سواء فى 
والتعهدات ولا يلتزمون بها ضاربين بكل ذلك عرض الحائط غر آبهين لقيم 


المحتمع وقوانيته . 


ویری ( روس » أن من أهم خصائص الجزاءات القانونية legal‏ 
كصە neti‏ aوالتى‏ تمیزها عن غررها بر ات الى م الع » آنه 
جازمة وعنيفة ومادية والناس أمامها متساوون على اختلاف أنواعهم . ومن 
الممكن تحقيق طاعة القانون عن طريق تقديم المكافاة للذين يطيمون القانون. 
ويمتئلون له ٠‏ الا آن « روس » يرى أن هناك صموبة فى هذا الصدد . 


Ross, Edward, A., Social Control, A Survey ‘of the ( A 1 
foundations of order, New York, 1901, p. 320. ۰ 


0 — 
ويقرر « ادرارد روس » ان |المدىء من توقيع الجزاء القائنونى على 
الشخص المنحرف هو تجنب قيام هذا الشخص مستقبلا بمخالفات للقاتون ؛ 
فضلا عن حماية المجتمع من هؤلاء المنحرفين الذين يرغبون ف الاتيان بانعاك 


اجرامية تلحق الضرر بالآخرين . ويقصد بهؤلاء « المجرمون الكامنون » 
Latent Criminals‏ ' »> الذين تكون لديهم الميول والنوايا الاجراميه 


و التى تظل كامنة دون ان تتحقق ف حیز الواقع ) فاذا ماسنحت أمامهم الفرص. 
ووچدوها مواتیة لبم 4 الوا على آرتگاب جرانمهم تون قد ۰ 


ويرجع « روس » فى نهاية دراسته ٠‏ وسائل الضبط الاأجتماعى الى 


مرحعين أساسيين (۱) ٠‏ 


الاول : الزامی خلقى اط۴ . 
الا وی سان . 
سے 
الاجتماعية الخلقية التى تأتى تلقائيا وتتمثل فى المادات والاعراف والتقاليد 
والأساطر › اما الأاساس الثانى فيتمئل فى الأساس الوضمى المقنن الذى 
ب 
الي اة اة ق الحم 


نوJ‏ 3iسٍ Paul Landis‏ 
مرش تدس اكارة ى بخان القاون فى افمبل-ننران:١‏ القاشون 
والحكومة فى الضبط الاجتماعى » وذلك قى كتابه امروف الضبط الاجتماعى 
الذى أصدره عام ١‏ . وقد ذهب الى القول بان اجهزة الضبط غير 
الرسبمية التى وجدت فى المجتمعات البدائية منذ قديم الزمان › لم تعد كافية 
لضبط الانسان العصرى › بل ان بعض التنظيمات الاجتماعية مثل الأسرة 
والهيئة الدينية يتناقص تأئيرهما فى الضبط الاجتماعى › الا ان الحكومة 
ما زالت تحتفظ بتأثرها الفمال فى عملية الضبط الاجتماعى . ونظرا لان 


Ross, Edward, op. cit, pp. 411-18. N) 


١۷ا‏ — 
المذنية أصبحت أكثر تفقيدا فان الحكومة فى الحياة الحديثة تزداد أهميتها 
يوما بعد يوم ٠‏ اذ أنها المنظمة الوحيدة القادرة على الوفاء بوظيفه الضبط 
الأجتماعى لحماية اراد المخثمع من انحرافات الآخرين وجموحهم . 


کے سد نمت 


الراى ا a‏ نا خن أن هتات بخن N‏ 
السائدة فى المجتمع تتمتع بمركز الثقل والاقتام ٤‏ ومن أجل هذا يلجا 
المشرعون الى تضمينها فى القانون الوضعى ٠‏ واذا فرض وحدث هناك 
تعارض بين الأعراف والقوانين ء فان الإئنسان يحس بقوة العادات والأعراف 
وتفوقها على القانون . وهذا يعنى أن التشريع يواجه صعوبات كثرة فى 
قغير العادات والأعراف الراسخة > اذا لم يكن متفقا معها (۲) . 


Maclvert jail 


*تناول « ماكيفر » موضوع القانون أثناء حديثه عن انواع قواعد 
السلوك والجزاءات المترتبة عليها م والقواعد القانونية _ فى نظره _ تعتبر 
كران موحد الحراء الأخن فبا ستل فى جراء ادى مل خم غرامة اه 
الاعدام دون قيد أو شرط »› وهذه هى قوانين الدولة . 


ن ی رای ماكر 6 تر من الوا ااا لح انف 
وتحقيق الأمن والعداله بين الناس ٠‏ وبدون القانون لا يمكن تصور وجود 
تقلا # وبذون الام يشل الاس طرنخم 6 ولا تبون مواطنء أقداي ٠‏ 
وينحرقون عن السار السوى فى الحياة الاأجتماعية . 


ولق كانت الحا الدانة الارلى تكن من مختوغة من الثم الى 
نها متو عة ين الق اغد .اة الخاة الت ها النانن فالقانون 


Landis, Paul, Socia] Contro] : disorganization and disorga-= Of} 
nization in process, N. Y, 1956, pp. 4, 310. 


tbid, p. 310. ۳ ( 


۳۷ — 
يتمثل ف القوانين الاختماعية وها اوعiهامزعم؟‏ المزمة فى صورة 
المادات والاعراف والمهاير الخلقة )١(‏ 


وهده التواعد lالنظnlي aj luistitutionalized rol‏ للمجتمع › 
تعتبر مقاييس قررتها جماعة من الناس لضبط سلوك اعضائها من حيث 
علاقاتهم بعضهم ببعض ٠‏ وعلاقاتهم بالحماعة ككل . وتلك التنظیمات ء كما 
قزل ماكفر ١‏ تل ف اها مل لارا 6 وهن قت خد اليول: العدرانة 
للآخرين . وتتشابه هذه القوانين الأحتماعية ف نقطة واحدة هامة > ذلك 
أن أوامرها من الممكن الخروح عليها . من أجل ذلك كان لابد من اجراءات 
خاصة لحمايتها والمحافظة عليها فى أنواع مختلفة من الجزاءات التى تهدف 
الى مقاومة التمرد على هذه القواعد ( 


تلن ات وق مازعا أرق ووی ن ا اوا 
automatic obedience‏ بدون انحراف أو تمرد على تلك القواإاعد . 
وتخ و اا ن ها ادي و ال اه واا عن كرت 
ممارسة الضغط والضبط على الشخص الذى يخالفها ويخرحج عليها . ويتمثل 
الضبط فى الحزاء الاحتماعى «ه0إاءمم؟ 1وإعم؟ الذى يشر بصفة عامه 
الى العقوبة الخاصة التى يفرضها المجتمع على كل من يخالف قواعده . 


اتج الححك رة دن اة و الارن + و اا 
القائون فى الختمعات الحسقة نظر ا لتضراعات الوخوةة نن الأفراة »شو 
التكيف بين الطبقات الاجتماعية فى المجتمع ه ذلك لأن الممتقدات والطرق 
القع القدية ١‏ ها القام الخراي وكين الات ار نة 


هه 


؟ ) ملا كيفو ٤‏ بدج > المجتمع »› توجمة د ٠.‏ على أحمد عيسى » مكتبة النهضة 
إصرية > القاهرة 1۹0۷ ' 
Maclver, R. M., The web of governnment, The Free € 7‏ 
Press, New York, 1965, pp. 21-23.‏ 


— ۱۸ 


مستمرة . ولذلك مان الدولة باعتبارها صاحبة الولاية على الصالح العام 


تتدخل بهذه الصفة لتقرير ما ينبغّى عمله أو الابتعماد عنه بقوة القاتنون. 


وبوسائلها التنفيذية الأخرى .#ويلخص ماكيفر الوظائف الأساسية للقانون 
فیما لى (۱) : ٠‏ 


( 1 ) المحافظة على النظام الاساسى الذى يحقق لكافة الناس الآمن. 
والمدالة داخل المجتمع . 


ا التوفيق بب a‏ ال ت مانا e‏ او او الجمامات اذا 


: Richard Lapiere ریتشارد لاندړ‎ 


ج 
e‏ لاني « » بدراسة e NS e‏ 


ص کے ی 


یه جتہ اع الالمانى ) تويز (( Tonnies‏ ف التنظيم الاجتسامي 4 
Kk :‏ 
وىقول « ت ( بار هناك 0 رئیسیین | الاح 4 


ا ع ف e‏ > الشكل الأول : : وهو المجتمع المحلى امحل 
` کے ت لے ر 


Gemceinschaft‏ و هو ا ا با إمجتمع القروى والبدائى ¢ حیٿث 
کون عدد ا فيه صف ر ا ي ونس وده علاقه الوحه 4 ويوده التمارك 


الاجتماعی ا ذلك قىول الأعضاء لطرق وأساليب السلوك الحماعيه 
والولاء لها بدون تفكر . ولهذا فان الىىلوك الانحرافی قلما بحدث فى هذه 


. ٣)٩١ الجتمعم › مرجع سابق )› س‎ ٤» ما کيفر‎ ) ١ ( 
٠ وتراجع افكار ما كيفر فى القانون فى كتابه‎ 
Modern State, Oxford university Press, Londou, 1947. 
law and order : وخموصا الكتاب الثانى الجزء الثامن تحت عنوان‎ 
Lapiere, Richard, A Theory of Social control, MCG ra w-Hill  ( {¢ ) 
Book Co., Inc., New York, 1954, pp. 13-14. 


E 
نضوعا تاما للجتمع . أما الشكل الثانى من التنظيم الاجتماعى نهو المجتمع‎ 


Gesellschaft‏ وىتمىز هذا e‏ بالتشعب ا العددية وتکون 


هدا آلتصفيف الذى آشره « لابير 0 يمير الكل الأول مله سط 
العادات والتقاليد والاعراف > وتعتبر ضوابط مسيطرة ذات فاعلية لاحد لها 
اما الشسكل الشانی فیكون | الكاتون هى اليا فة عى اة القلم 
الاجتماعی E ٣‏ » لایر « و ت ) کوییس تتس » ی أن أعضاء 
الاشكال البدائية للتنظيم الاجتماعى يكوئون متجانسين » اذ يرى من وجهته 
الخاصة بأن هناك عدم تجانس فی هذا التنظيم »> وهناك تمايز بينهم تماما مثلى 
أعضاء المجتمع الحديث . وان كانت هذه الاختلافات تقل الى حدما . 

ويختلف و المعباریى اcondue normative‏ gوفقا‏ لعوامل التمايز 
هذه وتتمثل فى السن: والمهنة واكانة الاأجتماعية »> كذلك فان أعضاء الاشكال 
البدائية للتنظيم الاجتماعی ينحرفون بدرجات معينة عن العاير وقليلا منهم 
ينحرفون الى الدرجة التى يقاومون فيها كمجرمين خارجين على النظضام 
0e1 ord‏ الاجتماعی ولكن لا ينبغى ان ننسى أن أعضاء مئل هذه المجتہمعات 


عموما اكثر ارتباطا وتقيدا بثقافتهم عن الشعوب الحديثة . 


کد واد ر © ١‏ ا الحا ى كط الروك ارد ى 
اعات عة الحدة و ا اف 0 6 و ل ات الارن ا 
ارك العاف هة الات ٠‏ ركن اني الخافة على بك ال 
له تأثبره فى تحديد مدى غاعلية القانون فى ضبط سلوك العضو » فاذا مارست 


٠ تمكن الاسطادة بالنسبة لنظورية « تونيز » من الآتى‎ ) ٠١( 
Şalomon, A., German Sociology, in Gurvitch’s Twentieth Century 
Sociology, N. ¥, 1945. 


وكذلك د . قبايرى اسماعيل › علم الاجتماع الألملانى › الهيئة المصرية للكتاب 4 
الاسكندوية › 1۹۷۱ . 
Lapiere, R., A Theory of Social Control, oP. cit. Pp. 14° ( ۲ #‏ 


E DES 


الحماعة تأثرا مضادا للقانون افتقد هذا القانون فاعليته › ولكن اذا كان 
الراى الجياعي مساندا للقانون اكتسب هذا القانون فاعلية. كيرة . ويتضح 
عل الخاغة وتأثرها فى ضبط السلوك الفردى فى الوحدات الصناعية 
الكبرة المعقدة التى يحكمها التنظيم الرسمى إ ولهذا تحدث علماء النفس 
رو مح فن العايل التحاف. د ول اكد عل الا الن اها 
بدراسة العلاقات الانسانية » على احتمال تأثر الفرد فى المجتمع الحديث 
بدرجه آکبر من خلال عضويته فى جماعات صغررة »› عن تأثره بالقاننون 
و التنظیمات اlرûın.—nıة Formal Organizations‏ ي 


والقوانين ف Es‏ ا ( و محددات هامه للسلوك الانسانى 
وان ت نها وو ال اللي الذي سس اة . وتر اة 
أكثر_التنظيمات فاعلية لضبط سلوك عدد كبير من الناس وكذا حل مشاكلهم . 
ها اس من الماد التفن اقانون على ال راعذ الاوك الى جانا 
الكو وهس هول الا مزن دار هذا الت :د 


وناقش « لاير » مشکله تحدید ا المميزة للحكومة » فشال 
يأن الاعتماد الاسانى' على أن القهر وه٥إءء#هء‏ هو الخاصية الميزة يعتب 
غير صحیع اذ ان هناك جماعات وآفرادا لا تعرف اجتماعيا بأنها حكؤبية قد 
تلجا الى القهر والارغام وأن القول بأن الصفة التى تميز الحكومه هى 
الاستخدام المنظم والمسلم به اجتماعيا للقهر والارغام لا مغزى له › لا سيما 
OF‏ قد يحدث أن يوافق المجتمع أو المجتمع المحلى على مخالفة الحكومة 
المعترف بها قعصابات اللصوص والجماعات المخربه قد تتلقى ماده 
المواطنين المحليين » على الرغم من أن هذه المصابات أو تلك الجماعات 
کرو ن ا وا ل ال ها وتلر طا اك واف ي 
أمريكا مثلا ‏ كما يقول لابيير ‏ لا يعتبر مساندة الناس للأنشطة التى تقو 
عى القهر والارغام لمصابات قطاع الطرق والجماعات المخربة »› عملا شاذا 
فالحكومة لا ترتكز بصورة كليه على القهر والارغام فضلا عن انها لا تنجح 
تماما فی‌احتکارهما (۱) . 


Salomon, ap. cit. E 


— )ا س 


ثانيا ‏ اسهامات فقهاء القانون ف امريكا 

أشرنا فى الصفحات السابقة الى اسهامات بعض علماء الأجتماع 
الأمريكيين :فى تأسيس علم الاجتماع »> ونشر فى هذا المقام الى أهم الجهود 
التى بذلها رجال الفقه القانونى فى تأسيس علم الاجتماع القانونى . 


وكما سبق القول »› فان هناك حقيقة لا .جدال فيها » وهى ان الفضل 
الاآكبر فى ظهور .علم الاجتماع القانونى فى أمريكا انما يرجع فى المقام الأول 
الى الاسهامات الرائعة التى قام بها فقهاء القائون فى هذا الصدد . فقد 
شارك کثير منهم آمثال روسکو باوند › وهولز وکردوزو ۰ وکثر غيرهم فی 
وضع لبنات علم الاجتماع القانونى على النحو الذى يأتى ذكره بعد ذنك . 


الارن ٠‏ را ا عا الام الموسو كي : 


اولنفر هولز 8مددصآ[ه۴ .0 


يرتبص اسم « هولز » بمؤسسى علم الاجتماع القانونى فى أمريكا ويعتبر 
« هولز » من ابرز القضاة فى أمريكا » وقد كان صديقا ودودا للفيلسوف 
ر العظيم ١‏ وليم جيمس » مص ول[ صه:W11‏ وقد ساهم هولز بعديد 
من المؤلنات فى هذا الصدد ولمل أهمها « القانون الما « Common law‏ 
الذی اصدره سنة ۱۸۸١‏ > وكتاب آخر اسماه الطريق الى القانورن مط1 
of the law‏ وم أصدرە سىنة ۱۸۹۷ (۱) . 


وقد ذهب الأستاذ آرونسون وهه الى القول بان « هولز “ 
اعطى اشارة البدء فى احداث الثورة الاجتماعية فى القانون بالولايات المتحدة 
ا . فقد عارض معارضفهة قويه:الدارس التحليلية و الم دارس 
أالتاريخية . ولقد أصر على ضرورة اعتماد الفقهاء على الدراسة التجريبية 
الموضوعية للواقع الاجتماعى الحى كما يحدث فى مجال العلوم الاجتياعية > 


إوفى علم الاجتماع ملى وجه الخصوص/. واذا كان موضوع الدرانة الذى 


Gurv itch, Gsorges, Sociology of law, op. eit, pp. l22-3. U1 


— 1) 


.يش فلنا هو القانون فان الطريق يكون بذلك ممهدا امامنا الى علم 
الاأنثرويولو جیا ¢ وعلم الاقتصاد السياسى »› وتظربة التشريع والاخلاق . 
وير هولز انه من الأفضل ‏ دراسة القانون والنظر اليه باعتباره وثيقة ] 


وعلم الفقه فى نظر هولز ‏ يستمد حقائقه ومسلماته من علم الاجتماع 

نلك الملم الذى لا يتقيد فقط بدراسة السلوك الخارجى Extr!êl coمd ot‏ 
.ومن الافنضل العودة الى علم الاجتماع لنستشف منه المثل العليا التى تسود 
:المجتمع + والتى تكون على درجة كافية من القوه والفاعلية للتوصل الى 
الشكل النهائى من التعبر وهو « القانون » ء ومن المكن أن نسترشد منه 
على المثل المسيطرة من جيل الى جيل . ومن ثم فان الدراسه الطميهة 
للتفرات التى تطرا على الافكار الانسانية تدخل فى نطاق الدراسة الاجتماعية 
الموضوعية للقاتون ولايمكن الالتجاء الىطريق آخر خلاف ذلك + اذا كان المطلب 
الأساسى هو بناء القانون على اسس سليمة » واذا كان ينبغى أن يكون هناك 
تطابق بين هذا البناء مع الاحساس الحقيقى للمجتمع . وهذه الاعتبارات 
كثرا ما يتجاهلها القضاة » على الرغم من انها الينبوع الخقى الذى يستمد 
منه القانون دعائمه ومقوماته الأساسية » وهذه الدعائم هى ما تتفق وتتطابق 
مع اهتمامات المجتمع ولقد قال « هولز » عبارة شهرة مؤداها ان حياة 
القانون لا تقؤم على المنطق › ولكنها تستند فى اساسها على التجربة > 
والتجربة هنا هى تجربة الجوهر والمضمون الذى ينبغى أن يوصف من خلال 
علم الاجتماع القانونى )١(‏ . ا 


وهذه التحربة لا تتضمن الحثانى الحسية الخارحيهة ¿ أو السلوك 
الخارحى «١‏ ولكنها تتضمن الرموز والمعانی الٹرویحıؤSpiritaal Symbols and‏ 
meanings.‏ التى تىتلهم من السلوك الاحتماعى ٠‏ 


وقد وقع « هولز » فى بعض التناتضات وهو بصدد دراسة نكرته 
الاساسية المرتبطة بدراسة الواقع الحى للقانون > اذ ذهب الى تعريف 
القاتون على آنه تنبو بما ستفطله المحاكم وبنلك فانه قد حدد نطاق علم 


Gurvith, op. .cit, P.. 123° e . 9 3 


)1 - 
الاجتماع القانونى من خلال وصف مستوى واحد من مستويات الواقع 
الاجتماعى للقانون > وهو المستوى الرتبط بنشاط المحاكم . ولكن « هولز » 
حاول ان يتخلص من هذا التناقض ببراعته الفكرية التى اتصف بها ؛ وذلك 
بقوله أن المحاكم نفسها تطبق القانون التلقائى سه] وuممدوا«مو8‏ الذى 
يفرض نفسه عليها (۱) . 


: Roscoe Pound دıglı‎ gua 


حتق علم الاجتماع القاتونى فى الولايات المتحدة الامريكية اقوى تعبير 
نه فى المؤلفات العلمية القيمة التى كتبها « روسكو باوند » . ويعد « روسكو 
عأوقد ) بحق عميد الع !ٺazi—nis Sociologidal Jurisp!udence‏ 


دوق پتانن © > 


وقد بدا « روسكو باوند » بما قال به « اهرنج » : « ان غاية القانون 
هى تحقيق الظروف اللائمة للحياة الاجتماعية » . ويستطره « باوند » فى 
القول بأن الظروف الاجتماعية التى المح اليها « اهرنج » لا تقتصر على 
الظلروف التى يتطلبها الفرد فى حياته المادية »> بل تتجاوز ذلك حيث تشمل 
القيم الممنوية مثل الحرية والكرامة والجين ومن الامور المسلم بها ان كل 
مجتمع بختلف فى تقديره لهذه القيم ؛ وهذا ما دعاه الى القول بأن تقدير 
اأشرع للقيم يمتبر أمرا نسبيا يختلف بين محتمع وآخر »› كما آنه يختلف 


نمرور الزمن (۴ . 


Gurvitch, G., Sociology of law, op. 124,+Cohen. M. R.; (٠.1 ( 
Ja W and Social order, op. cit, pp. 204-6. 
Gurvitch, G., Soeiology of law, op. eit. 1) 
Fotterson, Edwin W,.; Jurisprudcıce-Meu and [leas of the ( ۴ ) 
law, Brooklyn, 1953, p. 463. 
وير'جع تى نفس الاتجاد مقال للدكتور عادل عازر عن « مخهوم المصلحة القانونية » المجلة‎ 
›» #لمجنائية القومية › المركر القومى للبحوث الاجتماعية :والجنائية »> القاهرة » المدد الثالكث‎ 
. ).) ص ۴۹۳ س‎ ٤ ۱۹۷۲ نوممیر‎ 


— 


وقد تأثر ( روسكو باوند ×بالمدرسه الالمانيه|؛ ويتضح ذلك فيما يذهب 
اليه من تأكيد على رور د دراسه القانون فى ظل امضمون ااي 
Social Context‏ » اذ أن دراسه الواقع الاجتماعى عن طريق إحراء 
بحوث علميه يبببامد المشرع فى التوصل الى معلومات أساسيه واقعيه عن 
امصالح والاهتمامات التى يراد تنظيمها » وفى هذه الحالة تتخذ العملية 
التشريعية مظهرا علميا يطلق عليه باوند /الهندسة الأجتماعية] اهاعمو 
Engineering‏ ويساعد هذا اذهب الچديد. ق , التعرف على مختلف 
ا ن ا 
الحماية القانونية على المصالح التى يراها المشرع جديرة بالحماية )١(‏ . 


ويبدو أن « باوند » قد أخذ من « ادارود روس » الفكره التى مؤداها 
ر ن القانون بعتتر محرد ee ls‏ الاجتماعیى › ثم أخذ عن 
« هولز » فكرة الاتجاه الوظيفى فى الفقه »> ولكنه صاغ الفكرة وأوضسح 
أبماڊدها وزواياها المختلفة حتى أصبحت تنسب اليه . وتقضى هذه الفكرة 
بدراسه الآثار الاجتماعيه للنظم القانونيه فى الضوابط الاجتماعيه الاأخشرى 
انقائمة فى المجتمع » استنادا على أن القانون يعتبر مجرد وسيلة من وسائ 
الضيط الاجتماعى » فضلا عن انها»تقضى بدراسة اثر الضوابط الاجتماعية 
الآاخرى فى القانون ومدى اسهامها قى تحقيق غاياته التى يسعى اليها . 
وهذا يعنى أن « روسكو باوند » يدرس التأثرات التبادلية بين الضوابط 
الاحتماعيه المختلفه ومن بينها القانون . ولا شك أن محال هذه الدرأسة 
كلها هو علم الاجتماع القانونى » فقد اصبح الفقه الاجتماعى عند « باوند » 
علما تحليلبا تقييميا يتميز عن علم الاجتماع القانونى )١(‏ . 


وروسكو باوند له تظريتان : نظريه الضبط الاجتماعى ؛ ونظرية 
الصالح الإحتماعيه . ويحاول ‹ باوند » فى هاتين النظريتين التأكيد على 


استخدام القانون بدلا من أسلوب القوة وهو بذلك يؤكد على سيادة 


Lioyd, Dennis, The idea of law, pelican, 197%, p. 210. € -( 


( ۲ ) د ۰ محمد ابو على وآجمون › مصراسات فى علم الإجتماع القاتونى والسياسى « 
وک ق 6 کی 0 6 0 
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القانون 4 وفيما يلى تعرض بصورة مفصلة آفکار « روسکو باوند » فی 
نتن التالف دك ههاب 
اولا س نظرية الضبط الاجتماعی Social Control‏ 


باوج «( انكل تاتون برتكز على عنم ثي > ولفلك يجب الاعتمام هذا 
eS O GEE‏ 
س د 
5 نااج e‏ لرجال. القائون . الل ھی 3 2 التی 
سن 
يعتيد على نترية ف فلسنة التلون ‏ يسترشد بها عند وفع ان 


es اص والضبط الاجتماعی | بوچه‎ es 
اج انار وا واستمرارها ق الوجود جود ۾ وجود م والحضارة فى رایه هی‎ 
تنمية سيطرة القوی الانسانية على الطبيمه الخارجية او المادية م ازدیاد‎ | 
تحكمه فى طبيمته الداخلية والانسانية الى اقصى حد ممكن.. وى ضوء هذا‎ 
. التعريف يکون للحضارة وجهان بينهما علاقة من الاعتماد المتبادل‎ 
n الانسان اذا لم بتحكم فى طبيعته فلن يستطيع التغلب على‎ 
ال بقدر ضا ضئيل فاذا کان الافراد یعیشون فى خوف دائم من هجوم الأعداء‎ 
عليهم › ويخرجون من منازلهم مسلحين › واذا كان المجتمع لا يستطيع منع‎ 
بعضهم من ارتكاب عدوان مقصود على الآخرين فلن يتيسر للانسان اجراء‎ 
الأبحاث والتجارب التى تساعده فى السيطرة على الطبيجة ا)ادية حتى يمكن‎ 
الحصول فيها على الخبرات المحققة لنفعة كل التاس . كما انه بدون‎ 
السيطرة على الطبيعة الخارجية فلن يستطيع الانسار. الحافظة على حياتة‎ 
والاستمرار فى الوجودطاء ومعنى فاا س الاسسان على طبيعته‎ 
الداخلية تساعده فى آلسيطرة على الطبيعة الخارجية ولا يتحقق فلك الا عن‎ 
. طريق الضبط الاجتماعى‎ 


` Gurvitch, Georges, Sociology of law, op. cit, Pp. 123-30. (iM $ 
) ٠١ الاجتماع القاتوثنى س م‎ ١ 


E 


هذا اا و ( a e‏ 


ج س س 


کس گے - 


الاجتماعى ويقول بأنه « الضغط اذى يقع على الاتسان من N‏ لالزأمه 
على تأدية دوره فى المجتمع لتحقيق تقدمه واستمراره ق الوجود . وردعه 
عن السلوك غر الٺiجlniع١ى Anti-Social behavior‏ “¢ . 


اوتتيثل وسائل ال د تة عند « باوند » فى الأخلاق والدين) 
والقانون رقد أصبح القانون فى العصر الحديث هو الوسيلة الرئيسية؛ 
| والمۇثرة فى عملية الضبط بط الاجتماعی | ومرجع ذلك أن المجتمع المنظم سياسيا 
i‏ > اصبح يعتمد على ألقوة بهدف تنسيق العلاقات وتنظيم السلوك 
وهذا يعنى الى حد كبر أن القانون يعتمد على القوة فى تحقیق_ وجوده 
وحماية الافراذ الذين يخضعون لجاله (1) . 

واذا رجمنا الى المجتمع المنظم على 'اساس القرابة » اكتشننا ان 
القانون كان يتوم بدور بسيط قى هذا الجال > ويتمثل فى المحافظة على 
السلام الإجتماعى بين الناس ٠‏ فاذا فرض وأصاب نردا احد أقاربه بسوء »› 
فان الجماعة القرابية تتدخل فى هذه اللحظة بهدف فض هذا النزاع والتوفيق 
بين الافراد المتنازعين » واعادة الالنة والوفاق بينهم اما اذا حدث ان اصاب 
فردا آخر من احدى الحماعات القرابية الأخرى ؛ ففى هذه الحالة تنشا 
العداوة بين هاتين الحماعتين القرابيتين ء حيت لا تخضعان لرئيس واحد 
فرك ليكسم هذا الخااف ٠‏ رومن ٠‏ أجل ذلك وضمت التظم الفانردة 
الأولىابهدف حسم تلك الخلافات حسما نهائيا . وتقضفى فوا و 
دفع الفدية للفرد المصاب »> وتحديد أساليب للمحاكمة تستهدف اثبات 
الحقائق . وقد استمر هذا الأسلوب الذى يرمى الى المحافظة على السلام 
الإجتماعى فى الوجود » بعد أن أضيف اليه عدد لا باس به من الوظائف 
اأخرى. ٠‏ اة كرس ون وال الط الاافى ا كن هة سو 
نطاق محدود فقط > بينما يترك الجزء الأكبر من الضبط الاجتماعى 


Fund, Roscoe, Social Control through law, Yale Univ (U۲ ( 
Press, New Haven, 1942, pp. 19, 20. 


N 

لعمليات التأديب القرابية الذى تمارسله الجماعة القرأبية › وألدور | 
2 به المرف والتنظيم الدينى السازد فى المجثمع المحلى . ولكنه يلاحظ 

ن التنظيم القرابى قد اختفى فى العصر الحديث » كوسيلة لها تأثرها 
الفعال فى الضبط الاجتماعى > فلا عن ذلك نان الأسرة ذاتها قد 
فقدت فاعلىتها كاداة تاديبية مناط بها القيام يذه الوظنة ٠‏ وتد ثولت 
محاكم الاح الأحداث اجاج ر الأسرية عددا كبرا من الوظائف التشريعية التى 
کان وه ا رین المائلة فى الازمنة السالفة(ا)  .‏ ا" 


tm a E 


e . واستیر ف آاغ شاه الوظينة الاحتماعية ردحا طویلا‎ e 
الوسطى مجموعات من القواعد القانونية »> ثم بدأت الدولة لی سے‎ 
> وتم فد اکن القورالن ع وتفرش. رباك راد عة على من تاا‎ 
أو يقلل من شانها . وقد استمر هذان النظامان القانونيان › قانون الكنيسة‎ 
من ناحية وقانون و الناحية الأخرى › يعملان معا جنبا الى جنب‎ 
. بهدف تحقیق الا ا والامان فى المجتمع‎ 


تتت د باوتة ١ن‏ قلق » آل ان اتقون بعد ان بخ الو:_يلة 
الرئيسية للضبط الاجتماعى فى المجتمع › فينبفى أن تتوافر له كل اسباب 
المساندة والعون من خلال الدين والأخلاق والتربية »> فقوة الدولة وحدها 
۷ تکفي_لتنفيذ ي_لتنفيذ القانون إوتحقيق غايته التي ينشدها 


ثانيا س نظرية اصالح الاجتماعية Social interests‏ 

استطاع « روسكو باوند » من خلال نظريته فى الالح الاجتماعية 
أن بيت الك اى محال فة الخاتون وقلع الأحتاع القائؤني : وقد 
اسققى فكرته فى هذا المجال من « بنتام » صوطاه8 واهرنج 11۲۲18 وقد 
اخذ منهما فكرة المصلحة كمنصر اساسى فى الحياة القانونية » فلك لآن الحق 


( ۱ ) د ٠‏ محمد ابو على ٤‏ دواسات فى علم الاجتماع القاتونى والسيادى ٠“‏ مرجح 
سایق ٤‏ ص ۱)۰١‏ .۰ 


= 
يعتبر مصلحة تخضع لحماية القانون . ومن الأمور المسلم بها أن هناك 


E SES‏ ومتعددة فى المجتمع ¢ وهناك تنافس بل وتصارع بین کشر من 
هذه کک > والقانون وحده هو الذی يمکنه من خلال اسالیب الوه التی 


يستخدمها تحقيق تحقيق التوفيق والتوازن بینها حت يشسنی توف الاستقرار والسلم 
الاجتماعى : Ng‏ عن الذهن أن عملیات التنافس والصراع ! تحدٿ ف 
نطاق المصالح a e a LT SS‏ 
لاشباع خاجاته ومتطلباته الخاصة دون أن يضع ف اعتباره أنه فی تحتيق 
مصالحه هذه قد يلحق اضرارا بالآخرين . وقد سبق لنا القول بأن _القانون 

فى المجتمع يس یسعی ا والقوفيق بین eR e‏ 


س .— 


E 


N TS 


ت 


وقد سار « باوند » من فكره المصالح الفردية الخاصة الى فكرة 
امصالح الأجتماعية » وقدرها حق قدرها وا مكانة عليا تليق بهذا 
القدر › لدرجة ان المصالح الفردية الخاصة لا تحاط بأية .حماية او مساندة 
تانوتة ال باكر الذى رن فيه ذم السا عبرة السلحة ان اکر من 
الملصالح الاجتماعية . فمصلحة الأب فى تربية أولاده وتنشئتهم تنشئة طيبة . 
وهی متا ردا ق خد اها ن ادها يجرد جور ة اة على ال 
یک ان ا و كاملا للمصلحة الاجتماعية قى حماية الأطفال من 
الفدوان .و الخاق على خانم على أعقار اتهم يلون طاكة بخرة عا 
لها المستتقبل »> ولها التآئر الفعلى فى حياة المجتمع القادية | ويقول (ابوندة 
ان هذه الحجة قد ,استخدمت ف الولايات المتحدة الأمريكية بمدف تأيبد 
چ التى تأخذ بها محاكم الاحداث عندما تعرضت لهجوم من جانب 

بعض الأفراد الذين "علنوا عدم دستوریتها واحقيتها ف الأخذ مُا تذهب 
اليه (1) | فضلا عن ان فكرة المصالح الاجتماعية قد استخدمت بهدف توجيه 
الحاكم الى ان هناك جماعات لها نظم محدذة ت ا راغ و 
لا يمكن حسمه والسيطرة عليه الا من خلال استخدام الاجراءات القانونية 


١ (‏ ) د ٠‏ محمد أبو على U‏ المرجع السابق »> ص ١١‏ . 
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التى يتوافر لها عنصرا المرونة والادارة الناجحة » مع تطبيق قواعد القانون 
العام الذى يتسم بالصم أمة٠‏ وعدم المرونة (() ۰ 


ونظرية المصالح الاجتماعية التى نحن بصددها الآن « روسكو باوند » 
تبدو وکأنها تعلن عن انتهاء المذهب الفردى ءامس لالط » فهى تشيد 
بالصال الاجتماعية واا فى تحقيق الأمن والحماية . فالفرد فى ظل هذه 
النظري تتحقق له مصالحه الاقتصادية والسياسية والثقافية ويمبر عنها 
القانون الوضمعى بصورة واضحة . هذا وقد ظهرت المصالح الاجتماعية ف 
امرحلة الأخرة من مراحل تطور القائون Evolution of Law‏ “3د 
ذهب « باوند » الى أن القانون قد مر بمراحل مختلغة كل مرحلة كانت تعلو 
وتتفرق على المرحلة السابقة لها . والمرحلة الأولى التى كان عليها القانون 
ھی البدائى aw‏ imitiveامp‏ وا)جتمع البدائى كان ينتسم الى 
محموعة من المشائر > وكانت الحكومة المركزية آنتذاك ضميفة وتنحصر 
وظيفتها فى منع المنازعات وحسم الخلافات بين الجماعات القرابية فضلا 
عن آنها كانت تسعى للمحانظة على الأمن والسلام عن طريق وضع قواعد 
خاصة بالتعويضات لاد من دفعها عند حدوث اصابات . وما زالت هذه 
المرحلة قائہة فى بعض الجتمعات البدائية التى يهتم بدراستها علماء 
الأنثروبولوجيا 


اما المرحلة الثانية للقانون فعد كان القانون فيها يرمى الى تحقيق 
الأمن من خلال تطبيق الاجراءات المحددة بصورة صارمة لاهوادة فيها › 
بحيث يوضع فى الاعتبار المادات القديمة (۲) وصهtوںC‏ لاه التى تحدد 
الطريق الذى ينبفى على الانسان أن يسلكه من أجل تحقيقه الأمان لإاءfهS‏ 
تہ ك الثالثة وهى « تتمثل لف القانون انون الطبيعي Natural law‏ وãد‏ 


١ (‏ ) المرجع السابق . 


Pound, R., An introduction to the philosophy of law, op« (FS 
elt, ‘Ps 26. 


E r. E 


الحا 


وتأتى بعد ان ذلك المرحلة الرابمة » وهى المرحلة التى اكتمل فيها 
نمو القانون ونضحه ٤‏ أذ ظهر الاتجاه واضحا نحو مراحمهةة النصوص 
القانونية_وتصحيح نواحي النقص في بعضها حتى تبدو قى صورة كاملة 
ومتفقة مع أوضاع ال النا > وف المرحلة الخامسة أخذ الققانون الع 
اج 6 حیٿث محور هو Ea ge‏ وليت 
2 لاق ایر مجموعة آخرى من ارد ت 
الاجتماعية التى تتناول أيماد الحياة المختلفة . 


ع ن د ١‏ نخارل ون اال ترت هذه | 
ن هناك ميولا ورغبات لكل فرد من افراد المجتمع › وآن كل فرد يحاول. 

اشباع حاجاته ولکنه یجد تعارضا بین رغباته وحاجاته »› ورغبات الآخرین 
وحاجاتهم . ولذلك غان القانون بصفته الأداة التى تقوم بالتوفيق بين 
الرغبات والحاجات يسمى لتوفر الوسائل المختلفة لاشباع رغبات الافراد| 
الذين يعيشون مما قى نطاق دولة واحدة ففاية القانون اذا هى تيسر 
اشباع ما يطلبه الآفراد » حتى تتحقق العدالة فيما بينهم . 

والمصالح بذلك ی تظر * بازت ٣‏ ا آلى مضالح فردية › ومصالح 
ابه اح احتماعية . اما المالح ا الفردية فهى ف لالت ر نات الفرد 
التى تنبع من حياته مباشرة . أما ا لمصالح العامة فهى المطالب والرغبات التى 
تنبقق مباشرة من حياة الدولة والتى بحافظ عليها باسم هذا التنظيم السياسى. 
U‏ اللصالح الأجتماعية!فهى الطالب او الرغبات التى تصدر عن حياة المجتمع 
امتمدين . وهناك تعارض وصر'ع بين هذه المصالح » ومن ثم فانه ينبغى, 
التوفيق بينها عن طريق النظام القانونى الرادع . 


ıbid (N ¥ 


aE 


وف الحقيقة كان « باوند » مثاليا ومتفائلا » اذ راى أن التانون يعبر 
عن رغبات وحاجات كلى أمراد المجتمع الواحد وجماعاته وفيئاته ٤‏ ومن ثم 
يكون هناك رضاء تام عن القانون ويتضح هذا التفاؤل أيضا من تصور امكانئية 
التوفيق بين المصالح ٬لتعارضة‏ کہا انه يضطر فى كثرر من الأحيان الى تغليب 
احدى المصالح التنازعة . وفى هذه الحالة لايد أن ييرز تساؤل عن كينية 
تقييم هذه المصالع ٤‏ والبحث عن المعاير التى تساعد فى قياس هذه المصالح 
واهمية كل منها|ً. ومن المسلم به أيضا ان القضاء يواجه فى اثناء ممارستة 
اة التدرة بكرن لي يض الماك غل رها اوق ذه 
الحالة كذلك لابد ان يكون لدى القضاء ما يمكنه من تقييم المصالح المتصارعة 
Conflict interests‏ . 

وعلى الرغم من ذلك يذهب » ( هيك » فى كتابه « فقه المصالح » الى 
القتول « بأن كل نص قانونی انما يتقوم على حماية مصلحة اجتماء احتماعية ¢ ويحدد 
فى نفس الوقت نطاق المصالح المتعارضة مع تلك ا)مصلحة التى يتوم على 
حمايتها . ويقتضى أداء هذا الدور أن يتصدى القانون لتقيم المصالح الت 
يتناولها التنظيم القاتونى » وهذا ما يستتبع بالضرورة اصدار حكم قيمى 
ud genen‏ ueا۷a‏ على المصالح الاجتماعية التى تكون موضعا ال 
زوس ا الت ماك الى الها ق اة قا اها خود آى 
أنه بنيفى تحقبق مثل اجتماعية وغايات محدده » (۱) . 


واعتمادا على ذلك نری أن كل مصلحة »> وكل قيمة احتماعية تۆدى 
فور وظا يسم فى تق غركى من راشي التطام القانرنى و الاختاين 
فى الجتمع . وبناء على ذلك نان تقييم امضالح بهدف التوفيق والتنسيق أو 
بهدف الفاضلة بينها يتطلب الوقوف على وظينه تلك الملصلحة فى محيط 
الضالح الاجتماعية المختلفة وفى ظل النظام القانونى.والاجتماعى الذى تنش 
قى ظله » وى ضوء الأهداف الاجتماعية التى ينشدها المجتمع (۲) . 


١ (‏ ) د . عادل عازى * مقهوم الممملحة القانونية ٤“‏ مرجع سابق ٤‏ وكذلك 
Heck. Philipp, The Jurisprudence of jaterests, p. 31.‏ — 


( ۲ ) د . عادل عازى » المىجع السابق » ص ؟٤)‏ . 
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)١(‏ ان المصالح والقيم تتطور وتتغي على الدوام » ولا كان التشريع 
ر و ا تقرار » فانه يتخلف فى بعض الاحيان ‏ وبصفة خاصة 
فی فترات التغير ا التطور الفعلى الذى يطرا فى محيط 
امصالح الاجتماعية » وبالتالى لا يكون التشريع معبرا عن القيم والمصالح 
السائدة فى المجتمع . 


( ب ) عندما يتجه المشرع لتقييم امصالح الاحتماعية ٤‏ تصادنه عوامل 
متمددة ذات طابع اقتصادى و وأخلاقى ... الخ ويكون لهمذه 
الموامل جميمها اثر ملموس فى تقييم المصالح التى يتجه التشريع لتقييمها 
وحمايتها ولذلك يتول البعض يوجود عنصر سياسى يتدخل بالضرورة فى تقييم 
المشرع للمصالح الاجتماعية ٠ ٠»‏ 


الدكتاتورية ذلك لان أيديولوجية ودعاية النظام تتدخل بل وتزيف فى بعض 
الحالات المثل والقيم الاجتماعية . 


بذلك ترى أن هناك عوامل متمددة تؤثر فى تقييم المصالح الاجتماعية › 
وان قياس المصالح والقيم او تقييمها بصورة سليمة يتطلب اجراء دراسة 
شاملة لتلك العوامل . وقد شار البعض الى هذه الحقيقة اذ قرروا ان 
البحث فى مجال القيم يرتبط ارتباطا وثيقا بكل العلوم الانسانية . وقد ادى 
ظهور هذه الحقيقة الى تخلى رجال العلم والفلسفة عن فكرة القانون 
الطبيعى وما يتفرع منها من حقوق طبيمية . 


وف ضوء هذه الحقيقة التى تقيد سلطة المشرع فى تقيم المصالح والقيم 
لابد أن يبرز السؤال التالى ٠‏ هل يتقيد المشرع عندما يعمل على اصدار تنظيم 
يربط ثيم ومصالح اجتماعية »› بالواقع الاجتماعى ٠‏ « بمعنى أنه يلتزم » بنقل 


— 0۳ 


« الواقع كما هو » الى النصوص التشريعية أم أن دور المشرع يتطلب منه 
اصدار حکم تقییمی قد يتعارض فى بعض الأحيان مع الواقع الاجتماعی ؟ 


اال آل عا عل ها الال وخ ان غل 
الاجتماع يميلون بصفة عامة الى القول بضرورة التقيد بكل دقائق الواققمع 
الاجتماعى »> ويضيفون أن دور القانون » وبصفة خاصة فى مجال القيم > 
يتتصر م ا al‏ والعادات واتجاهات الرأى العام . ويذكرون مثالا 
لذلك ار ن الواقع م الاجتماعی فرض نفسه على الشريع. عندما قررت دول کثره 
مساواة الأولاد غر الشرعيين بالابناء الشرعيين فى كافة الحقوق . 


E e‏ الاتجاه من قبل علماء الإجتماع 4 تنجد ان معظم علماء 
الى ص الانونية ويضيغون الى ذلك قولهم أن اممالجة التشريعيه 
تفترض بالضرورة اصدار « حكم تقييمى » على الوقائع التى يرى المشرع 

ي ا ي وى 
تنظيمها . ويذكر البعض الثال التالى ٠‏ تبين من أحد البحوث التى أجراها 
كنزى » ان نسبة كبيرة من الأزواج يخونون زوجاتهم ورغم ذلك فلا يمتبر 
هذا الواقع الاجتماعى دافا للمناداة بتمدد الزوجات أو للقول باباحة 
الخيانة الزوجية . 


فالقانون ‏ مثل قواعد الأخلاق ‏ قد يتعارض مع الواقع الاجتماعى › 
ذلك آنه لیس هناك تطایق حتمی بینھما . 


ويقول الاستاذ كاأربوينيه ١6ز2صمطإه»‏ .ل أنه مع تسليمنا بضرورة 
ارتباط القانون بالواقع الاجتماعى بحيث يكون معبرا وممثلا له » الا آننا نميل 
الى الرأى الثانى وذلك لان دور القانون لا يقتصر على المحافظة على الواقع 
الاجتماعى » بل يتعدى ذلك الى ما هو اشمل فيسهم فى التطوير وف خلق 
العوامل اللازمة لحدوث التغير الاجتماعى . ويمكن الاضافة الى ما سبق 
انه حتى فى الحالات التى يقتصر يها دور القانون على تقنين المرف أو القيم 
والمصالح السائدة فى المجتمع فان دور القانون لا يتتصر على مجرد « نقل » 
الوا اللتا ٠‏ ونك لى المرت وال والتام الحهاعة ب جا 


— )0 سے 


مثل قواعد الأخلاق _ تعرف فى البيئة الاجتماعية باتساعها » وكثرا ما تكون 
غر محدده تحدیدا دقیقا أو واضحا وهذه الصغة تتعارض مع طبيعة الاتجاه 
التشريعى الذى يحتم اعادة صياغة هذه الاحكام فى صي قانونية محددة > 
اوی ق اال وان ت ی هة ری 
دور الاجتماع القانونى فى الحيلولة دون أن تصبح القاعدة القانونية جسما 
غريبا فى المجتمع لا يتفاعل معه )١(‏ . 


کردgaرو Benjamin Cardozo‏ : 
اهتم الفقيه « كردوزو » بدراسة نشاط المحاكم » ويبرز اهتمامه فى 
جاع الاحقا التاترنی من خان ارہ ای ای بجا رر :۷ ارب 
القضائى بهدف سد الثفرة بينه وبين الواقع الحى للقانون المعاصر » وقد 
كتب « كردوزو » مجموعة من الكتب كان أولها كتاب « طبيعة العملية 
القانونية » ولقد ركز على مشكلة تأرجح الأحكام القضائية وذهب الى انها 
أمر لا مغر منه ذلك لان المملية القانوئية تعتبر عملية خلق وليست اكتشانا > 
نوات ا الطن ارت اداه ا الان ول ها الوك 
فى أن لكل اتجاه يراه الائسان اتجاها آخر مضادا! له » وكل قاعدة لها نقيض 
الع اة فرك ولل الاك :ولل ال ف ذلك ل 
مرجمعه هو وجود ثغرات فى القواعد القانونية أو وجود قواعد قانوتيه غير 
كافية لمواجهة الأوضاع القائمة › ولكن مرجع ذلك هو الصراع التلقائى 
النظم داخل المجتمع نفسه . ومن هذا الموقف يمكن لعلم الاجتماع القائونى › 
وهو الذي يبْحث عن قانون الحياة سوا عدآلا[ الذى يعبر عن حياة امجتمم. 
نفسه أن يبحث فى طبيعة الصعوبات التى تواجه القفاة فملا وامكانية 

التفلب على هذه المشكلة (۲) . 


Carbonnier, Jean, Flexible droit, Pichon et Durard-Auziah (NF 
Paris, 1969, pp. 272-4 4 
س ]) ء‎ ٤۴ ص‎ ٤ د . عادل مازر »> المرجع السابق‎ 
Cardozo, B. N., The naturè of the Judicial process, Yale ۴ ( 
univ. press, Ncw Haver, 1921, pp. 20-25. 
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ولكن هناك بعض الاخذ التى تؤخذ على « كردوزو » منها انه لم 
يسلم بان المعايير المثفق عليها السلوك القويم فى المجتمع والجماعات > 
تابعة لدائرة القانون بمعناه الصحيح . وبعد ان أوضح دورها فى الممليهة 
القضائية فهو يسمها بالآداب الاجتماعية » ووضمها فى وضع مقابل للقانون. 
واسماها بالواجب . 


ورغم اعتراف « کردوزو » بان جذور القانون توجد فى الآاشکكال 
العرفية والممتقدات السائدة فى المجتمع ›٠‏ الا أنه رفض أن يتضمن القانون 
الواقع الاجتماعى » وذهب الى أن الآداب الاجتماعية تصر قانونا فى حالة 
اعتراف ومصادقة المحاكم عليها . وعلى هذا نجد أنه انحاز لتعريف 
« هولز » للقانون بأنه « تنب بما ستفعله المحاكم » )١(‏ ولكنه لم يواففق 
على تضييق دائرة علم الأجتماع القانونى فأعطى تفسرا واسعالهذا 
المفهوم . 


واتحه ( کردوزو ) ف کتابه « تناتضات علم القانون » لاتخاذ خطوة. 
نحو علم الاجتماع القانونى أكثر من اتجاهه نحو الأسلوب القضائى » فنراه 
يعترف فى هذا الكتاب بأن "داب السلوك والأعراف اذا لم تكن تسمى قوانين 
نانها تمتبر مصدرا خصبا من مصادر القانون . 


ولم يتمكن « كردوزو » من المساهمة اكثر من ذلك ٠‏ فقد وافته النية 
قبل أن بستكمل أعماله فى هذا المحال . وتمقيبنا على « كردوزو » هو أنه 
ائطلق من قاعدة أضيق من تلك التى انطلق منها « روسكو بأوند » . فضلا 
عن انه لم يوجه اهتماما لمسالة التنميط القانونى للمجتمعات الشساملة وعلم 
الاجتماع القانونى النشوئى > ولكنه أوضح مستويات الواقع الاجتماع 


Gurvitch, Georges, Sociology of law, op. oit, pp. 123-4. (iY $ 


ويراجع. کذلك ما کتبه « کردوزو » ۰ 
Paradoxes of Jegal Science, 1928,‏ 
The Growth of the law, 1927.‏ 
وقد ظهى فى هذا الكتاب الأخير ١‏ نحو القانون » ميله التزايد لملم الاحتماع القانونى. 
بصومة واقعية . 
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للقانون وقال بتمددها ووحود صراع ينها ٠‏ وتناء على ذلكت فقد ساهم 
« كردوزو» ف علم الاجتماع القانونى النسقى بصورة اكثر وضوحا )١(‏ . 


Liewellyn jg 
بدأ « ليولن » أول كتاب له موضحا فيه أن الأساس العلمى للنتقه‎ 
هو علم الاجتماع التانونى . وأول خطوة لطم الاجتماع القانونى تتمثل فى‎ 
التمييز بين العلم والفنن . وقد ذهب « ليولن » الى القول بأن القانون‎ 
لا يخلق المجتمع » اذ أن المجتمع أسبق فى وجوده من جميع القواعد والنظم‎ 

وهو الذى يخلق القاتون . 


ويضع علم الاجتماع القانونى فرضا مؤداه أن المجتمع يسر فى حركة 
اسر ع من القانون ؛ ومن تم فان ای قسم من أقسام القانون بتطلب اعاد٤‏ 
فحص للوتوف على مدى ملاعته للمجتمع . وعلى هذا يمكن القول بان 
القانون المتفير أو المتحرك ها 8«أاه"”يمتير ثمرة للحقيقة القائمة وهى 


ان المجتمع هو الذى؛ يخلق القانون وليس العكس هو الصحيح . 


وثمة مشكلة أساسية تتمثل فى كيفية توفيق « ليولن » بين مفهومه 
للقانون على أنه ثمرة مباشرة للمجتمع › وتعريفه للقانون بأنه يمثل ما يقوم 
به المسئولون بخصوص النازعات المختلفة . ولا شك أن هناك تناقضا 
واضحا فى هذا الصدد ؛ لأن السلوك الرسمى ريبما يكون ف صراع كامل مع 
حياة المجتمع وقد يقف هذا السلوك الرسمى ضد حركة المجتمع › والدليل 
على ذلك أن التنظيم القانونى الذى يتوافق مع طابع المجتمع هو الذى يجد 
تعبرا له فى قرارات المحكمة . ويجيب « ليولن » على ذلك بان الموظفين 
الرسميين ٠‏ وكذلك المحاكم ما هى الا هيئات أقامها المجتمع لخدمة اأهدافه . 


وقد تخلى « لنولن » عن التعريف الذى اخذ به بالنسبة للقانون على 
أعتباره تنبا بالسلوك الرسمى formal beha ior‏ ويرجع ذلك الى انه 


Gurvitch, Georges, Sociology of law, op. cit, p. 143. 17¥ 
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طريق قاصر عن رؤية القانون ويهدد بالابتعاد عن مضمون علم الاجتماأع 
القانونى . وقد ناقش مشكلة التوصل الى تعريف للقانون يكون ملائما لعلم 
الاجتماع القانونى ٤‏ وقد أصر على ضرورة أن توضع كل الجتمعات ق 
الاعتبار . ومن أجل هذا نراه يكتب كتابا بالاشتراك مع « هوبل » 
81ع )١(‏ > أوضحا فيه دور الحماعات الخاصة في حياة القانون . 
فالقانون ينبغی دراسته فى أى جماعة ومعرفة ابعاده المختلفة (۲) . ولا شك 
ان دواسة القانون دا الککل طب التاء الضوء علے گل نط مغعررق 
للتفناعل interaction‏ 1ءء وعلى هذا فان موضوع علم الاجتماع القانونى 
لا ينبغى أن يرتبط بوجود المحاكم أو الدولة > ذلك ان وظائف القانون 
والأساليب القانونية ترجع الى جوهر أى جماعة › فهى لا تفترض مطلقا 
وجود أى محكمة » بل هما متضمنتان فى فكرة التجمع والتفاعل الاجتماعى 
واستنادا على ذلك فان النظم القانونية لمجتمع شامل تكون متعددة وكثيرة > 
فالنظام الجماعى متعدد الاتجاهات يعمل على تبثيل التيار الدائم لادة القانون 
الجديد » والاتجاهات الجديدة فى تيار القانون نتيجة التكيف مع المجالات 
الثقافية المختلفة . 


Law-Ways of the, Cheyenne indians : ___, اسم الكتابا‎ ) أ١‎ ( 
‘Guryitch, Georges, Soexology of law, op. cit, pp. 138-147 (TF 
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عل الجاع آلماونی فی اوروا 


*ساهم علماء الاجتماع والقانون ى ۋتا ى ارساء دعائم علم الاجتماع 
القانوني وکن هو الل اا e‏ اممستويات الأصلية للقانون 
الوضعى ٠‏ وتتمثل هذه المستویات فى القانون التلقائى غير المنظم »> وف القيم 
والافكار الجماعية لا عن لك فان برخم الهم المضل ى الل يان 
(الدول لست وخدها الى تلك نظا قانونية ٤تل‏ هتات خماعاف ارىئ 
غيرها لها نظمها القانونية الخاصة بها مثل قانون اتحلدات العمال » وقانون 
التعاون > والقانون الكنسى ء فضلا عن النظم القانونية للمحتمعات الشاملة 
مثل القانون الاتطاعى 14¥ املuء۴‏ > والقانون الأوروبى ٠ء‏ والتانون 
الشرقى ٠‏ والقانون الامريكى »› والقانون البدائى ٤‏ والقاتون التمدين . ولمل 
هذا يعطينا رؤية عميقّة لفهوم القانون ومصادره › والنظم القانونية التى 
يتبفى للباحث السوسيولوجى أن يهتم بها الى ابعد الحدود .اأ 


وف الحقشقة ¢ فان علماء الإجتماع وفقهاء القانون ف فرنسا کان لهم 
فنصيب الأسن د ف لك الخهود التى بذلت لدراسة القانون.درآسة 
سوسیولوحیه عمیقه وشا ايله ٭ وسوف نعالج ى هذا الجال بعض هؤلاء 
الملماء الذين كان لهم النضل فى تأسيس علم الاجتماع القانوتى فى أوروبا . 

ساهم علماء الاجتماع تى اوروبا بدور كبر فى مجال علم الاجتماع 
القانونى » وسوف نشر فيما يلى لأهم هؤلاء الملماء 


Emilé Durkhiem ١ 


ال ۸ دورکم عبالم. الاجتماع الفرنسى >٤‏ رکنا أساسيا وهاما ف یناه 
علم الاجتماع القانونى فى اوروبا . ويتضح ذلك فى مؤلفاته !لتى تتضمن 
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الايضاحات الأصلية المتصلة بالقانون > وهذه المؤلفات* هى : « تقسيم العمل 
٣لاجتماعى‏ » ٠‏ قانونان فى تطور العقاب » وملاحظاته ف مجله الس 
لأاع الى خد ال اتلك ج ل الجاع لار : 

وقد ساهم ( دوركيم » بى ظهور علم الاجتماع القانونى النسقى من 
خلال دراسته 'للملاقة بين أن_ناط القانون و الاشكال الاجتماعية ٠‏ و 
الاجتماع القانونی التفاضلى اللمجتمعات الشاملة . ويعتبر ككابه تقسيم 
الممل الاجتماعى ( ۱۸۹١‏ ) نقطة البداية لدراسة العلاقة بين الاش كال 
الاجتماعية وانواع القانون قرر دوركيم فى هذا الكتاب بأن الرمز المعبر عن 
التضامن الاإجتماعى هو القانون . وتنعكس شكال التضامن فى القانون . 
ويمكن تصنيف القانون فى ضوء تصثيف أشكال التضامن الاجتماعى ء مهناك 
التضامن الآلى| solidarity‏ اmechanica1‏ أو التضامن من خلال ) التشابه ¢ 
والتضامن المضوىئ راناةلiاهء‏ ieووعإه‏ أو التضامن عن طريق التباين 
والاختلاف |. وبعد تصنيف بدوركيم لاشكال التضامن والتماسك الاجتماعى 


سسس 
سے 


ترف + اويا يك بانه ج واد ات جرعات متت ]ر وحدد دد دورکم نمطی 
eT‏ الميزين للحزاءات E‏ الذئ ينيع ف e‏ 
الآلى يصاحب بجزاءات رادعة « القانون الرادع «( Repressivê law‏ “< 
ns a‏ ۰ 
Réَtitutive sanctions‏ « القاننون التعفنويضى « Restitutive law‏ « 
ويتضصمز القانون الراد حزاء يت توقيعه بواأسطة ا)حتة فی شکل قو نڎ 
TI‏ ا ا 
الاعدام »> أو العقوبة البدنية الممثلة فى الحرمان من الحرية › او الاحتقار 
الاجتماعى؛ اما القانون التعويضى فانه يتضمن ارجاع الأمور الى وضهمها 
٢‏ نے 
اللسابق وارجاع الفعل الى النمط الذى انحرف عن او تجريده من كل 
شرعية اجتماعية )١(‏ . 


ڳج الؤلفات التى آوضح غيها « دوركيم » دراساته ؤ, مجال علم الاجتماع القانونى هى ٠ا‏ 
De La division du travail Social, 1893-Engl. transl. 1915,‏ — 

— Deux Lois de L’èvolution pduale, Annèe RWGoéfalogique, Vol. IV, 1900. 

Gurvitch, Georgcs, Socjology of law, opr, pp. 84, 85, (۲۱ 


ويواجع فى نفس الاتجاه د ٠‏ محمد أبو على وآخرون دواسات فى علم الاجتماع القانونى 
و اله‌یانىی ) موحم بابق + ص )0 ٩(۱‏ . 
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ولقد دلل دوركيم على هذه الموازاة بين القانون الرادع والتضامن 
الآلى من جهة › وبين القانون التمويضفى والتضامن العضوى من جهة' 
ازى .أن الحراوات الرادعة وكتون. اأشرنات هكان ال اة 
المتشابهات الاجتماعية الأساسية » والجريمة التى يتم قمعها وردعها هى 
الجريمة التى تمزق التضامن الآلى › واهانه موجهة ضد الوعى الجمعى 
lefiyveاca1- ».c0nsiousness‏ وضد النل العليا الجمعية . وعلى هذا 
فكلما ساد التضامن الآلى فى المجتمع كان الفرد أكثر اندماجا فى المجتمع 
الان ون وم ر ون الغانون الراف وات اى الاين 
'لتعويضى وعلى العكس من ذلك فان الحرّاء ءات الخوكة حفط الأختانات 
فال الح الراك لضت اون و جروا ا اون 
المعوض يكفل تقسيم العمل الاجتماعى . ورأى دوركيم أنه من الأنضلن 
الانتقال بالتضامن الآلى والقضامن المضنوى الى اطوار تاريخية لتطور 
الست ٠وك‏ أعفر هذه الأطر ار درجات للم الأخلاقن ٠‏ ,وق اتب انى 
التماسك العضوى والقانون المعوض قيمة أعنى من ا الآلى والقانون 


aay ANT "TIT: ream °" 


. )١( الرادع‎ 


اساسه فی علم الاجتماع ا يدرس الوحدات الكرى »› وهو 
علم الاجتماع التكوينى Genetic macrosociologYy of law‏ . 


المجتمع کہا قدیما سادته انواع ا الرادىة ¢ اا الت a‏ 
تطورا فتقل فيه هذه المقوبات 4 ويحل التمويض محل الردع ۰ وله ذا 
سبساد الردع ف ف التوراه وف قوانىن » (( > وف محموعة القوانين التی 
تحمی الدين 1 واذا ف حاولا مقارنة تة تقنبن انہماط العرف الاحتہماعی اإختلفة 
ف امجتمعات المسيحية بقوانين العصور الوسطى ء ثم قوانين العصور 
الحديشة » يمكن التوصل الى أن المقوبات تخف تدريجيا كلما حلت القوائين 


Gurvitoh, Georges, Sociology of law, op. oit. p, 85. 0¥ ¥ 
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al‏ دورکیم ف مؤلفه ١‏ قانون قى تطور العقوبة] » ا الاقلال 

من تفاؤله فيما يتعلق بالتطور القانونى . فقد فصل_الدولة عن أية علاقة 
اساسية بالتضامن العضموى وركز على دورها المستقل کعامل فق تطور 
العقوبات > فشده ا وقتسوتها تصبح اكثر فاعلية وتأثرا کلہا کانت 
السلطة المركزية فى صورة اقوى . وينبغى التمييز بين تركيب النمط الاجتماعى 
والهيئة الحكومية . وطبقا لنظريته يوجد عاملان مستقلان فى تطور المقوبات 


وهما يعملان بصورة مستقلة > او تى اتجاهات مضادة قى بعض الأحيان 


وقد اثار دوركيم مشكلة علم الاجتماع القانونى التفاضلى . بتصنيف 
الاأنماط المتميزة عن بعضها البعض الآخر > ودرس الأنساق القانونية 
المقابلة لكل هذه الألماط »> وعالج التنميط القانونى للمجتمعات الشاملة وهذ! 
مختلف كل الاختلاف عن علم الاجتماع القأنونى الذى يدرس الوحدات 
الصغریى؟¥a!‏ ]٤ه‏ رچoاەز-r0-80ءنتص‏ الذی طبقه ف ت تقسيم العمل الاجتماعی 
واعتقد آنه يميز نمط المجتمع الشامل التطابق مع ا »> هذا 
المجتمع الذى يسود فيه القانون الرادع » أو المجتمع الذى لا ينقسم الى 
وحدات أبسط منه » وقال بان االمعشر/ Horde‏ هو النواة الأصلية الاجتماعية 
وقد صنف النماذج الاساسية للمجتمع الشامل والذى يمكن المعشر فيه أن 
يندمج ليخلق مجتمعات جديدة . وقد ميز هذه النماذج للمجتمعات الشالة 
فیما یلی (۱) : 


Simple poiyse go: tary مlınaأل| س نمط المجتمع البسيط التعدد‎ |١ 

والذى يتكون من البطون ومواء التتابعة . 
۲ نمط المجتمع التمدد الأقسام الذى يندمج فيه عدد من القبائل ! 
۴ س نمط المجتمع المتمدد الأقسام »› والذى يتميز بالتعقد › مثل المدن 


واتحادات القبائل ٠‏ 


Garivtch, Georges, OP. cit, p. 88. ¥ 


( الإجتماع القاتوفنى م (VY‏ 
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اط جنع وهو يخال الاتاط السانة > ویتکون هذا 


ف ت 


وقد قرر دوركيم بأن كل تمط من أنماط المجتمع الشامل ء السالفة 
الذكر » لها بناؤها الدينى والقانونى والاقتصادى . فمثلا نجد ان التوتمية 
Totemis m‏ سد ادت ف فى النمط الأول . بینما سادت الديانه القبٍ القبلية 
Religi0n‏ a1ط1i‏ ف النمط الثانى . وف حين أن الدين الي ol‏ 
Religion‏ هو 2 ميز النمط الثالث »› وساد بصورة چزئية فى النمط 


أما بالنسبة للنسق القانونى فانه ارتبط فى النمط الأول بفكرة التابو 
اما فى النمطين الثانى والثالث فقد جرد القانون من e‏ الدينى ء وصار 
علمانيا واشليميا . وقد انفصل الدين کله عن القانون فى النمط الراببع 
واصبحت السيادة والسلطان من اختصاص تنظيمات معينة يقع على عاتقها 
مهمة مزاولة هذه الاختصاصات (() . 


ورغم خصوبهة علم E‏ القانونى عند دورکم والدراسات التعدده 
التى يكون لأعضائها مصالح مشتركة يتصدون الى انجازها وتحقيقها (۲) . 
تغفلها . ومن هذه الآخذ أن القانون ليس الا رمزا لكل اشكال النزعة 
الاجتماعية إاااiطهاءمك‏ ولكنها تكون كذلك بالنسية لأشكال محددة . 
بل هتاك بعض اأشكال ممينة « للاجتماعية » تكون عقيمة من وجهة النظر 
القانونية . فالأشكال الاجتماعية التى يرمز اليها بالقانون هى تلك الأشکال 
الى كن افا مضا ررك درن ل اتجارها وجا 
فالاحتماعية » | n‏ بين الأصدقاء والأحباء لا ترّدى الى تكوين آى تنظيم 
قانونى . ومما يۇخذ يۇخذ على دوركيم ايضا أن الملاقة التى مررها بين القانو.. 
وار ا فيه خلاف »› ذلك لأن دوركيم بهذا استثى من واقع القانون 


س .~~ 


Ibid, Pp. 88. i f $ 
Ibid, p. 97. (۲( 
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هم عتصر يحذب اهتمام علم الاجتماع و هو القانون التلقائى الديناميكى 


ر س س سے س ص 


. وھو الذی یمنح الحیاه للقانون المنظم‎ he spontaneous dynamic law 


ومن المآخذ التى تؤخذ على « دوركيم » كذلك انه اهتم بالتنميط 
القانونى للمجتمعات الشاملة > ولم يشغل نفسه كثيرا بالمشكة الأساسية 
العممال أو قانون الكنيسة > أو قانون الحكومة ... الخ . ولم يحلل 
١‏ دوركيم » مشكلة التمايز والتعارض بين النظام القانونى للمجتمع ١ء‏ والتى 
ركز عليها كثير من رواد علم آلآجتماع القانونى فى كتاباتهم المختلفة » وبهذا 
نلاحظ أن دورکیم قد آغنل فى هذا مذهب تعدد النظم القانوفية . 
2 %* %* 


N. Timasloff «ڍضlnت‎ gı 
يتجه تيماشيف اتجاها منطقيا فى اعتباره ان القانون منذ العصور‎ 
POPE GA O EE 

بينهما (۱) . 


وعلم الاجتماع القانونى فى نظره هو علم صياغة القوانين » ويرمى الى 
كشف القوانين التى من طبيعة علمية متضمنة المجتمع فى علاقته بالقانون . 
ول ا ف 5 قوة اجتماعية »> وتتمثل وظيفته | الاحتماعية فى 


و 


دراسة هذه ال)عايير ونغا لوجودها ق مکان وزمان محدين . ويقسر کل معيار 


Timasheff, N., aWhit is Sociology of law» in The 07 ( 
American Journal of Sociology, Sep. 1937. N. 2, Pp. 225-6. 
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منفردا »› ذلك لأن المعاير السلوكية تصنف فى أشكال غامضة . وتهد 
عملية التصنيف لهذه المعاير فى مجموعات دقيقة ومحددة من وظائف النته 
اlلن¡ظڙ٦٣ Theoretical Juispfudeaco‏ » 


ومن خلال هذا ٤ء‏ حاول تيماشيف أن يحدد موضوع علم الاجتماع 
القائوئیى > فذهب الى أن هناك حقيقه لا ينيفى اغفالها » وهذه الحقيقهة 
ترتبط بشكل قوى وواضح بتلك المعاير ؛ فضلا عن انها تمثل موضوع عام 
الاجتماع القانونى . وتتمثل هذه الحقيقة فى دراسة السلوك البشرى داخل 
المجتمع »> طا لا ان هذا السلوك تحكمه هذه المعايير وتحدد اطاره الهام . 
اذ تصل من هذا الى ان المماير التانونية هى التى تحدد اطار السلوك 
الانسانى داخل المجتمع »> وف اطارها تتم كل التصرفات . 


اذا فالقانون يعد أحد أدوات التنسيق والتوافق الاجتماعى »› ولهمذا 
يتردد كثرا بأن النظام القانونى ١#لإه‏ 1ةع16 يمد جزءا من النظشام 
الاجتماعى ويتجه القانون بصورة مستمرة ودائمة الى صياغة سلوك الأفراد 
وفقا للنماذج التى تم بناؤها من قبل . ومن جهة اخرى فانه يمكن ألقول 
ان القطام القانرني ( مكل انا الأخمافى بانسه ١‏ هنات حالات ك 
يتم فيها تحقيق التوافق والتمائل داخل الاطار الاجتماعى دون الاعتماد على 
القانون الوضى 4 ولكن من خلال المادذات والأخلاق الساندة ف الحتيم (ن: 


واذا كان هناك اعتماد متبادل قى استخدام ادوات التنسيق والتوافق 
الاجتماعى فان هذا يدفعنا للبحث عن السبب الياشر الذى يؤدى الى التشانه 
والتماثل فى انماط السلوك البشرى ان السلوك القانونى والسلوك الاخلاقى؛ 
او السلوك التعودى او السلوك الذى بقوم على أساس التماثل واطاعة 
القوة » كل هذا يشر الى أن هناك عملية رئيسية وحيوية تتمثل فى رض 
نماذج محددة من السلوك الاجتماعى » نابعة من الاطار الاجتماعى المام 
فى المجتمع . ويعد هذا فى جوهره ومضمونه ظاهرة اجتماعية » اذ ان 


Timasheff, N. S., An introduction to the Sociology (1 7 
of law, New York, 1939, pp. (9-13. 
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القصود فى النهاية هو توجيه السلوك البشرى توجيها يتفق مع الكيان 
الاجتماعى القائم . أو بمعتى آخر توجيه السلوك البشرى فى نفس الاتجاه 
الذى يرضاه ويشعى الى تحقيقه القانون . 


من هذا يتحقق لنا أن مضسمون علم الاجتماع القانونى كما رآه وتصوره 
تيماشيف يمتمد فى جوهره على بتاء الظاهرة الاجتماعية التى يطلق عليها 
القانون ويرتكز القانون على عنصرين أساسيين هما ٠‏ الأخلاق والقوة › 
نمعايير السلوك التى تفرض على الارادة الفردية لا تكمن فى القانون قحسب» 
ولكنها تكمن أيضا فى الأخلاق والعرف وهذا يدعو الى التوصل بان الأخلاق 
والعرف والقانون تعد قوى أخلاقية و٠ءإه]‏ اهءiط٤ه6وتشكل‏ ما يطلق عليه 
« الأخلاقيات » »> وعلى الطرف الآخر فان قوة القانون + والضفط القانونى 
على السلوك البشرى انما تبرز فى الممارسة الفعلية والحقيقية للسلطة 
الأحتماعية المنظلمة الا أنه فى بعض الحالات قد تمارس السلطة الاجتماعية 
نشاطها دون اعتماد على « الاأخلاقيات » ؛ ويظهر هذا فى حالة الحكم 
الاستبدادى . ومن حهة أخرى قد تكون « الأخلاقيات » قائمة وموحودة دون 
علاقة أو اعتماد على السلطة الاجتماعية مثلما هو الحال فى حالات التوافق 
الاخلاقى البحث وفى كلتا الحالتين فانه لا يمكن القول بوجود القانون › ذلك 
لأن القانون قى تصور تيماشيف يمثل ذلك الجزء المشترك بين دائرتى 
الاخلاق والقوة )١(‏ . ومن هذا المنطلق يبدا علم الاجتماع القانونى بدراسة 
ظاهرهة « الأخلاقيات » وكذلك دراسة « ظاهرة القوة » وق تفس الوقت 
يدرس ذلك الحزء المشترك بينهما وهو « القانون » . 


وبذلك ينتهى تيماشف الى ما سبق قوله › وهو ان علم الاجتماع 
القانونى > هو فى المقأم الأول : علم صياغة القوانين › ويرمى الى كشف 
القوانين ألتى من طبيعة علمية متضمنة المجتمع فى علاقته بالقانون . 


ومن هذه الافکار التى يضيف بها « تيماشيف » الكثير فى مجال علم 
الاحتماع القانونى > يحاول القاء الضوء على طرق ومناهج البحث فى مجال 


Timaeheff, N. S., What jis Sociology of law, op. cit, p, 23l. ( «| 
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هذا العلم والتى تساعده فى تحتقيق التوصل الى الحقائق والواد التى تعد 
ركائز بالنسبة لاستيفاء دراساته وبحوثه . وف هذا الصدد اشر الى 
طريقتبن للبحث هما : اللاحظة والتجرية . أما الملاحظة فانه يرى أنها 
تنقسم الى شقين (۱) : 


١‏ الشق الأول » ويتضمن التأمل والتحليل الدقيق لوجدان الآ 
لها ٤‏ خالا نكلك رفظ تلتائون ونكنن له : 

س والشق الثانى ويتضمن ملاحظة السلوك الانسانى العلنى 
ز السلوك الظاهر ) الذى يحدده القانون . وتكشف هذه الملاحظة عن تحول 
القواعد القانونية فى الواقع الاجتماعى » وتكشف كذلك عن انصراف الناس 
وتجنيهم للقوانين القديمة . فضلا عن ذلك فان هذه الملاحظة تكشف عن 
أن هناك معایےر جدیده ترز وتظهر 4 وتحل مکان اماي المتضمنة ف القانون 
المكتوب . وتتمثل الوظيفة الجوهرية لعلم الاجتماع ف هذا الموقع ليس ن 
معرفة معایےر السلوك التی تتحول ¢ ولكن معرفة واقع هڏذا التحول والتعمق 
ظواهر وبتاءات اجتماعية أخرى قائمة »> كل هذا بهدف تحقيق التوازن 


اما التجرية فانه من الممكن تحقيقها عن طريق الاختبارات » ولق د 
اشار تیماشیف الى بعض التجارب التی آوردھا کل من اeچھام a0,‏ 
أذ ,اما بمجموعة من الاختبارات لدراسة المقلية القانونية راناهادمص امعم 
عند البالفين ٤‏ وقد أشارت نتائج الاختبارات الى بقاء العقلية البدائية النى 
تقوم على الاأخذ بالثأر وتؤمن به > وتعد هذه المقلية ركيزة اساسية من 
ركائز القانون الجنائى حتى عصرنا الحديث ()) . 

ومن خلال هذا العرض الموجز لتعريف عام الاجتماع القانونى » عند 
عالم الاجتماع « تيماشيف » يمكننا القول بان تيماشيف يركز فى حديثه على 


[bid. CN $ 
Ibid, p. 235. UTP} 


— ۱۷ — 


أن هنات معايير تحدد الإطار العام للسلوك الاجتماعى » وهذه المماير يتم 
فرضها على الارادة الفردية من خلال القانون والعرف والقوة . والقانون 
فی ل ه » يمد أحد الأدوات التى تحقق التوافق والانسجام داخل البناء 
ا١‏ ماعى » وعلى هذا يمكن القول بان النظام القانونى يمتبر جزءا من 
التظام الاجتماعى ؛ ولكه لا يشكل النظام الاجتماعى برمته » ذلك لآن هناك 
ادوات وأسالیب اخرى تساعد فى عمليات التوافق والتوازن الاجتماعى وهذه 
تتمثل فى العادات والعاير »> أو القوة السافرة التى تستخدم فی حالات 
خاصة لتحقيق الاستقرار الاحتماعى . 


` Georges Gurvitch [جورج جورفینش]‎ 


هتم جورج جورفيتش بدراسة علم الاجتماع القانونى » ووضع مؤلغا 
اماه «علم الاجتماع القانونى» ها fه‏ yچهاەiءموسنة 1۹)٧۷‏ (|) . وقد 
ضمنه آنكاره ودراساته فى هذا الصدد »› وقال بان علم الاجتماع القانونى 

هو ذلك الجزء من علم اجتماع الروح lاlئilnيa Sociology of Human spirit‏ . 
إلذى يهتم بدراسة الحقيقة الاجتماعية الكلية للقانون # وتء بالتغ ات 
ال اضحة الوس والك كاعر الخارحةة الي سكن لاحت ى اتال 
الساوك الحماعية وكذلك فى الأساس الادى الذى يتمثل ف الانتشار المکانی 
التظم الخانونة . ويد عل الاخهاع التارنى هو ت هذه ال ا 
السلوكية والمظآهر المادية للقانون طبتا للممانى والدلالات الداخلية التى 
تتخللها وتعمل على تحويلها وتنيرها | فعلم الاجتماع القانونى يسم وينمو 
ناریا باتا بالات اط الرمرية الجفاعة الخددة مها + مثل. الخاتون الل 
للسلوك والاجراءات والجزاءات المستخدمة ثم القانون التلقائى للحياة 
الأخهاعة + ف اليم القانوننة والأنكار الى بضر عنها 6 واخرا االسقذاك 
الحماعية التى تعمترض هذه القيم وتخلهر فى صورة حقائق معيارية تلقائية . 


أويهتم ١‏ جورج جورفيتش » بمناقضشة ثلاثة مسائل هامة وأسانية 
و ع اا الاو ی ھی ٠‏ 


Gurvitch, Georges, Sociology of law, of cit, Pp. 48. TT) 


— ۱۸ 


systematic Sociology of law س علم الاجتماع القانونى النستى‎ ١ 
ويدرس هذا الفرع القانون على أنه وظيفة للأشكال الاأجتماعيه‎ 
. )1( ومستویاټ الواقع الاجتماعى‎ 


differential sociology of 1W علم الاجتماع القانونى التناضلى‎ ۲ 

الذى يدرس القانون باعتباره وظيفة للوحدات الجماعية الواقعيه “٠‏ ويمكن 

دراسة هذه المسائل عن طريق تصنيف الجماعات أو المجتمعات الشامله 
تصنفيا قانونيا . 


genetic sociology Of law علم الاجتماع القانونى النشوئیى‎ E 
وعوامل تفر هذه النظم وتطورها‎ ٤ ويدرس الاضطرادات فى النظم القانونية‎ 
. وانحلاها وانهيارها داخل نمط محدد فى المجتمع‎ 


رهدة التقسّيمات التى ذهب آليها « جورج کر فی ) فى تقسمه 
الطم الاجتماع القانونى » لا تمنى أن هذه الفروع الثلاثة يتفصل بعضها عن 
البعض الآخر كلية › بل هى تتعاون معا تماونا وثيقا ويوجد بينها علاقات 
متداخلغْبمعنی‌آن علم الاجتماع القانونى النسقى الذى يختص بدراسة الوحدات 
المسفرى يدخل فى الفرعين الآخرين › كما أن علم الاجتماع النشوئى يستند 
الى علم الاجتماع القانونى التفاضلى » وهذا دليل واضح على أن هناك 
ترابطا وتساندا بين هذه الفروع الثلاثة ولا يمكن لأى منها أن يؤدى وظيفته 
ا وا عن اتروع ااكرى .. 


كما يذهب « جورفيتش » الى انه من الضرورى التمييز بين نمط 
الجماعة » ونمط المجتمع الشامل › فالمجتمعات الشاملة المعهاصرة يختلف 
بعضها عن البعض الآخر من حيث ائماط الجماعات المختلفة التى تتألف منها 
مث الحكومة والاتحادات العمالية والأحزاب السياسة » ... الخ . وتختلف 


0 أ .49 bid, P»*‏ 
ويراجع كذلك کناب د . محمد ابو على وآخرون »› دراسات فى علم الاجتماع القانونى 
و السياسى ( مرحع ساق 6 اللنصل الاول' ۰ ۰ 


۱١۹١‏ س 


هذه الجماعات بعضها عن البعض الاخر من حيث اليول والاتجاهات 
والعلاقات الاإأجتماعية ٠‏ فمثلا يوجد دأخل الحكومة والاتحادات العماليهة 
والاأتكال الأخرى درجات مختلفة من حيث قوه ألملاقات بين الأفراد ودرجه 
التقارب والمودة والاتفصال النى تنتشر بينهم . وعلى هذا الأساس تختلف 


الاشسكال ألاجتماعية وتتعدد وغقا لنوع هذه العلاقات السائدهة . 
٭ کډ چ 


يتضح لنا من خلال عرضنا لأفكار « جورفيتش » فى علم الإجتماع 
القانونى آنه لم يهتم فقط س كما يذهب رجال الفقه القاتونى _ بدرانسة 
القظم التو اعة الخانرية الحذدة مها 6 وه بهم باتانون الذى فا 
ويتكون نتيجه التفاعل الاجتماعى بين آفراد المجتمع واجماعهم على قواعد 
سلوكية محددة يسيون وفقا لها فى معاملاتهم وتصرفاتهم امختلفة دون حاجة. 
الى مساندة الدولة وتدخلها عن طريق أجهزتها الرسمية ويمد هذا القانون 
التلقائى عمتا أساسيا وهاما لقائون الدولة الرسمى » الذى یتفر كلما حدث 
تغيير او تطوير فى القانون التلقائى لمسايرة مجريات التغر الاجتماعى . 


ولم يقف « جورفيتش » عند هذا الحد ء بل ذهب الى الققول بأن 
علم الاجتماع القانونى لا يقتصر على دراسة قانون الدولة فقط »› ولكنه 
يهتم بدراسة قوانين جماعات أخرى تقائمة فى المجتمع كالاتحادات العمالية »> 
والهيئات الدينية وما الى ذلك وهذه الهيئات والجماعات المختلفة يتمتقع 
کل منها بقانون خاص بحدده وینظم علاقات آفراده » ویختلف کل منهما عن 
الآخر ٠‏ ولكنهاً فى النهاية تلتقى عند هدف عام تسعى الدولة الى تحقيقه . 


ولذلك نرى أن جورفيتش ينكر المصدر الوحيد للقانون وربط فكرة القانون 
مالدولة . 


كما یری « جورفيتش » أن علم الاجتماع القانونى يهتم بتطور النظم 
القانونيةه والتغيرات التى تطرا عليها » فالنظم القانونية قابلة للتفر وفنقا 
لا يحدث من تغير فى نظم المجتمع التلقائية › ومع التفيرات الاجتماعية التى 
تقطرا على ثقافة المجتمع المادية واللامادية . ولعل خير دليل على ذلك هو 


.¥ 
الاضافات الحديده ف سمجل القوانين التى تصاغ محابهة المواقف الح ديده 


والمتغيرة فى المجتمع . 


ونحن نتفق مع وجهة نظر « جورنيتش » ٠‏ ونرى فيها الرأى الصائب 
فى هذا المجال حيث يحدد بعمق أبعاد هذا العلم “ ويميزه عن « فقه القانون » 
الذى يهتم بالصورة الفاضله التى يتبغى أن يكون عليها المجتمع . ولتد كان 
واقعيا فى أفكاره قى ضرورة مسايره القانون للاوضاع الاجتماعية التطورة . 
SE MS E E‏ المجتمع من تغيرات ثقافية 
وأحتماعية فی شتی امجالات 


ماگ فیدر ا Max Web‏ 


e‏ والانجایزی ll‏ یمود کک ¢ دالندونی 


ی ر ےے o‏ 


ا الین القانونية « المحامين » والتضاة . 


وقد ميز بين الفقه وعلم اا القانونى › فالاول يسعى لتح ديد 
المعنى الجوهرى المتصود من قاعدة قانونية وارتباطها المنطقى وانسجامها 
کے فون اخری .ا و عل الاجتماع القاتونى بهم السلوك الذى 
يعطينا دلالة عن 'عضاء الجماعة ومذی شلوکهه وفقا لقواعد القانون . 
وتعد القاعدة القانونية شرعية من وجهة نظر الفقه وما دامت متضمنه ف 
قانون » ويرمى علم الاجتماع القائونى لتحديد تأثير هذه القاعدة على السلوك 
الاجتماعى للأفراد )١(‏ . 


Weber, Max, on law, i" Economy and Society and (١ 9 
Society, (trans. by Max Rheiastein and Shils, E. oxford univ. press, Lon- 
don, 1954, pp. 5-49. 


د ۱۷١‏ س 
وك فرت افر القاور اف حو وبل الق عار بد اونا أا 
اعتمد فى تنفيذه على هيئة من الأفراد تكون مستمدهة لاستخدام أساليب العنف 
اوالقهر الجسمانى والسيكلوجى فى حالات الضرورة والمقصود بالامر هنا 
مجموعة المماير التى يسر الناس وفقا لها ويرتضونها . 


ولا شك ان فیبر کان عنیفا قى نزعته حيال تطبيق القانون › اذ قال بان 
وجود جهاز للقهر والالزام يعتبر هو العنصر الميز للقانون وهذأ الجهماز 
ليس من الضرورى أن يكون فى صورة مجسمة كما هو اليوم فى عالمنا الحديث»› 
اذ كانت المشرة والأسرة فى الماضى تقوم بتلك الوظيفة الأساسية لأن. 
السلوك كان يخضع لقواعد مسلم بها وبشرعيتها كذلك فان قواعد السلطة 
الدينية التى تعرف باسم القانون الكنسى تمتبر قانونا »> لأنها ترتكز على نظام 
يتحقق من خلال سلطة تضمن تنفيذه . وهذه السلطة تتمثل فى التقليد » وان 
كانت لا تتميز بوجود جهاز متخصص للقسر والارغام كما هو الحال ف 
القاتون الوضعى . فالتقليد يقوم بتوقيع الجزاءات فى الحالات الختلففههة 
ولكن أمر توقيمها متروك للجماعة فقط › فهى صاحبة الأمر والنهى فى هذا 
امجال وقد تصل شدة العقوبة فى بعض الاأحيان درجة اقسى من العقوبة 
التى يوقعها جهاز القهر كما هو الحال فى حالة المقاطعة الاجتماعية 
والاستهجان الاجتماعى . 

ويرتكز علم الاحتماع القانونى عند فيبر على ما يأقى )١(‏ : 

١‏ س التمييز بين القائون العام والقانون الخاص » فالقانون المام. 


: وتراجع كذلك مۋلفاته التالية‎ ” 
— Basic Concepts in Sociology, The Citadel press, N. Y, 1968. 
— The Theory of Social and Economic Organization, The Free press, 
N. Y, 1947. 
— From Max Wosber, Essays in Sociology, (ttans. by Gerth, H., and 
Millis, w.C.) ox ord Univ. press, N. Y. 1969. 
ونراجع أنكار جورئتش فى هذا الصدد فى كتابه : علم الاجتماع القاتونيى »› مرجم‎ 
. ١۲۴١ س‎ ۱۱١ ص‎ ٤ سهق‎ 
Weber, M., on law, in Keonomy and Society, oxford ) ۱ ( 
univ. press, London, 1954, pp. 20-35. 


— ۷۷ — 


هو مجموع المعأير التى تنظم انشطة الدولة . اما القانون الخاص فهو 
مجموع المعايير التى تنظم السلوك والأنشطة الخاصة خلاف أنشطة الدولة . 

۲ س التمييز بين القانون الوضعى ٠‏ والقانون الطبيعى > ويهتم علم 
الأجتماع نظريا بالقانون الوضعى حيث أنه من الممكن ملاحظته وتحليله علميا 
وفى نفس الوقت فان علم الاجتماع لا يمكنه اغفال القانون الطبيعى 
1w‏ a1ءNtu‏ اذ امكن لهذا القانون القيام بوظيفة المرشد للسلوك ف 
محموعات معينة . ولا يملك علم الاجتماع مهمة الحكم على مدى صلاحية 
هذا القانون » بل تقتصر مهږته فی فهم مدی ما يؤثره هذا القانون فى مقدرات 
الناس وى تصرفاتهم القانوتية . 


۴ س التمييز بين التقانون الموضوعى سوا eإiاءمژطاه ٠‏ والقانون 
الذاتى سها مباءءزاuاءويقصد‏ ‹« فیبر » بالقانون اموضوعى مجموع التواعد 
التى يمكن تطبيقها على كل أعضاء الجماعة بدون تمييز ٤‏ وبحيث تخضع 
الجماعة لنظام قائوثى عام . اما القائون الذاتى فانه يتضمن امكائية الانسان 
فى الالتجاء الى اجهزة القهر والالزام لتحقيق مصالحه واهتماماته الخاصة 
مادية كانت أو معنوية لحقوق الشخصية تحقق الأمن للأشخاص الذين 
يملكون سلطة على الافراد أو الأشياء مثل اللكية » كذلك تتيح للأفراد ان 
يمنعوا الآخرين من التصرف بطريقة ممينة . وقد الحق فيبر بهذه الحقوق 
أفة ك > وین مذ الاعات الت بحا الكائون 2 حى :ر الفيل 
ان تار من نوخي اتفال ي اكا الیل حر اة 

٤‏ س التمييز بين القانون الرسمی 12¥ امصإه؟ والقانون المادى 
LÎ . Material Law‏ القانون الرسمى فيقصد به النص القانونى السذى 
يشتق قانونا من فروض النسق القانونى المحدد » آما القانون المادى او 
الحقيقى فانه لا بضع قى اعتباره عناصر قانونية بل يمتمد فى أحكامه على 
اقيم ديتيه واقتصادية واخلاقية وسياسية . ولهذا فان هناك طریقین لتصور 
العدل ٠‏ الأول يقتصر على قواعد المشرع متصورا ان ما هو مقرر ومتطابق 
مح النسق يكون هو الحق.., والثائى يعتمد على الظروف العامة للحي 
ونوایا الافراد . وبناء على ذلك فان القاضى ينطق بالحكم اما على اساس 

نص القانون أو على اساس الاحتكام الى عقله وضمره لتحديد الحل الاكثر 
'اتصانا وعدلا . 


— ۷ — 
الى جات لك اف « ماك ر ٭ را ف ا ي 
ھەrganiati‏ .8 ويستند الى عدد من القضاياً فيما يتعلق بهذا المرضوع 
اهمها (۱) ٠‏ 
1| س كل مجتمع ينقسم الى عدد من المستويات تظهر بغضلها 'لاأنشطه 
المختلفة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية » وهذه الانشطة فى 
مجموعها هى التى تحدد أسلوب الحياة واتجاهه العام . 


۲ س أن الافعال الجمعية تقوم على اعتبارات مثالية ومادية وهى 
تحتوى يعض الأفعال الاقتصادية كذلك . 


۲ يعتبر الأفراد هم محصلة التنظيم الاجتماعى > اذ أنهم يسهمون 


) س أن أفراد الحماعة يشكلون الأفكار الأخلاتية يهعل:¡ 0141ص 
يؤثر هذا فى الأفعال ذات الاهتمام الذأتى لعدد كبر من الأفراد . 


ه ‏ ان الأفكار تعتبر فى البدء المثال الأول فى الاستجابة لتحديات 
البيئة المادية ٤د‏ عص 0oaءviمe materia1‏ ومحاولة التكيف معها بتلك الأفكار . 


وقد تعرض فيبر للنظام الشرعى فى المجتمع ؛ واوضح ان النظضشام 
الاجتماعى هو الذى يوجه ثمط السلوك ويضع القوالب التى تصاغ نيما 
اشكال العقل الاجتماعية . ويستمد النظام الاجتماعى وجوده من التقليد 
والقتون: و الم وها بو شح اقا ان وات الل الأحتانى خد فر 
تقوم بنفس الادوار والوظائف التى تقوم بها عناصر الضبط الاجتماعى . 


وتظهر شرعية النظام فى اتجاهين أساسين يحددهما فيما يلى (1) : 


Weber, Max, The theory of Social and economic organ- (¥ } 
ixation, op. cit, pp. 115-16. 


Ibid, pp. 119-21. U f 
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| س الدوافع النقيه الخالصة › اى التى لا تستند على المصالح 
#لذأتية . 

۲ س الدوافع القائمه علي المصلحة الذانية » أى من خلال التوقعات 
امختلفة فى نتائج محددهة وتتمثل فى التقاليد و«هاادمم۷«ه» وتمارس نشاطها 
عن طريق هيئات ادارية متخصصة > وأبرز ضوره االحاكم الجنائية التى 
تحاكم الخارحين على القانون ٠‏ بیتما القانون الإاجتماعى اتضمن 
للعادات والتقاليد » يمارس نشاطه » عن طريق الجماعة » على الخارجين 
عليه عن طريق الاحتقار والنيذ الاحتماعى . 

وبذلك يمكن القول بأن النظام يستمد شرعية رءوصا)اعم! من التقليد 
الذى يتمتع بالشرعية بصورة دائمة »› أو من الاتجاهات المؤثرة » ويصفة 
خاصة تلك الاتجاهات العاطفية وكذلك الممتقدات الفعلية التى تحقق الثيات 


انسكال النظام : 
والنظام القانونى الذى ينشاً داخل أى علاقة اجتماعية قد يترلد ف 
احد الاتجاهات التالية (1) ٠‏ 
فی الاتفاق الاختیارى ag e6 ‰٥‏ yاaاوناەV‏ او فى التسليم. بوجوده 
واقتناع الناس به . او ان السلطة الحاكمة فى الجماعة قد تطلب الحق ف 
وضع آحكام جديدة . وقد يتم وضع دستور ده‌ااں)t1ودهء‏ عن طریق السلطه 
الحاكمة وتتم الموافقة عليه بالفعل . 


٭ ٭ %٭ 


وقد أهتم « قيبر ٠‏ بدراسة نظرية السلطة الاجتماعية Social autho‏ 
هتماما كبير أ فى دراساته التمددة ف المجال الاجتماعى » حيث آنه لم بعالج 


Ibid, pp. 136-7. ) ۴ ( 


-- ۷0 


مشكلة تجريبية دون ان يخرج منها بتساؤل عن مدى تأثير عوامل القوة 
والسلطة عليها ٠‏ ويؤكد « بارسونز ٩‏ 4طهءعوط بان « فيير ١‏ قد وضع 
الاساس فى معا جة السلطة بعد أن قدم تحليله عن الفعل الاجتماعى 
Socia1 ati‏ »> مع توجيه الفعل للنظام المعيارى ¢ normative order‏ 
.والأشكال الرئيسية للملاقات الإجتماعية )١(‏ . وكذلك وجه « فيبر » أحتمامه 
ناء تحليله للجماعاتت النظمة › لعتصر رئيسى فى السلطة وهو الجماعة 
المنظمة 4دوطإم۷ ويرجع هذا الاهتمام عنده الى أن الجماعة تتميز بهدد 
من الآراء المحددة بالاعتبار الى السلطة . اذ أن طبيعة توجيه الفعل داخل 
نظام معين ينبفى أن يتحقق له التدعيم والمساندة فى تنفيذه . ومن ثم فهناك 
حااجة ملحة لوجود هيئة مستقلة تكون مهمتها توجيه الأفعال ومراقبتها فى 
التنفيذ . وقد قسم الهيئة الى قسمين هما : انرئيس وهو يمثل السالطة 
العليا ٤‏ الجهاز الوظيفى الذى يكون تحت رئاسة وس لطته مباشرة . 
ويمارسس الرئيس سلطته على الاتباع الخاضعين وعلى الهيئة الادارية فى 
نفس الوقت . ولقد اعتبر «١‏ فيبر » هذا التركيب الأساسى عملا طبيعيا 
فى الجماعات من أى حجم فى جميع مجالات الفعل الانسانى الروتينى . 
ويستثنى من ذلك حالة « هيئة الزمالة » التى تتكون من محموعة زملاء 
وتقوم بمهمة الرئاسة معا دون تمييز نظرا لتماثل اعضائها وتشابههم . 


وهذا التمائل والتشابه فى هيئة الزمالة » يعد هو الأساس ف بناء 
اكد « فيبر » على أهمية علاقة الفمل او السلوك بالنظام داخل الجماعة .. 
ومن ثم فليس مدهشا آن نراه يأاخځذ بوحهة نظره فى شرعية الانماط ال)ختلفه 
اللتنظيم وتتضمن موقف الرئيس النظم وهيئته الادارية والتى تعتمد بدورها 
علی اتجاه النظام الذی ی ن له وبتوافتون معه . 
التى تعتبر تتحليلها واستخداماتها التحريبية أحد الأعمال الهامة عتنده فى 


Parsons, Institutionalization Authority, in weber’s theory, (9 J 
Ope eit, P’ Sl. 
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العلوم الاجتماعية وهذا ما يؤكده « بارسونز » فى المقدمة التى كتبها للترجمة 
الانجليزية لكتاب « الاقتصاد والمجتمع » لاكس فيبر والانماط الثلاثة للسلطة 
کما قال بھا فیبر ھی (۱) : : 


° rational legal authority éıigنlقلاl س السلطة المقلانية‎ ١ 
. Traditional authority هıيديلنlتتلاl السلطة‎ _ ٣ 


» charismatic authori “يمjıرlکلا س الىسىلطة‎ ۴۳ 


والنمط الأول يتقوم على أسس عقلانية قانونية وتتمثل فى الأحكام غخے 
الشخصية التى يصدرها القائم على السلطة . وهذا النمط من السلطة يعبر 
عن العلاقات الهرمية ونطودهااهاعء اوiطءعةإمiطفى‏ المجتمع الحديث . ويستمد 
هذا النمط من السلطة شرعيته من المعاير القانونية (۲) . 


ولتد اعت « تيدر 6 تان حا الط من اة ود قل كال ف 
التنظيم الممقد الذى يعرف بالبيروقراطية رcھإcںوعں‏ إ8 » ويعد النموذج 
المثالى للبروقراطية نظاما مخططا يهدف الى تحقيق الكفاءة والمقتدرة غر 
الشخصية ويتم التعيين والترقية فيه وفقا لنظم غير شخصية دون تمييز أو 
محاباه وى ظل هذا التنظيم يتحقق وجود التسلسل الهرمى الوظيفى ٤‏ حیث 
يكون لكل وظينة مؤهلات وصلاحيات محددة . وتتضمن السلطة القانونيه 
تنظيما تحدده قواعد وتعليمات ولوائح مكتوبة يصطبع بالرسمية yاناةص‏ ه۴٣‏ , 


وتمثل السلطة العقلانية القانونية سيطرة نسبية فى النظام الحديث 
ولعل مرد ذلك الى انه يمثل واقع الدولة الحديثة . ويعتبر هذا النمبط من 
السلطة أحد السمات الأسأاسية للحضاره العربية الحديثة » وبتول 
2 دينيس رونج » 8١٥إw‏ ونوو6٥‏ أن هذا النمط من السالطة يعتبر 


Weber, Max, Basic Concepts in Sociology, op. cit, (١٩ ) 
p» 75 + Weber, The three types of legitimate rule, in Etzjoni’s Complex 
organization, (ed.) Holt, Rinehart & Winston, Ine, London, 1970, Pp. 7. 
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الأساس للدعوة الشرعية فى الدولة الحديثة » فضلا عن أن تقدم الادارة 
الحكومية الرشيد°ة Rational government administrati0o¬‏ ونمو النظام 
القاتون ٠‏ مح تو اقرح الافتصادى الرااى ٤‏ تشران بن ممظيات 
التركيز على البروقراطية التى تعد اتجاها أساسيا نحو العقلانية فى مجال 
التنظيم الاجتماعى (۱) . 


أما النمط الثانى للسلطة »> فهو السلطة التقليدية وهى التى تستمد 
شرعيتها من قداسة التقليد وطهارته . ففى السلطة التقليدية ينظر للنظٌام 
الاجتماعى على أنه متدس وأبدى ولا يمكن الانحراف عنه . والشخص أو 
الحماعة القائمة على هذا النمط من السلطة تتولاه بطريق الوراثة > ويتقيد 
الرعايا بالحاكم ويخضعون له » لاعتقادهم وايمانهم بشرعية الأحكام التى 
يحكم بها . ويعتقد المالم ‏ بيتربلاو » (١)ن‏ هه81 .۴ آنه على الرغم من أن 
قوة الحاكم تكون محدده HK)‏ التى تضفى عليها الشرعية الا ان الاجبار 
والالزام من قبل الحاكم يعتبران من المسائل التقليدية التى تتجه نحو تخليد 
الموقف الراهن والتمسك به » وتحذر الأفراد من الخروج عليه » وعدم 
التكيف مع اتجاهات التغير الاجتماعى »> ولذلك يمكن استخلاص مفهوم 
السلطة التقليدية من هذه الحملة « مات اللك » يحيا الك » . 


ورغم أن هذا النمط من السلطة كان يسيطر على المجتمعات القديمة »> 
والتى كانت تقوم على الاعتقاد فى قداسة التقليد الا أنه يمكن ملاحظة هذا 
النمط فى هذه الأيام بوضوح فى الأسرة الريفية وفى القبائل والعشائر ف 
امحتمعات البدائية . 

وسلطة الأسرة التقليدية یو افق عليها أعضاء الأاسره کأمور طسنفسة 


مسلم بها » وهى لا تتطلب قوة سافرة إهمسمم لأ٠)وو‏ لتدعيمها ومسانحتها »> 


Wrong, Dennis, (ed.) Max weber, Prentice-Hall, Inc., N. (¥ 
Jersey, 1970, Pp. 40. 

Blau, p., Critlcal remarks on Weber’s theory of authority, (۲) 
in wrong‘s Max weber, (ed.), op. cit, p. 150. 

( الاجتماع القانونى ‏ م ٠١‏ ) 
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ولكنها تعتمد فى سبيل تحقيق وجودها على الاقناع لحث الفرد على اطاعه 
آوامر رب الإسره والامتثال ممها ویطلق روس ۸‰ ۔۸على القوة فى هذا 
:لمجال سلطة غر مباشرة أى لا تقوم _ على سلطة قهرية وذلك لاأن النفرد 
1 ا ی 
لم يقدم لنا أشارة أو تلميحات فى مناقشة لهذا النمط من السلطة › الا أن 
مناقشاته وتحليلاته لهذا النمط فى الجماعات المنظمة يمكن استخدامه وتطبيقه 
على الأسرة كوحدة اأجتماعية وحماعة منظمة ٠‏ حيث أن سلطة الأسرة 
تعتبر تقليدية بمعنى أن أحكامها ولوائحها التى تحكمها تستمد من قوة 
التقاليد » ومن الصعب تغفيرها كما هو الحال فى نمط السلطة العقلية 
القانونيه فضلا عن انها تحدد النظام الذى يكمن وراء نسق السلطة الذى 
بحدد مراکز الأشخاص الذين یستطيعون ممارسة اللطلة بصوره شر عیه 
منظمة (۱) . 


ويذهب « فيبر » الى تصنيف الس لطة التقليدية تصفيفا فرعيا ؛ 
فهنالك حكم كبار السن والحكم الأبوى ٠‏ والحكم الوراثى . وفى حالة حكم 
كبار السن والحكم الاأبوى فان الغرد أو الجماعة تشغل مركز السلطة حيثما 
تكون الحالة ؛ ويتحقق ذلك بدون هيئة ادراية متخصصة ؛ فهى اذا تعتمد 
على حكم كبار السن الذين كانوا يتميزون بالممرفة الواسعة بالتقاليد 
المقدسة للجماعة ء ويعملون بكل اصرار على استمرارها والحفاظ عليها . 
وهى تعتمد كذلك على الحكم الأبوى يتمثل فى رب الأسرة الذى يخديمه 
الأعضاء الذين يعيشون فى كنفه وتحت سلطته » معتقدين فى جدارته وقوة 
بصيرته ف توجيه أمورهم الوجهة المرجوة »› وهو بذلك انما يسعى للعمل 
ى نطاق التقاليد المعروفة . 


أما المذهب الوراثی صء:ام ٣‏ هته )٣٤]وم‏ فقد أشار اليه واضما فى 
اعتباره نقطتەن أساسيتين الأولى تتمٹل ف تعميین اله“ الادارية وينم ذاش 
من خلال الاختيار من المصادر الوراثية > وهؤلاء يتم 'ختيارهم من اقارب 


٠ج‏ لار لل س ت س س ل س ~~ 


weber, The Theory, OP’ cit, p. 313. 1 ¥ j 
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#لرئيس . اما الثانية فانها تتمئل فى الأشخاص الذين يخضمون للسلطه 
ويعمل القائم على السلطة « بالنيابة » عن 'عضاء الجماعة لتحقيق أهدافهم 
.ومصالحهم المشتركة )١(‏ . 


اما النمط الثالتث وهو السلطة الكاريزمية ( الكاريزما ) فتعتبر نوعا 
من الدعوة للسلطة التى تكون فى صراع مع النظام القائم . ويمد القاند 
الكارزمى ثوريا فى حالة معارضته لبعض الظاهر القائمة فى المجتمع الذى 
يعمل فيه ( ويستمد هذا النمط من السلطة شرعيته من الاعتق اد 
فى بعض القوى الخارقة التى يملكها القادة . وهى تشبه السلطة التقليدية 
ف انها تزكر غل الرلة والطاة الت مى ولت كاللطة المفااة 
الفاتوتة الى ل تركر على نظل غ تى ولكاا كل ق فرع 
القانون . 


ورغم ذلك فان هناك بعض الملماء الذين يؤكدون أهمية السلطة 
الكارزمية ووجودها فى العصر الحديث . فنجد « ريمون آرون ») 4۲٥١‏ .۸ 
.يذهب الى اعطاء امثلة لذلك فيشر الى أن « لينين كان يبمارس سلطة 
كاريزمية تستند على احترام الناس لاعتقادهم فى فضائله الى أبعد مدى › 
ونقد كان « لينين » قائدا روحيا كاريزميا ء وكذلك کان هتلر (۲) . 


وقد حاول « دینیس رونج » ان يدلی بأفكاره وآرائه فى هذا المجاك 
نقال بأن الشرعية الكاريزمية غير ثابتة وغير مستقرة »> ذلك لأانها تمتمد على 
فرد واحد . وقد يكون هذا الفرد ( القائد ) فاشلا فيحطم بذلك اعتقاد 
أتباعه فيما يقوم به من تبشر ٠ء‏ ومن أجل ذلك فهناك مشكلة أساسية تكمن 
نى الخلافة أو التتابع «هنووه»ءںء التى تواجهها الحركات المختلفة القادة 
الكاريزميين وتتركز الحلول الممكنة للك المشكلة فى الموضوع الذى ناقشه 
١‏ فببر “ عن نمطية الكاريزما ( خلق شخصية نمطية ) وهى محاولة نق 
Ibid, p. 322. CY 3‏ 
Aron, R., Main Cnrrents in Sociological thought, yp. KE‏ 


235 Freund, J., The Svciology of Max weber (trans.) N. Y, J68, 
p. 218. 


کک 
مركز أو وظيفة مع وجود بعض الامكانيات الضرورية . وهذا يعفى أن 
لتخصبة الفرد . 


وبذلك نرى أن هناك انتقادات من جانب علماء الاجتماع لهذا النمط 
من السلطة فقد حادل «ادوارد شلز» وانط؟ .£ فى التعريف الضيق الذى 
وضمعه « فيبر » عن الكاريزما » وقال بأن نمطية الكاريزما تجعل من المكن 
نقل كاريزما القائد الى الخليفة » ولكنها لا تتفق فى حالة السلطة العقلائيه 
القانونية بالنسبة للوظائف التى يشغلها اشخاص ذوو مؤهلات وكفاءات 
محددة تتفق مع نوع الوظيفة ومتطلباتها الأساسية للأشخاص التقليدبين 
القائمين على السلطة . 


ففكرة « الكاريزما » يمفهومها عند «فيبر» تقترب من المعانى الرمزية النى 
تعتمد على التصورات والشمائر والطتوس الدينية > وما يتصل بها من 
خصائص تدور حول تقديس المتدس . وقد استخدم « دوركيم » فكرة 
الكاريزما عند « فيبر » واأستخدمها فيما يعرف بال انا وم8 وما يرتبط بتلك 
التصورات الدينية امقدسهة التى تدور حول التوتم tem‏ الذى يعتر 
الصورة الاأوليه للحياة الدينية > وتعتبر الديانه التوتمية قى راى ( دوركيم ١‏ 
هى أقدم أشكال الديانات وأكثرها بساطة . 


*% * * 


ا ت ف رن ن ایروا 


ليون دوخی)]اندعں 5[ Leon‏ 

“اھتہ « دوجى » عالم الفقه الفرنسى ٠‏ بمسائل علم الإجتماع القانونى› 
وقد كتب محموعة من الكتب فى هذا الصدد » مئل كتاب « الدولة » ( ۱۹۰۱ ) 
كتاب « القانون الاحتماعى » ( 1١١١‏ ) > و « التقيرات العامة فى القانون 
الخاص منذ قانون نابليون » ( 1٩1۲‏ ) › و « السياده والحریه » ( ۱۹۲۲ ) 
رهه الب ترك احفاها على الط القانوئن آي الحتع الحديت والتفرات 
التى طرأت عليه )١(‏ . 

رھ فی ۶ کرک € € کا تفل ٭ کورکه € الى بقارن 
بالتضامن الاجتماعى أو أشكال « الإجتماعية » اإازطهاءمS‏ » وبدلا من أن 
يميز بين الانماط المختلفة للقانون من خلال تصنيفه لاشكال التضامن كما فمل 
ذلك دوركيم » اقتصر على المجتمع الحديث المتحضر ووجد فيه تضامنا 
عضويا (۲) » وفضلا عن ذلك فقد ركز اهتمامه على الملاقة بين القاتون' 
ا أوحده هذا التضامن ن الذی یسمیه بالتضامن اموضوعى وبين الدولة م 
وقد استخدم « دوحی » الملاقة القائمة يەن القائون واشکاله الاجتماعية 


لتخليص القانون الوضمى من اعتماده على الدولةه‌فالقانون ااه وظيفة 
للتضامن يعنى بالنسبة اليه وضع المجتمع الذى يخرج عن نطاق الدولة 
ونظامه القانونى › فى وضع مضاد الدولة النى تمبر عن علاقة قوة خالصة 
بين الحاكم والمحكومين › وليست علاقة تضامن موقا لذلك فان الموضوعات 
التى يختص بها علم الاجتماع القانونى للوحدات الصغرى تتفق وتتطابق مع 
تلك الموضوعات الخاصة بالتنميط القانونى للجحماعات |(۴) . 


١ (‏ ) سبق الحديث عن « دوجى » وأغكاوه بصورة منصلة ونحن بصدد ممالجة المذاهب 
العلمية الواقعية المفسرة لنشاة القاتون 

Gurvitch, Georges, Sociology of law, op. cit, p. 97. (۲۳ ( 
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والقانون الموضوعى الذى ينبثق من التضامن يستقل عن تعبير آى أرادة 
فوحوذه سابق للارادة »ء ولا تملك الارادة الا الاعتراف به » وتحتق آثاره 
القانونية من خلال خدمة هذا ألقاتون وتقديم كل معونة يتطلبها تطبيقم '. 


ولقد أدت الحقائق السالفة الذكر الى اكتشاف « دوجى » للقانون 
التلقائى غر النظم »› وهذا هو القانون الذى يسميه بالقانون الموضوعى › 
والذى يتكون من التضامن الاجتماعى الذى يوجد قبل تعبير أى اردة . 
والقانون التلقائى غر المنظم سابق للدولة . فالدولة مثل اى جماعة أخرى 
خاضعهة لقانون أعلى منها لاتخلفه ولا تستطيع تخطيه )١(‏ . وف نفس الوقت 
لا يمكن أن يكون هناك فاأنون يتفق مع التضامن الاجتماعى Social Solidarity‏ 
وقانون آخر ينثا من مصدر مستقل . ويكون المشرع عاجزا عن تعمديل 
القانون التلقائى غر المنظم . وتأسيسا على ذلك فان « دوجى » لا يقبل 
تعريف القانون باعتباره مرتبطا بالاجبار والالزام . ففكرة القانون لا ترتبط 
بفكرة الارغام » ذلك لان التانون موجود منذ فترة بعيدة لم يكن للارغام فيها 
وجود حتی فی مجال التفکیر .*والذی ساعد فی تكوين التنظيم القانوئى ليس 
ر هو وجود القسر والارغام * ولكنه رد الفعل الاجتماعى الذى يبرز فى حالة 
| الاتنحراف عن هذا التنظيم . ومن أجل ذلك رفض « دوجى » الأخذ بمبدا 
الأرغاه كخور ساني لل الجاع القاتوتى عند( 


وقد استبعد « دوجى » من الواقع الاجتماعى ومن التضامن كل شىء 
ا ااه ن اا اة + واتفنو كان الشات حو 
القيم والأفكار »> وهى تمثل المستوى الروحى والمستوى الرمزى للواققع 
الاجتماعى › من تحليلاته المختلفة التى أجراها . واستبمد كذلك المناصر 
النفسية بالنسبة لعلم النفس الفردى أو الاجتماعى » فالتضامن يمتبر ضرورهة 
فيزيقية وحيوية . وقد حاول دوجى ف أيامه الأخيرة أن يهتم بالعنصر النفسى' 
والقطلفات تسى السذالة: 


mn e e n 1 e a e e e e r eh 


Ibid, p. 98. 03 ١ 


lbid, loe-cit. o 
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وقد وجهت سهام النقد الى « دوجى » »> وذهب البعض الى اتهامه 

بآنه اعتنق فكرة ساذجة ترتكز على أن هناك توافقا فى المحيط الاحتماعى 
الذى يسبق الأمرأد فى وحوده » وينشاً عن هذا التضامن وهذا التوافق 
TT‏ عام ٤‏ ومن ثم فانه يستبعد بذلك کل صراع ينشب بين 
الجماعات > مثل الصراع بين الطبقات والمهن ولكن ١‏ جورفيتش » يحاول 
أن يحطم هذا الاتهام الذى وجه الى « دوجى » وحجته فى ذلك أن «دوجى» 
قد لم وجرد دوائر عبر ة ولكل ها قانونها الأو وغ الى ,نها > 
وهذا يتطلب قيام الصراع بين الأنماط القانونية المتوازنة › ويفتح المجال > 
ف انى لورت تة طت الان اط القانونة . وتانا على فلك فان 
الاين الذى تخود أيه واخدة توق ف .ذاخلة ورا فة الاين > 
مثل الاتحادات العمالية والصناعية .. الخ > وقد افترض وجود دوائر 
للتضامن متحدة فى المراكز »> وهذا ما أدى به الى التوصل لترتيب هرمى 


ثایث هھ 


وف بعض الاأحيان قد يكون الوصول الى هذا الترتيب الهرمى ضربا 
من الستخل اة لدو انر ل نکون الاخکلافا ھا فاا غلے اشاس کی ٤‏ 
نل مكون: مزخهة الى حتاف الوظائف ( مثل, الحماعات الستاسية والاقتضادية 
والدينية » ويكون داخل الجماعة الاقتصادية جماعة المنتجين والمستهلكين ء 
أو جماعات تتألف من مهن مختلفة ومتنوعة ) )١(‏ . 


ؤقد ذهب « دوجى » الى أن سيادة الدولة تكون خاضعة دائما لقانون 
اعلى من الدولة ومستقل عنها > وريما يكون هنات اعتقاد يان هذا القاتون 
فى حالة مضادة ذهب السلطة المطلقة للدولة »> ولكن اذا حاولنا التفرقة 
بين السياده .القانونية ,اد عiءSover‏ إuraل‏ والسيادە السباسية Political‏ 
gnty‏ !هك لاحتتار الدولة للقهر والالزام دون قيد أو شرط > كما يفعل 
ایی ٠ ٠‏ > فاننا ند رك على القور aS‏ و 


Ibid, pp. 100-1. !١( 


— 1۸4 

اختصاصات واسمة النطاق للدولة على اعتبار انها الهيئة الوحيدة المنوط 
بها الاعتراف الرسمى بالقانون فان الدولة تلعب دورا عظيما فى الحياة 
القانونية . والى جانب ذلك فان امتزاج هذا الدور مع سيادة الدولة 
السياسية يقود الى فكرة خاطئة عن السيادة المطلقة . وعلى نقيض ذلك 
حينما يخول القانون التلقائى الى جماعات أخرى خلاف الدولة » الاعتراف 
بالقانون العام » فان هذا يعنى تضاؤل دور الدولة فى الحياة القانونية › 
وكذلك تدهور سيادتها . الا آنه على الرغم من كل ذلك فان دور الدولة فى 
احتكار سلطة القهر والالزام ( السيادة السياسية ) تظل على حالها دون 

مانن 


وق ختام حدیثنا على الفقیه « دوجی “ ل یمکن لنا انکار فضله فیا 
مجال علم الاجتماع القانونى » حيث نراه يشر الى بعض الموضوعات التى 
الم تجذب اهتمام دورکیم » عن « القانون التلقائى غر المنظم » و « القانون 
أوالدولة » E , )١(‏ 


Maurice Haurioq رموریس ھور‎ 


* اتضح آنا مما سبق آن الفقیه ( دوجی » قد سيطر عليه مذهب E‏ 
١‏ الحسية Sensualist-rea:is m‏ @ دراسته للقانون ٭ تیا (( موریس هوريیو )` 
بحث عن أساس واقعى مثالى ءاووط اوااوه-٤وزاوه‏ ك1 لملم الاجتماع القانونى ٠‏ 


مثلما فعل عالم الاجتماع الفرنسى اميل دوركيم |(۲) . 


کوت رکز ) هوريو ( غلی أهمية القيم والاأفكار القئن تتخلل | لحب | 
الاجتماعية والتى لا تقل فى أهميتها عن العقل الجممى › وتتضمن هذه القيم 
ولك الاأفكار فى الحقائق المحيطة بنا › وتمكننا الخبرة والتجربة من ادراكها . 


اطا ١‏ هوري © الوت يي فلم الأحاع القار ي ونا ب 


القانون دون حلط مها ةوقل نة الأتصال هما فى النظام ب و 


Ibid, pp. 1045. 1 ١ 


Ibid, p. 109 3 


AO 
ان نىحٿ ف النظام عن الأفكار والقيم القانونية الموضوعية وبيصغة خاصةهة‎ 
الافكار المتعلقة بالعدل وهى تمثل العنصر الئالى لكل قانون . وبتحول‎ 
. الوضع الواقعی ف النظام الى وضع قانونی‎ 


ee‏ علم الاجتماع القانونى عند « هوريو » على مستويات العمق 
التى تؤلف النظام > فالواقع الاجتماعى للقانون يوجه للاهتمام بنواحى 
الصراع والتوافق بين القانون انتلقائى الديناميكى > والقانون المنظم أو النظام 
القانونى للمنجتمع ء ويوجه كذلك للمشاكل الرتبطة بالنمط الققانونى 
للجماعات )١(‏ . 


افا 2 ھورد 6 لے ارد هدو وات ت بخ وره 
مباشرة بعلم الاجتماع القانونى > فهناك « علم الاجتماع التقليدى » سنة 
1A١‏ “¢ » النظام والقانون الأساسى سنة ۱۹.١‏ » > « منادىء القانون 
العام » سنة .1۹1 > السيادة القومية «١ 1۹1١۲‏ ملخص القانون الادارى » 
و « ملخص القانون الدستوری » عام ۱۹۲۸ .۰ 


ولعل « هوريو » قد أفاض فى حديثه عن النظام القانونى للجماعات 
المختلفة المنفصلة عن نظام الدولة ء فأول خطوة يذكرها نحو وجود نظام 
جماعى هو اندماج واتفاق المشاعر والعقول الفردية » واتحادها فى فكرة 
مشستركة ولقد أطلق على هذا الاشتراك فى المشاعر والافكار اسم « العقل 
الحمعى » وهو يمثل « شكلا للاجتماعية » وهذا بؤدی بدوره الى ظهور 
هكر هة الواجب وهذا ما يؤدى بالنظام الى عدم الخضوع الى مجموع اأعضائه» 
لان النظام من هذا النطلق يستطيع أن يلزم هؤلاء الأعضاء وهذا ما يولد 
القانون الاجتماعى ٠‏ وقد يكمن نظام الجماعة هذا فى شكل تعاقد » كما هو 
الحال فى حالة عقود العمل والاتفاقات الجماعية » وفى هذه الحالة فان 
الأطراف المتماقدة ( اتحادات العمال مثلا ) باتفاقها تسلم بنظام آلقانون 
الاجتماعى الموجود (۲) . 


Gurvitch, Georges, Sociology of law op. cit, pp. 169-10. (f J 
bid. p. 111. )( ۲ ( 


1۸ س 
وف هذه الحالة فالمامل الذى ينتمى الى مصنع يخضع لنظامه القانونى. 
من قبل . ومن هذا يتضح أن النظام الاجتماعى يولد اطارا مستقلا للقانون. 
الاجتماعى #«ها اوذءهي وقد ينشاً هناك صراع بين النظم المختلفة للقانون. 
الاجتماعي ومرجع ذلك هو كثرة النظم القانونية وتمددها . ولذلك فان 
الواقع الأساسى للجماعات يكون هو موضوع القانون كما ذهب الى ذلك 


که ر 3 هورو ١‏ طا ا سى فك بن السعاةة الستاة ال 
تعتبر من حق الدولة وتتمثل فى السلطة الآمرة »› والسيادة القانونية التى 
تعتبر من حق المجتمع » وهى خاصة بالامه . ومم يؤخذ على هوريو ترأجعه 
ى آخرآيامه عن أهمية دراسة نظم الحماعات المختافة التى تؤلف المجتمع 
ولم يهتم » هوريو (( تدراسة الأئماط القانونيه للمجتمع الشامل 4 ولا نهشاکل. 
اموضوعية والرموز التى تعبر عنها > هذه الرموز تعتبر الوسط الاجتماعى, 
الذى تؤدى فيه هذه الأفكار وتلك القيم وظيفتها )١(‏ . 


¥ ¥ ¥ 


bid, pp. 112-115. .١( 


الفصااخإسن 
الضط والتنظي الاجماعی 


هم مقنيمة 
م القصود بالضبط والتنظيم الاجتماعى 
م مظاهر التنظيم الاجتماعی 

القيادة 

القانون الاجتماعى 

ب القوة والتنظيم الأحتماعى 


مه مه 


يختلف الانسان عن الحيوان فى كثير من الأمور فهو يفتقد القوه التى 
تتمتع بها بعضها . لذلك كان على الانسان أن يعوض ضعفه الفيزيقى من 
خلال عمليات التعاون »› مع بنى جنسه لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة 
التى ينشدها . ومن أجل الوصول الى هذا المطلب فان الحاجة الى التنظيم 
الاجتماعى «0نخوذ«هعإه لوزعم كانت ضروريهة وملحة . 


وترجح أهمية وضرورة التنظيم الاجتماعى الى أن الانسان بطبيمته 
كما يقولك علماء الاجتماع ٠‏ مخلوق اجتماعى عمذ#ط لماعمو ء وأن النأاس 
يتواجدون فى هذه الحياة الدنيا يتصارعون من أجل البقاء » ويتعاونون بهدف 
الدفاع عن أنفسهم وتحتيق أهدافهم » وفى ظل هذه العمليات الاجتماعية › 
كما يقول عالم الاجتماع بارنز|ومصعوه8 » يكونون عادات اجتماعية ونظما 


اول کن ان تور ها افا کار س أ ل ين الكل 
ا والتنظيم الاجتماعى > نقد وجد الضبط الاجتماعى ملد وجو ا 
لبشرىإلابد له من سياسة ينتظم بها آمره ‏ » الى هذه الضرورة »> فقد قال 
الى ضرورة الضبط الاجتماعى للمجتمع الاتنائي > وقد أشار عالم الاجتماع 
العربى ابن خلدون فى مقدمته فى فصل مستقل بعنوان « فى أن العمرآن 
الكرى لال ن مات ل ا ار لى وادور د ق 
« اعلم آنه قد تقدم لنا فى غير موضع أن الاجتماع البشر ضرورى » وهو 
معنى العمران الذى نتكلم فيه وأنه لابد لهم فى الاجتماع من وازع حاكم 


Barnes, H. E., Social institutions, prentice-Hall, mc, New (i )( 
York, 1945, p. 3+Lumely, F. E, Principles of Sociology, MC Gra w-KHill 
Co. , Ine, N. ¥, 1935, pp. 1834. 


ن -— 


يرجعون اليه ؛ وحكمه فيه تارة يكون مستندا الى شرع منزل من عند الله 
يوجب انقيادهم اليها ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم عمد معرفته 
بصاحه ٠‏ اارلى تخل لي ها ي الهاو رة والقانة اتا يحمل 
نفعها فى الدنيا فقط )١(‏ . 


ديدهت ان خلقون الي ق العا اة وة وان الا 
المقلية a TT‏ الصالح 
على العموم > ومصالح ال السلطان ز فى استقامة ملكه على الخصوصض . والوجه 
الثانى فى ان يرآعى نيها مصلحة السلطان وكيف يستقيم له اللك مع القهر 
والاستطالة > وتكون المصالح | العامة فى هذه تبما »> وهذه السياسة التى 
يحمل عليها آهل الاجتماع التى لسائر الوك فى المالم من مسلم وكافر › الا آن 
ملوك المسلمين يجبرون منها على ما تقتضيه الشريعة الاسلامية بحسب 
جهدهم ٠‏ فقوانينها اذا مجتممة من أحكام الشريعة وآداب خلقيه وقوانين فى 
الاجتماع طبيمية وأشياء من مراعاة الشوكة والعصبية ضرورية والاقتداء 
غيها بالشرع أولاثم الحكماء فى آدابهم واللوك فى سرهم » . 


وهذه الأفكار السابقة التى اوردها لنا ابن خلدون فى مقدمته تمطينا 
دلائل واضحة على مدى فهمه وآدراكّة بان الائسان سياسى ى بطبمه وق حاجة 
الى من یضبط سلوکه الاجتماعى » حتى تتحدد العلاقات بين الناس ولا يسود 
ا . وقد ا اق خلدون وسال وسائل الضبط ا ی e‏ کا 


والتفاليد ." 


الضبط والتنظيم الإجتماعى . 


ديك بالضبط والنظم الاأجت اح طك الجهود الى بتو مها الا 
لانحاز وق اهداف | محدده ¢ واشباع حاجات تشرية ضرورية ٠‏ ويتضمن 
شظیم الاج تز فى ك ابه النظم الاجتمامية 
Ù Social institutions‏ „ من آلأهمية الو طيفية ج التر ية آما الاهيي ةا 


eR 


١ (‏ ) ابن خلدون > القدمة > القاهرة › س ۳۳۸ ٠‏ 


— ۱۹۱ س 


'لوظیفية] اھ٥‏ ہااeوں۴u‏ فتتضمن چ ائشطة العنصر البشرى للوصولك) 
الى ااهمداف المرغوبة المحددمه ومن هذه المجهودات الوظيفية تهر 
جماعات وهيئات تحمل على عانته عبء هذه الأنشطة المختلفة بهدف تحقيقها 
كالاسرة والهيشات_ الختلفة . أما[الاهمية التركيبية إناt16و‏ رو فتتضمن | 
التركيب الاجتماعى للجماعات البشرية > والنموذج العام فى انتشار الثقافة 
فی اى زمان ومكان > وكذلك الاطار العام للنظم الاجتياعية (|) . 


ومم لا شك فيه أن كل مجتمع له تنظيم خاص به يتفق مع قيم الناس 
وترائثهم الاجتماعى S0cia1 861a‏ فكل جماعة لها رغبات اأساسيه 
ودوافع أولية تقودها وتوجهها داخل الاطار الخارجى الذى يمئل نظامهما 
الاجتماعى . ويقصد من ذلك التنظيم الخارجى والتنظيم الداخلى الذى يتكون 
من مجموعة الأحكام والقواعد والتشريعآت التى اتفقت عليه الجماعة لتكون 
أجهزة ووسائل مقبولة ومشروعة لاشباع حاجاتها الضرورية والاجتماعية › 
.وكذلك تنسيق ملاقات أفرادها وهيئاتها المخظفة حتى تصبح اساسا لتنظيم 
الملاقات فيما بينهم (۲) ه 


فالافراد › اذا »› يعيشون بعضهم مع البعض الآخر › ويؤسسون 
غيما بينهم علاقات ذات أهداف مشتركة › وتنشاً من هنا الضرورة الاجتماعية 
لضبط تصرفاتهم ؛ والسيطرة على أوجه النشاط المختلفة التى يمارسونها 
مدت لم فون حاتم ومن آل ذلك حا انا هر اغد خا اة 
على الدوافع لتحقيق الرغبات الاساسية وسرعان ما تيلو E O GE‏ 
وترسخ فی ج فى بناء المجتمع | وتکوینه > وتصبح ى بعض المجتممات قوانين 
e a E‏ معتقدات وطقوسا مقدسة أو أحكاما فرعية . 


ومجموعة الأحكام التي يخضع لها الانراد والجماعات فى مختلف مظاهر 


ر Barnes, H, E., Social institutione, op. cit, p. f.‏ 
“ وبراجع كذلك د . ابراحيم أبو الغار ٤‏ بحث سرقة المساكن بالناطق الحضرية بمدينة 
رة » المركز القومى للإحوث الاجتماعية والجنائية > بحث مكتوب على الاستنسل ٤‏ ۱۹۷۷ 

س ) ٤‏ 0© .۰ 
3 ۲ )د . أحمد الخشاب ء دراسات فى النظم الاجتماعية › مكتبة القاهرة الحديثة »“ 
٣اقامرۆ‏ ۲ ۱۹۵۸ ص |١ ) ٩4‏ .۰ 


۹۲ س 


النشاط الاجتماعی تعرف باسم |النظم 'لأجتماعيم ومoناںstituوi‏ !eciaمی‏ بما 


ا 


تحتويه من شرائع المجتمع الدينية » وكذلك قوانينه الوضعية › وكذلك 
العادات والتقاليد المنظمة لشئون الحياة الاجتماعية المختلفة . 


ا ن ا ی ان ای ا ن ا ي 
E a‏ وير ا أفر أده 


_———_ ي 


سر وا و سے 


ي کے 


E 


ويؤكد الملم الأمريكى ()بر تراند| » dصaء؛Be‏ فی کتابه 
gyاsocio‏ sicچB‏ (1) على أن التنظيم الأحتانين یعتبر, ضرور هة مطلتقهۀ فى حخلق 
وتأاسیس a‏ الاجتماعى إ0 اورء0ەيی ويساعدد] ی عمليه الإاسمرر 
داخل البيئة البيئة الاجتماعية فالتم .الاحت امن Ea EE‏ 
القوة|التى تعرف بانها القدرة على رقابة الآخرين وضبط سلوكهم والسيطرة 
عليهم فى شتى المجالات . ونتكون القوه فى نظر برتراند « من عنصرين 
أساسيين هما السلطة التى يتم أكتسابها عن طريق شفل المركز > والتاثر 
الذى يعتمد على المهاره والقدره قى جذب الناس واقناعهم . وتعتبر القوه 
ترعيه/ مtهص‏ اعم !دا تمت ممارستها ىى الاإطار العام لعاير المجتمع › 
حتی اذا کانت هذہ القوۂ قھربة ئی طبیمتھا نھی انما تسعی ب جوهرها الى 
تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعى . وف الحقيقه فانه منذ بدأت الجماعات 
البدائية حنى الدولة الحديثة ٠‏ يمكن لنا أن نلاحظ أن التنظيم الاجتماعى قد حقق 
الآأمن والطمأئينة لكل فرد من آفراد المجتمع ٠‏ ولكل جماعة من جماعاته ء 
ولعل بناء الشخصية فى حد ذاته يعتبر نتيجة من نتائج التنظيم الاجتماعى . 


Bertrand, Alvin, Basic Sociology, Mercdith publishing Co., { ۱ (‏ 
New York, 1967, p. 206.‏ 
ويواجع كذلك كتاب الدكتور محمد عاطف غيث »› علم الإجتماع › دار المعارف ٠‏ بمصر K‏ 
ا#لاسكندىبة ۱۹٦1۳‏ > الفصل التاسع ( قواعد الضبط والامتثال فى المجتمع ' ٤‏ سر ٣٣۷‏ س ۳٣۲‏ » 


۱۹۲ — 
وللتنظيم الاحتماعى خمسة مظاهر يقول بها كل من « هايمز » 
و « مور » )١(‏ فى كتاب لهما تحت عنوان « دراسة علم الاجتماع ) > وهدەه 


| س كل جماعة من الجماعات ينم فيها تقسيم العمل وتوزيعه بين 
آأعضائها . 


Social norms يحكم الأفرأد مجموعة من العاير الاحتماعية‎ N 
. في الأدوار التى يلعبوتها والمراكز التى يتقلدونها‎ 


) س يمتبر الاتصال دونiاaءeommuni‏ مظهرا من مظاهر التنظيم 
الاجتماعى » ومنسقا لسلوك الأفراد الذين يشفلون الأدوار المتداخلة . 


ه _ وتعتبر السلطة اللزمة yاoriطaut‏ مativاimpe‏ مظهرا للتنظيم 
الاجتماعى ٠‏ اذ ان التنظيم يساعد فى خلق السلطة الآمرة واللزمة لأاعضاء 
التنظيم > اذا فمن حق القائم على السلطة اصدار الأوامر » ومن واجب 


السلطة ء أل E ee‏ . من مظاهره ٤‏ اذ أن التنطيم الإجتماعى يتضمن 
جد ى یر ېر ور س ا م ن .ل 


رەن u‏ فانه يکون . يکون من الشرورق a‏ نکون. فاك قاده وأتباع وهدا یعنی 
a EAE a ta Re‏ 


ان RR‏ ومن يطيعها ويخضع لها ٤ء‏ ويکون ن الدافع 
من وراء ذلك هو تحسی المشتركة فضلا عن تحقيق الا ستقرار' 
والتوازن الاجتlnاعىعa Social equilibrium‏ » 


Himes, J. S., & Moore, W, E., The Study of Sociology, (1) 
Scott, Foreman and Co., 1968. p. 45. 
) |٣ الاجتماع القانونی س م‎ ( 


)1۹ — 
وف حةيقة الأمر فان كل مجتمع ينبفى أن يسعى لتكوين وسيلله 
للحفاظ على النظام الاجتماعى ومساندته » وأن يسعى فى ذات الوقت لتحقيق 
قجاوب الأفراد وولانهم واخلاصهم فالی حانبپ الولاء والاخلاص لانظشام 
الاجتماعى والثقة فى حتيتة أهدافه » وهى عوامل نفسية تساعد فى حفظ 
هذا النظام ء فان هناك جزاءات وەااءوويء توقع على كل من يخرج على 
هذا التنظيم وينحرف عن مبادئه والركائز التى يقوم عليها . 


ومن هذا المنطلق نجد أن العالم « بړسى كوهين » «عطەنڻ ۴e‏ (۸1 
يوضح أنكاره فى هذا الصدد فى كتابه « النظرية الاجتماعية الحديثة » > 
ويقول بأن النظام الاجتماعى يشر الى عديد من الامور على النحو التالى : 


| س فهو يشر الى ان هناك اساليب للقمع › ورقابة تتميز بالقوة 
والمنف فى الحياة الأجتماعية . 


؟ سب وهو يشي آلى وجود ادل قى الحاة اللجتاعدة 4 ملوك كل 
فرد يكون متبادلا مع سلوك الآخرين . 


› س وهو يشر الى ما يمكن ااتنببه مستقبلا فى الحياة الأجتماعية‎ ٣ 
ويستطيع الناس ان يسلوا اجتماعيا اذا ما آدرکوا ما يمکن توقعمه من‎ 
. الآخرين‎ 


> ويش كذلك الى ما يرتبط بفكرة النظام الاجتماعى من شات . 


والمعانى السابقة تحمل فى طياتها المناهيم المنطقية والتجريبية » لأن 
التاس لا يسلكون بصورة دائمة فى حياتهم الاجتماعية الا من خلال القيود التى 
يرثونها > وما يتعلموئه أئناء عملية التئقيقف الاحتnماعى Social Educatio,‏ 
ومما لا شك فيه أن هناك عتصرا ھاما فی آی مراث تheritageJl Cultural‏ 
بتمثل فى مجموعة الحقوق المتبادلة والالتزامات التى بتمهدها الناس فى 


Cohen, Perey, S., Poderm Social Theory, Heinemann, (1۶ 
Educational Cooks, LTD, Londor, 1%69, p. J8. 


E 


e کک 5 1 هناك بد ف أن‎ e 
م والماير التى‎ e ۲لآخرين ادراکا كاملا 4 وأن تکون هناك‎ 


كبح سلوك الناس وتسيطر عليها )١(‏ . 


¥ ¥ ¥ 


ویری « ادوارد روس » ووه 8E.‏ ان النظام فى المج لا يعتیر 
سىلوکا غریزیا او تلقائيا ¢ وانما ينشاً نتيحة للضبط الاجتماعى ٤‏ وهو يتمد 
علية كل الماد ]بالط الط الاجتي اع |01ء؛ومc‏ اھت50 متیر الع العنصر 
الأساسى الذى لا غنى عنه للحياة الاجتماعية حيث يؤدى الى لى اش کال 
.سوية وطيبة من النظام داخل امجتمع تساعد فى تحقيق الاستقرار 
الإختماعى 4 وتؤدى. الى فاسك الامر اد وترايطي داخل البة 
الاجتماعية (۲) . 


ويعرف)الضبط الاجتماعى يانه ذلك النہط من الضفط ١إںوی٥م‏ الذى 
يمارسه المجتمع على جميع_أفراده من ES‏ امحافظة على النظام € _ومسایره 
القواعد والأحكام المتعارف عليها أو الموضوعية ] وكما ن الضفط ي يحتف 
شىدة وضعفا كذلك فان/الاحساس به یختلف بین افراد المجتمع على الرغم 
aE‏ ثابت الثقل ولعمل ذلك يرجم الى أن الاحساس 
به کون تسيا ٤‏ اى برخ الى حکكم الشخص تفسه بالنسبة لنفسه > او 
حكم الجماعة نفسها بالنسبة إنفسها » أى بالنسبة لحياة آفرادها وتنشئتهم 
الاجتماعية ء وما اعتادوا عليه من قيم ومثل ومعايير شكلت تفكيرهم واساليب 
معاملاتهم مع الآخرين (۴) . o.‏ 


i bid p, 19. 1 4) 


Ross, Edward; Social Control, op. 320. (۴ (‏ 
( ۳ ) د . حسن الساعاتى ء ملم الاجتماع ألقانونى ء مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة ا 


. ۱ س٢‎ 4 


۱۹١ 


وقد حاون « جروم داود,) #سه ٥‏ .[ أن يتتبه نشاة الضبط 
. 2 
الاجتماعى ق الحماعات الله FEN‏ وتوصل الي ان هناك نوعين من الضبط 
تتميز بهما ا )جتمعات > النوع الأو الأول : وهو الضبط الأبوى Paternal coatro1‏ 
والئوع الثانى : وهو الضبط الاجتماعى Social cortro!‏ ۰ 


والنوع الأول : وهو الضبط الاجوى/ا الذى كان يحكم سلوك الآانراد 
وتصرفاتهم داخل طاق الاسر ٤‏ وها يون يوضح لنا أن الضبط قد وجدت 
بداياته الأولى فى كل نظام موجود داخل المجتمع . ووفقا لمفهوم « داود » فان 
شكل الضبط الاجتماعى منذ اكثر من عشرة آلاف سنة كان ضبطا ابوا 
ويتمثل فى الاسرة والدين والدوله وها یی آن الضنظ کان بمارزد د 
شخص له سلطان ي الاب داخل الأسرة › والقسيس فى الكتيسه 
واللك ف الدولة . 


اما النوع الثانى » وهو الضبط الاجتماعى › فلم يظهر الا منذ حوالى 
مائة سنة أو تزيد بقليل » ومن اجل هذا فان الضبط الاجتماعى يتطلب نمو 
E‏ > واستخدام قواعد وأحكام ومعايير محددة لتنظيم علاقات 
الناس )١(‏ . 7 

ومن هذا المغهوم نصل الى ان الضبط الاجتماعى ٠‏ قديم وحديث › 
فهو قديم ف الأشكال البدائية الأولى فى الحياة الانسانيه حيث وجد واا 
الاجتماعى كقوة لها معالها الواضحة لتنظيم السلوك الاجتماعى والتتاف 
للأفراد . 


وتستند فكرة الضبط الاجتماعى الى أن الانسان لديه من الميول الفطريه 
الأولية ما يرتبط باشباع حاجاته الفردية بغض النظر عن توافقها او عدم 
توافقها مع المصلحة العامة »› ونظم الحياة المختلفة › وان المصلحة الاجتماعية 
تتعارض مع المصلحة الفردية وتعلو عليها . ويهمدف الضبط الاجتماعى 


Dowd, Jerome, Control in Human Societies, New York, (( 


— ۹۷ 


بأاساليبه المختلفة الى تطبيع الانسان اجتماعيا وتنمية الميول الغرية داخله +¿ 
والتى تساعده فى تحقيق التوافق مع ما تفرضه الحياة فى المجتمع من 
التزامات (1) . وقد سبق لنا أن ناقشنا أن القانون الوضعى يسىى الى 
تحقيق المواعمة بين المصالح الفردية والمصالح العامة » بحيث تكون امصلحه 
العامة متضينة للمصالح الفردية بقدر الامكان ؛ وبحيث لا تمس الآخرين 
بالأضرار والخاطر . 


ويتفق العلامة « يوج » ۴هته۲ (۲) فى هذا الصدد على ان اهداف 
الضبط الاجتماعى انما تتمثل فى المساعدة على التمثل «هناهااهإووه والتوافق 
مع الأوضاع والنظم القائمة فى المجتمخ »> وهسذا بدوره يضمن استمرار 
الجماعة والمجتمع .| أما اذا فقدت منظمات الضبط الاجتماعى قوتها وفاعليتها 
داخل المجتمع » فان هذا أدعى الى أن يكون سلوك الجماعة متقلبا وغرر 
مستقر >٠‏ ولا يمكن التنبؤ باتجاهاته المختلفنة على اى حال . آما اذا كان 
المجتمع دائم التغير › فان هذا يكون دافعا للصراع المستمر وعدم التدرة 
الاجتماعى «ioا7aأ«aعءهواd‏ 1وiءه؟‏ وفى كثر من الحالات يكون سوء التنظيم 
الاجتماعى اضطرابا وقتيا فقط »> لحين الانتةقال من الأحكام والقواعد 
القديمة › الى الأحكام والقواعد الجديدة واستقرارهاق المجتمع . 


واذا كان الضبط الاجتماعى وظيفة أساسية فى المجتمع من حيث تحقيق 
الاستقرار والتوازن الاجتماعى » فان هذا يحتم عليه استخدام اساليب 
القمع والقوة من أجل الوصول الى ذلك . ولهذا فاننا سوف نخصص جانبا 
لعالجة موضوع التقوة فى المجتمع للوقوف على ابعادها المختلفة والوظائف 
الأساسية التى تقوم بها داخل البناء الاجتماعى . 


)١(‏ د . عزت حجازى » مهوم الضبط الاجتماعى › المجلة الجنائية القومية » المركة 
األقومى للبحوث الإحتماعءية والحنالبة ء المدد الئالث »> الجلد الثائى عشر »> نوفمضس ١١١‏ ء 
ص ۵٥1٩‏ ۰ 

Brearley, H. C., The nature of Social control, in Roucek, (۴( 


J. S., (ed.) Social Control, D. Van Nostrand Ce., New York, 1956 p. 10. 


— 1۹۸ 


تخل 0ا ا مق أن الح رافق الهاي بحن العل 
والتوانق مع النظم القائمة ويحانظان على النظام القائم فى امجتمع ٠‏ ويتضمن. 
التنظيم مجموعة من الوظائف والأعمال التى تحتوى ادوارا ومراكز يشغلها 
الأعضاء » وبذلك فانه ينبغى ان يكون هناك قادة واتباع » أى أن يكون. 
هناك من يصدر الأوامر ومن يطيعها وينصاع لها » والهدف من وراء ذلك كله 
ففق الال ال و الح .: 


¥ ¥ % 


سبق الاشارة الى أن التنظيم الاجتماعى عملية ضرورية لتحقيق . 
4 قزار والتوازن داخځل امجتمع 4 وأنه لابد من وحود وسائل وادوات 
شابطة لتحقيق هذا التنظيم . 


وتظهر وسائل الضبط وأدواته فى صور شتى ومتعددة › فمنها ما هو 
مكتوب ومدون ويتمثل هذا فى القانون الوضعى الذى تتولاه الهيئات التشريعيةه 
ا »> وهذا ما سبق عرضه ف انمصول السابقه . ومن هذه الوسائل. 
ما هو غير مكتوب وهذا يتضح ف العادات والتقاليد والأعراف > والراى العام» 
r o e E‏ 
والى جانب ذلك يضيف علماء الاجتماع| مظهرا ثالثا 
الاجتماعى وهو يتمثل فى القيادة او السلطة الشخصية وسوف يتضح لنا 
فیما بعد کیف ان الا وا رن بون خقات ذا ووی هة 
ترون تلن ره افادن و الف دت ادال الح : 


ج بالنسبة للسلحلة التقليدية نكتفى بالاشارة الى العادات الاحتماعية والاعرات والراى 
#لمام والدين ٤‏ أما موضوع الاخلاق قد سبق معالجته فى الفصل الأول من هذا الكتاب عدا" 
اقعموضنا للتفرقة بين التقانون الوضمى والقواعد الاجتماعية الأخرى . 


— ۱۹۹ 


اولا س السلطة الشخصية () lالفيزدة‏ ( Personal authority‏ : 
يقصد بالسبلطة ب هذا المجال » هذا النوع من_ السلطة الذى یرتبط 
ا ا ی استماله EE‏ الناس E‏ 


س س ا اس س ل س ل ا ل اا ے  —‏ س 


الش نة التى لا علاقة لها بالسليلة اس ق الم ر هذه 
السلطة 4 القىاده ٠‏ 


وتعتبر القيادة مأطئإملوء1 ظاهرة اجتماعية تتہمثل فى شخص له 

هود قوی بین الناس يقوم ليعبر عن احا الا وتف ا 

SEES E i التی ك‎ 

کے ا 8 

أسباسية . ولا تقتصر القيادة على المجال ا وھا اول ج 

بفضل السيطرة على الراى المام «هادمأمه ااام ولهمذا فان مفهوم 

القيادة فى العمر الحديث AD‏ 1 وتدرته ۴ ابعش 
اانا ا ا e bk n‏ 


تعريف الفبادة . 


والقيادة كما ا Tanenbaum‏ )1( ھی تأئیر ) تائر شخمۍ 
متداخل influence‏ interpersona1تمارس‏ ف موف حه من خلال 
Pp‏ س ى موف معين وتوجه من 
RESA‏ 

ا الاتصال 0m munication‏ وذلك من "حل الوصول الى أهداف محددة 
وتتضمن التيادة دائہما محاولات من حانب القائد ( المؤئر ) ٣٤٥٤دeںاگط¡‏ للتائے. 
2 سے سے 
على سلوك الاتباع 4٤٥م‏ مں1٤ما‏ أو من أجل اتباع موقف معين والالتزام به م 


Tannenbaum, Robert & et al, leadership and Organization, (fF 
HCG raw-Hill Co., Ine., 1961, p. 24. 


کے ا 


اذا فالهحف من القيادة هو تحقيق التفاعل الاجتماعى بين اعشااء 

هو پجویی عل ااچ ای ہیں اع 
الجماعة سواء كانت صغرة أو كبرة وهى توجهها فى اتجاه ايجابى للموافقة 
ی 


1 و 1 


س الموقف الد بتفاعل تبه الأعضاء . 


۴ س القائد الذى يتولى مهمة تحقيق الأهداف المشتركة فى المجال 
المحدد الذى يتطلبه الموقف . 


فالقائد لا يمثل س DC‏ 


صادا (۲) . 


ويؤكد العالم ل اتزيونى ۴ 1«هاع؛8 على اهمية القيادة والقادة فيقول 
O N E E O‏ 
أو على الانسان ( القائد ) الذى يتولى عملية اقناع الناس . ويطلق على 
القائد الذى يتمتع بالقدرة والكفاءة فى رقابة الآخرين وتوجيههم ٠‏ القائد ناند غير 
الرسمى e1لadء1‏ 1م~إnf0]‏ »> وهو القائد الذى لا يشفمل مركزا أو وظيغة 
رسمية محددة أما القائد الذى يوجه ويأمر من خلال مركز وظيفى يطلق 


Leslie, D. Z., The leadership process, in Rouacek’s Social (1) 
Control, Op: cit, P>* 279. 
. )د . عبد *العزيز عزت »› السلطة ف المجتمع ؛ مكتبة القاعهرة الحديثة › القاعرة‎ ۲ ( 
۰. ) ص‎ ٤ ۱-۰ 


E E 


عليه إقائد رسمى/ 16446۴ 1چوصإعه؟ لانه يستخدم وظيفته الرسمية فى 
الرقابهة والتوجيه (۲) . 

ومن هذا النطلق يمكن القول بأن السلطة الشخصيهة لا تستمد وجودها 
من الثشرعية الرسمية رءوص1اأعم!1 ات۲ آو من_الالتزام > ولکنها تمت د 
غل ود الاد ومقيرته الخاة. وهذا مهي ائه لس هتاك خر أن الراه 
لاتباع القائد والاقتناع به › وانما يكون طوعا واختيارا وفقا لاقتناع الناس 
آنه تمم من أجلهم جميعا . 

وعلى هذا فان ما يتول به العلامة « برستت » ال 8¡6]s)‏ فى هذا 
الاه ل حافت ال ات ٠‏ اذ تقول ان الحةة تة على الات 
الشخصية للقائد فى الموقف الذى يقود فيه » أما فى حالة السلطة المستمدة 
من المركز الرسمى فان العلاقة فيها لا تكون ETT‏ 


rag‏ ساس کک کے 
الشخص ف القيادة يعتبر هو الأساس ۰ أما فى حالة ا فان آل 
sel Cs Selhe E‏ 
يمتبر رمزا 0٥1‏ اليك ويعتبر مفروضا على الجماعة اذ لا تريطه بهم علاقة 
E‏ کے 
ا ويكون هناك بعد اجتمأعى بينه وبينهم » ومن مصلحته الابقاء 
على هذا التباعد حفظا لمركزه (۲) 


وف نفس الاتجاه نلاحظ أن « مأكيفر » يفرق ىبن السلطة القيادية 
الزمامية٤وهى‏ السلطة الشخصية٤والسلطة‏ الوظيَية Fuxcional authority‏ 


١(‏ )د ٠‏ ابراهيم ابو المغار ) دور الادارة فى التنمية الاجتماعية » بحث مقدم للحلقة 
الدراسية الرابعة للتنمية الريفية بالريقيا وآسيا »> النعقد بمدينة الاسكندرية من ۱۷ س ۴۸ 
بريل 4۹۷۷ ء ص ۷ )١‏ وكذلك د ء ابراهيم أبو الفار »> الأدارة فى مجال الؤسسات 
الاجتماعية » على الاستنسل » ۹۷۷ » الفصل الخاص بالتنظيم »> ويراجع فى نفس الاتجاه * 

Etzjoni, Amitai; 

A Comparative analysis of Complex Organizations, Glencoe, the Free 
press, 1961, Chap. 3 + Etzioni, A., Modern organization prentice-Hall ef 
India, N. Delhi, 1972, p. 

Bierstedt, problem of Authority, la Berger, M., (ed.) (۴ ( 
Freedom and Contool] in modern Society, D. Van Nosttand Co. IMC, 
Canada, 1954. p. 71. ٠ 


ت 


لا علاقة لها بالحكم . أما السلطة الثائية فتوحد لدى الأاشخاص الذينء 
پمتلون القوانين ويتحملون عباعء تنٽفيذها 4 أو مک نوحد عند أصحاب المراكر 
آو المكانة الاجتماعية . ومما لا شك فيه أن السلطة الوظيفية تزداد قيمتها 
اذا جاءعت صفات القيادة والزعامة جنبا الى جنب مع امتيازات الوظيفهة 


او الحكم )١(‏ . 


ويسر عالم الاجتماع الالانى « جورح زيمل » اءصصأي ف تفس 
الاتجاه بالنسية لتقسيمه لأشسكال السلطة » فتراه يقول بالسلطة الشخصية › 
حيث يوجد شخص يتمتع بأهمية كبيرة » وفى نفس الوقت قد يتمتع بقوة 
لا باس بها . وهنا يمكن القول بأن اهمية الشخص وسلطته ترجع الى 
الصفات الشخصية التى يتمتع بها الشخص من خلال عملية التولد الذاتى 
Spontaneous gen ations‏ وعلى هذا فان السلطة تنبع من الشخص 
ذاته ولا تهبط عليه من السلطة المليا . فضلا عن ذلك ٠‏ فان « زيمل » يقول 
بان الشخص الذى يجد نفسه فى موقف لقيادة الناس يكون على وعى وادراك. 
كاملين لتحديد استجابات الجماعه التى يقودها وتوجيهها (۲) . 


: Charismatic 1eadership ةıيمjıراlkگئا الفيادة‎ 


منهوم القيادة الكاريزمية توج د اصسوله الأولى فى اللغظ اليونانى 


س س س س ست د ٠‏ 


8ط > وهى تعنى « هبة خاصة ) » « وقوة فوق العادة » »> ومن 
خلالها يتمكن الأشخاص المختارون من انجاز اعمال بارعة غر عادية > 
توصف بأنها معجزات 1١٠4ءا"‏ ويستوحى الشخص الكاريزمى الهيبة 
والرهبة من قوة بصررته التى يتحلى بها . وتدين القيادة الكاريزمية/الى عالم. 


. ٤] ۲۹۳ ماكيفر ١ء المجتمع » الترجمة العربية »› مرجع سابق »> ص‎ ) ١ (١ 

( ۲ ) يمكن الرجوع فى هذا الاتجاه الى : 

تاراهم آبى.القاز ٭ درآسة تحلية تة لنطرتة ماكسن فير ى النلطة الأحتاعة * 
وسالة دكتوراه » على الاستنسل »> التاهرة ٤‏ ۱۹۷۳ ص ۷0 س ۷إ .° 

ابراهيم أبو الغار » السنلطة فى المهوم الاجتماعى »› متال فى كتاب دراسات قى علم. 
الاجتماع والانثربولوجيا لجموعة من اساتذة الاجتماع بالجامعات المصرية » دار المارف بمصر ٠'‏ 
م ص ۲۹۷ س ۴۳۱۱ . 
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الاجتماع الا انى « ماكس فيبر » ونظريته فى الحكم الكاريزمى (() ٠.‏ وونقهة 
لتعريف « فیبر ار » فان القائد الكاريزم , يستمد سلطته من الاعتقاد ا 
بأنه ملهم وف امکانه عمل المستحيل 


فضلا عن ذلك » فان مصطلح القائد الكاريزمى قد اكتسب تيارا واسع 
الاتتشار فى العصر الحديث (۲) . وقد طبق هذا المصطلح على بعض 
الشخصيات التاريخية أمثال ٠‏ روزفلت »> هتلر &8i)]١‏ »> لينين Lenin‏ 
غاندى ا1لصووت اماف العصر الحالى » كما يقول العالم (« رينهمارد » 
بندكس لو8 » فان الشخص الكاريزمى هو كل قائد يتمتع بصفات 
محبوبة ومميزة ويجذب اليه الناس بشخصيته هذه . ويذهب بعض العلماء 
باته من الممكن وجود الكاريزما بممناها الصحيح فى هذه الأيام (۴) > فى المناطق 
التى يسود فيهاالاعتقاد الشعبى بالقتوى الذارقة للطبيعة1و۲ Su p٠۲٣۹4٤۷‏ 
وoweمp‏ كما هو الحال فى بعض اجزاء آسيا وافريقيا!. ولقد أعلن‌شيلز 
Shils‏ ان لای ف كل اعات بر اخهزن اتر امات واحضاحات ف 
نلك فان هناك حاجة ملحة الى تكوين بعض النظم 
ت . والنقطة الأساسية الجديرة بالذكر فى هذا 
الجال هى ان الكاريزما ما ترتبط نفسها بهؤلاء الأفراد و النظم التى تشبع 
وتحقق تلك الحاحات احات او تعبر عنها . رتتمئل مهمة القائد فى حماية العادات 
والقيم التقليدية » فهو يعمل بذلك على فل فف تو اخى الترات 
الٺڼجaتlnعa social Heritage‏ وتدعيمها ) ومن جهة اخرى فقد يستخدم 
سلطات زعامته فى تحطيم الآداب العامة أو البثاء الخاص بالنظم السائدة 
فی عصره كما هو الحال فيما بتعلق بلينين «اطم] وهتلر . 


Simmel, Georges, The Sociology of George Simmel, 1950, CT) 
p. 181, 
Simmel, G., Superiority and Subordination, Amer. Jour. ۴ ( 


of Sociology, Sep. 1896, N. 2, Vol. 2 pp. 171-72, 
Mannheim, E., Recent types of charismatic leadership, n 1 (r) 
Roucek’s Social] Control, op. cit, p. 545. 
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ویڈکر العامة تدك گىس/ ×1 8e2‏ أريعة اشکال لقادة سیاسیین ف آسیا 
كتماذج القادة الكاريزمسين () » فشر ك الامر نوردوم سيهانوك » 
« فى كمنوديا > فهو يمثل شخصية التحول من أمير الى قاد شه شى > ولتد 
اال ااب الأساليب المصرية المستحدثة فى العمل لتحقيق الرفاهية 

والراحة لشمبه واستطاع بذلك تحقيق مطالب الناس والاندماج معهم 

ويشير كذلك الى جواهر لال نهرو فى المند ویعتبر آن کاریزما نهرو كانت 
مستمدة من غاندى لانه سار على مبادئه وتعاليمه وبذلك فقد تحولت الكاريزما 
من الاستاذ الى التلميذ الذى يعتبر خليفته » ويشير بعد ذلك الى كيم ال 
سونج من كوريا الشمالية وکیف انه رکز ف يديه کل القوى فى عمل القرارات 
ف والجيش . ثم يشر ماوتسی س 


من محبة وتقدير . 


آنو اع القماده : 
١‏ القيادة الديمقراطية والاوتوقراطية 


Democratie and autocratic Leadership 


تختلف عملية القيادة فى المجتمع الديمقراطي عنها فى المجتمع 
ألأوتوقراطى . والديمقراطية اتحاه لحياة الجماعة التى يعيش فيها النانس 
ويشاركون فى عمل القرارات متضمنة المشاكل المادية . اما الأوتوقراطية 
فهى على النقيض اذ نها اتجاه لحياة الجماعة الذى يتم فيه عمل القرارات 
عن طريق شخص آخر . والديمقراطية بذلك تساعد على التفاعل والمرونة 
فى الحياة الاجتماعية . بيثما الاأوتوقراطية تقلل هذا التفاعل وتجمل الحياة 
الاجتماعية لامرونة فيها . 


Bendix, R,, Reflections en eharismatic leadermhip, in C9 
Wrong’s Max Weber, op. cil, p. 166. 


E 

والقائد الديمقراطى يتبع اساليب الاقناع وياخذ فى اعتباره احاسيس 
الأتباع ومشاعرهم وجعلهم يشعرون بأهميتهم دائما واشراكهم فى عمليهة 
اتخاذ القرارات وكذلك يهتم بالتوفيق بين الأهداف ء ممع تفضيل الأهدافه 
الجماعية فيها والفردية دائما على أهداف القادة انفسهم م أما القاه 
الاوتوقراطی فهو قائد تعسفى استبدادى وهو يحمل الاخرين على ا 
وفقا لارادته وآهوائه ويستخدم فى سبيل تحقيق اهدافه التهديد والتخويف د 
سواء كان فلك ساقراً او مقنعا »> وكذلك يستخدم سلطته أو منصبه الرسمى 
أو قوة شخصيته . وغالبا ما ينسب القائد التعسفي كل نجاح لنفسه بينم 
يرجع الفشل الى اتباعه ومرؤسيه (۱) . 


۲ القيادة الأنوية : 

يعتبر هذا النوع من القيادة آكثر شيوعا ٠‏ فالقائد يبدو كالآب يقدر/ 
سعادهة الجماعة ورفاهيتها واذا اخطات الجماعة تحمل القائد مس-نولية 
خطتها . ولذلك تحاول القيادة _الأبوية حماية المجتمع من الأخطاء باتخاذها 
القرارات النهائية بنفسها . و ٠‏ وتبدو القيادة الأبوية بصورة واضحة وعلى 
مستوی صغر فی نطاق الاأسرة الانوان بتخذان القرار ات لصالح ابنائهما . 


r 
اث الجتبامی ولا نعطب هذه السلعلة دافا ما قو سافرة لتدعيمها › ولكنها‎ 2 
لاسرة الى بتودها ويو وبوجهیا » وها انوع بن القوة یبن ان یی‎ 
بوجودها ويیصبح الطفل معتاد! على | اطاعه معابیر الأسرة‎ e 3 


ويشمر بالذنب الأعظم اذا خالف طك المعايير وخرح عليها (۴) . 


Leslie, D. 7., The leadership process, op. cit, p. 279. )1( 
Roys, Alleen D., The Structure of power and Authority. (۴) 


in Meyer Barash & Alice Scourly (ed.) Marriage and Family. Random 
House, Iuc., New York, 1970. pp. 61-2. 


د ا س 


ويقول « داود » ان بدايهة عهد السلطة ظهر فى الشكل الأبورى »› وهذا 
يعنى ان السلطة المسيطرة على كل تنظيم كانت عبارة عن شخص واحد 
أو جماعه صغرة من الأشخاص ٠‏ وكان موقفهم من الأعضاء الآخرين ف منزلة 
الوالد . وبذلك يتضح لنا ان الشكل الأبوى للضبط كان منتشرا فى التاريخ . 
كانت منظم الحمات الندائة تكرن جن اعات مجانبسة وغ تادر ة 
من الأفراد ؛ ولكن تحت ظروف مساعدة زادت الجماعة فى أعدادها › وظهر 
ميم الل ١‏ و التكصيص الوطفى > وإدى فلك الى طون رفس الها 
آو ما بطلق عليه القائد )١(‏ . 


دوافع الخضوع للقادة والفيادة : 
سبق القول > بأن القائد انما يعبر عن مصالح الناس واهدافهم التى 

يستطيعون تحتيتها بمفردهم › ولذلك يسعون للخضوع لشخص يدركون 
آنه قادر على تحقيق ما يهدفون اليه . ويشر « هانكتز » الى أن خضوع 
الجماهير لقيادة الراى ترجع الى الرغبة فى الخضورع مووا Sub‏ 
وهى نوع من عدم تمسك الافراد بحب ذاتهم سببه الغريزة الاجتماعية التى 
تقرس فى الانسان صفتبن ٠‏ فهى من ناحية تكسبه نوعا من المقدرة الشخصية 
والكيان الذاتى . وذلك برقع مستواه الأدبى الى المستوى الحضشارى 
اللمجتمع » وهى من تاحية اخرى تكسبه نوعا من المرونه والاستعداد ليتبع 
غيره ويخضع له وياخذ بعرفه وعاداته وتقاليده ٤‏ وليخضع كذلك لقيادة 
الراى الوجودة فى المجتمع وصعة القتياد هذه لاندل على مظلهر الضمت 
وانما تدل على وجود روح النظام واحترام الآخرين التى تسود الافراد وتكمن 
داخل نفوسهم (۲) . 


اما « جتزبرج » عآما؟«ا٣‏ فيرحع سبب خضوع الناس لقادة الرآاى 
الى أن القادة أنفسهم يعملون بكل جهدهم للوصول الى مركز القيادة اذ أنهم 
يرون منها توعا من السلطة التى تمكنهم من بسط تفودهم ونشر سلطانهم 


Dowd, J., np. cit. pp’ 14-15. . ) ١ (‏ 
7 ۲ ) د ٠.‏ عبد العزيز ءزت » اللطة ف الجتمح ٤‏ موجم سابق ٤‏ ص 1۳ . 
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ولهذا فهم يعملون قدر طاقتهم على تنمية كفايتهم الذاتية والعمل على تحقيق 
مصالح الناس واهتماماتهم المختلفة وهذا من شأنه أن يجعل الجماهے تثق 
فيهم وتقدرهم وتنساق وفق توجيهاتهم وتؤمن بآرائهم ومبادئهم آلتى ينادرن 
بها »> بل ويساعدون ف تمهيد الطريق أمامهم . 


ثانيا ‏ السلطة التقلىدية يڪ Traditional authority‏ * 


تمھ د : 
نعالج فى هذا المجال الظهر القانى التنظيم الاجتماعى وهو يتمثل فى 
السلطة التقليدية » التى تتضمن القوانين الاجتماعية غر المكتوبة وهذه 
القوانين تلقائية وتعبر عن غريزة اجتماعية وتوجد قى جميع امجتمعات 
البشرية . وهذه القوانين تشمل العادات والعرف والتقاليد والراى العام 
.. الخ . ويدخل هذا المظهر من مظاهر التنظيم الاجتماعى عند علماء 
الاجتماع تحت عنوان وسائل الضبط الاجتماعى غر الرسمية ويحدد « ادوارد 
روس » تلك الوسائل قى ٠‏ « الراى العام ٠‏ القانون > الاعتقاد »› الاإيحاء 
الاجتماعى › التربية » المادة الجمعية » الدين الاجتماعى › الثل الماييا 
الشخصية » الشعائر والطقوس >٠‏ الفن »› الأساطير › القيم الاجتماعية › 
والعناصر الأخلاقية وبعض هذه الوسائل فى رايه تمتبر ملزمات اجتماعية 
imperatives‏ اS0eia‏ وتتمثل فى القيم الاجتماعية وعva]u‏ !هi-ەء‏ والثل 
اليا الشخصية ٠|‏ (أ) : 


والنظام الاجتماعی فی رای « روس » يقوم على اساس الضبط 
الاجتماعى » ذلك لان النظام الاجتماعى ليس غريزيا ولا تلقائيا » ومن شم 
فان المجتمع لا يمكن أن يقوم بدون نظام . ويمتبر الضبط الاجتماعى المثصر 
الاساسى الذى لا غنى عنه للحقيقة الاجتماعية ويؤكد روس على ان 


Unwritten Ja W. ıgall جب يطلق على 'لسلطة التقليدية التائون الاجتماعى مر‎ 
Roses, K., Social Certrol, op. cit, p. 59. f 3 
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الصراعات فى الحياة الاجتماعية كثرة ومتزايدة › ولكن يمكن ان تستقر عن 
طريق استخدام وسائل الضبط الاجتماعى التى تؤدى الى خلق نلام 
احسن (۱) ومن آلحقيقى أن تلك الوسائل تمثل سلطة ضابطة على سلو 
الأفرآد وتصرفاتهم بحيث اذا خرجوا عليها تمرضوا لوطأة الجزاء الاجتما 
دsanctio‏ اo.iaی‏ ۰ الذی یتمثل فی 'لنبذ وعدم الاحترام . ومن أجل ذلك 
شس الأتر اد جامدين رة ك الوسائل و الخد بها وع الخدة ها 
ففى ذلك تحقيق لطالبهم » وضمان لاستةرارهم داخل البناء الاحتماعى الذى 
یعیشون فی کثفه سواء اکان مجتمما صغما او کبیا ). 


اما تشارلزکولی ام٥‏ .€ (۲) عالم الاجتماع الأمريكى فيقول بأن 
الضبط الاحتماعی فی رأيه يقصد به ضبط الننس 1٥ء)دهع‏ - امك ¢ وهو ضبط 
يتم بواسطة الجماعات الأولية التى يعيش فيها الاتسان ويتطبع باخلاق 
افرادها وعاداتها . فالمجتمع بذلك حتيقة نفسية وهو الذى يكون طبيمة 
الائسان نفسها . فالطبيعمة الانسائية لا تنشا الا تدريجيا › والاتسان لا يكون 
مزودا بها عند ولادته ولكنه يكتسبها فى المجتمع . ومن هنا فان المجتمع 
کان اى الل ها عو اة عا هت ااا نرا ات 
الفردیة ٠ S1۲١۴۲۲1‏ ولكن لا يصبح هذا الاحساس شعورا بالذات ١!‏ 
اذا اصبحت الذات الفردية ذاتا اجتماعية ۴مي اواءه؟ فالشمور بالذات 
يتضمن الحياة الاحتماعية وعلاقة الفرد يفره من الأفراد الآاخرين (۳) . 
فالمجتمع يتكون من الأغراد > والاأفراد يكونون المجتمع ()) . 

ويقوم الضبط الاجتماعى عند « كولى » على الرموز الجمعية 
sإەsymb o11ective‏ > رالقيم الجماعية والنماذج السلوكية ؟مإم†؛pa‏ 


Ibid, p« 411. )۱۰( 
Cooley, Charles, Social organization, New York. 1909. (۲ ( 
pp. 350 FF. 
د . حن شحاته سعفان » تاريخ الفكر الاجتماعى والمدارنن الاجتماعية › داي‎ ) ۳ ( 
. ٣٣١ ص‎ ) ٠٠٦٠٥ › ألنهضة العربية ؛ القاهرة‎ 
Gurvitch,. G., Social Control, in Gn witch's T wentieth ( €) 
Century Sociology, op. cit, p. 275. 


کا ص 


behavior‏ » و هذه عناصر أساسية فى تكوين الذات عند الآفراد ف المجتمع 
ومن أجل ذلك فانه يقول بأثر التربية والأخلاق والخبرة والفن فى ضبط 
سملوك الأفراد وحفظ النظام فى اللجتمع . وقد أشار كولى الى أن «النفس» 
و « النحن » والمجتمع والفرد كليهما توأمان دإ0ط-وس؛ متلازمان . فابضبط 
النفسى ‏ اهء؛ده» اه يكون عن طريق المجموعات الأولية التى يميش 
فيها الفرد ويتطبع بأخلاق أفرادها وعاداتهم » وبذلك فلا يمكن الفصل بين 
الفرد والمجتمع . وتؤدى نشاة الحياة الاجتماعية ‏ فى نظره ‏ الى ظهور 
الرموز الجممية والقيم الاجتماعية والنماذج المثالية » وتظهر الحقيقة 
الاحتماعية نفسها فى « النحن » والذنوات . وتمتبر عملية الضبط الاجتماعى 
التى تقوم وتوجه بواسطة الرموز الجمعية والقيم والثاليات عملية متفوقة 
فى خلق « ذات المجتمع » ٤ . )١(‏ 


كما يذهب « كولى » الى أن هناك الضبط الشموری]ت conscious Coat‏ 
والضبط اللاشعورى المستتر 01إ0«t٥ءc‏ iousءs«ەءn«وكلاهمايتضمن‏ التأملات 
القيمية كدصهااوإاموه عسuاو۷‏ ويعتىر الضبط الهادف نوعا من الضبط الشعورى 
ويطلق عليه الضبط العقلانیى Rational control‏ 1 


ین الط الن, افوا ن ا ة0 0 و ا 
العلامة « جراهام سمنر » ١مصصس؟‏ وأصدر فى ذلك كتابه « الأساليب 
الشعبية )» sإو«عاه۴‏ ويعد هذا الكتاب دراسة اجتماعية تحليلية لأهمية 
العادات والعرف والتقاليد . ولقد تناول فيه تفسر وأصل ووظيغة هذه 
العناصر الختلغة لقومات الترات الاحتماعى Hr!‏ لSoela‏ › ويعتىر' 
« سمنر » (۲) ان الطرق والاساليب الشعبية هى عرف المجتمع وعاداته التى 


Gurviteh, G., Social Control, in Gqwitch.s Twentieth ON 
Sociology, op. cit, Pp. 275. 
الوارين الاجا الفاسرة 1 فة لةه التق العري‎ ٠ مخظطفى الخقاب‎ 3 7( 
: ص ]1۷ س هق| وكذلك‎ >» 1۹١۸ القاهىة‎ 
Samnaer, W. G., Folk ways. A study of the Sociological importance of 


usages, manners, Customs, and morals, Ginn and Co., N. Y, 1906. 


( الاجتماع القانوتی س م ۱١‏ ) 


e E 


اقفنظم على مر الأيام وتصبح ملزمة للأجيال المقبلة . وتقوم الطرى الشعبيه 
مسلطة ضبط ورقابة سلوك الأفراد والنشاط الاجتماعى بصفة عامة وقد 
تكونت هذه العادات والأساليب الشعبية العامة أولا على هامش الشعور 
وبطريقة تلقائية عادية . ومع مرور الزمن وعن طريق الممارسة والاستمرار 
اكتسبت قوة عظيمة » وضغطا كبا أصبحت تمارسه تحت ستار قوة الدين 
والجزاء الالهى وضغط الراى الام واحكام المادة والتطبع الاجتماعى 


„, Socializayion 


وعندما تتأصل هذه الأساليب فى الذات وتصل الى مستوى المشاعر 
وتصبح معبرة عن فلسفة الجماعة ومرتبطة بالناحية العقيدية ومدى تقدمها 
وتطورها ٠‏ تتتقل الى ما نسميه بالعرف ٠‏ ومتدما ترتكز على سلطة الجماهة 
وتمارس نشاطها وقوتها على هذا الأساس تصل الى مرتبة المعاير والقيم 
وتعتبر هذه مراتب الضبط الاجتماعى لانها تصبح بذلك مقياسا أو حكما على 
ما هو خطاأً او صواب من مظاهر السلوك والممل والتفكر )١(‏ . فقوالب 
العرف على هذا النحو مزودة بقوة جبر والزام ٠.‏ وهى تطبع عقل الطفل 
ومشاعره على معتقدات خاصة وافكار وأذواق معينة وتقوده فى مخف مراحل 
نموه »> وتقدم له النموذج الكامل الذى يتبغى أن يكون عليه المواطن فى أسرته 
ومجتمعه »› فاذا اقتنع بها وسار وفقا لها فانه ينال الرضاء الاجتماعى »+ وعلى 
تقيض ذلك اذا قاوم فانه يلقى من المجتمع السخط والاحتقار . 


ونحاول فى هذا المجال الوقوف على بعض النماذج والانماط التى تمثل 
السلطة التقليدية . 


'المادات الجمعية sص0o٤عمنC‏ : 
يعرف کل من 0 حلن وحلن « Glin & Glin‏ المادات الحمهىد 
مانها كل سلوك یتم تکراره ویکتسب ویتعلم ویمارس ویتڊ ار اجتماعیا (۲) . 


١ (‏ ) د . مصطفى الخشاب نفس الرجع السابق . 
١‏ ۲ ) فوزية دياب ٠‏ القيم والعادات الاجتماعية » الانجلو الصرية ٤‏ القاهىة > 1۹٦۹‏ 
ص ۱.١‏ . 


* 


١ —‏ س 


ولیس معنى ذلك ان کن وت متکرر يدخل فی نطاق العمادات 
الاجتماعبة » ذلك ان هناك انواعا من السلوك المتكرر يعتبر عادات خاصة 
بالافراد بل ويعتبر فى كثر من الأحيان لوازم تخصه شخصيا › أى آنها عادات 
لاتشترك فيها الحماعة لانها ظاهرة فردية شخصية » الدليل على ذلك انه 
من المكن ان تتكون تلك العادة ويتم ممارستها فى حالات العزلة عن المجتمع . 


اما العادات الاجتمامية فهى ظاهرة اجتماعية تمشل اسلوبا اجتماعيا › 
:ومن هنا فانه. يمکن أن تتكون وتمارس الا بالحياة فى المجتمع والتفاعل مع 
افراده وجمااته . وامثلة ذلك عادات التحية وآداب المائدة > واداب 


وتلعب العادات الاحتماعية دوزا هاما فى ضبط سلوك الفرد داخل 
المجتمع . وهى تنظم حياته تى الاتجاه المناسب الذى يبعده عن كل الضغوط 
الأاخرى ء ولذلك فهى التى تضىء له الطريق فى حياته الاجتماعية » حتى 
لا يحيد عن جانب الصواب والاتجاه العام الذى يحدد مسار الجماعة التى 

بنتهى البها (۲) ب وتمثل العادات قوه اجتماعىة لأتها تصدر عر غريزة 
A E‏ و و 
عليها > وانما دعامتها الأساسية هى تقل الناسى لها وتماثلهم معها . فالناس 
يخضعون للعادات الاجتماعيهة خضوط اليا لانها تصبعَ افعالهم بصبغتها 
الخاصة فى تصرفاتهم جميعا . 


والعادات فى حقيقتها ليست الا انماط السلوك الجممى التى تنتقل من 
جيل a ag a a‏ الى درحة 
TT‏ س ج ا س 
ص ي 
خان القانون ف الحباعة : ا القلانة و E‏ الى المادة 
a O‏ 


Sharma, FR. W., Principles of Soeiology, Asia publishing (YF 
House, India, 1968, pp. 119-80. 


ا — 


على انها القاعدة الاجتماعية التى تكونت على مر الزمان ولكنها نالت احترأم. 


ويقول العمالم باجهوت إ٤0ط#عة8‏ أن الانسمان حيوان « يصع 
عاداته » ۰ اذ أن طبيعته كانسان تحتم عليه آن يصنع ويدون عاداب 
ومعتقدات » وهو بهذا يقيم دعائم المجتمع > ومن غر الممكن تصور قيام 
أى مجتمع منظم دون عادات اجتماعية . ويجمع علماء الاجتماع على أن 
المادات الاجتماعية تعتبر الدعائم الأولى التى يقوم عليها الثرات الثقافى 
Cultural Heritage‏ ف كل بي ة اجتماعبة وهي الام ول الأول الت 
اتدت وها الط و التو اتن مادا ٤‏ كا انها القرئ. الوحهة لاع ال 


الأنراد ى حياتهم )١(‏ . 


كيف تتكون العادات الاجتماعية : 


فى كل جماعة من الجماعات تنشاً مجموعة من الأفعال والممارسات 
التى يتبمها الناس لتنظيم أحوالهم والتعبير عن أفكارهم » من أجل تحقيق 
الغايات والمصالح التى يسعون اليها » وهم يتجنبون الأفعال الضارة بهم . 
وبتكرار أحسن الاأفمال قانها تصبح عادات أصيلة يعتزون بها وعندما ترسب 
عه لااك ف كور الكخاعة وفشر ى حل اران تضم كر اة 
ملزمة » ومجموع هذه القواعد التى ترتبط بمظاهر النشاط الجمعى الختلفة 
فاون بها مع ب لكل الق الى جر حوره اانه د وين 
مخيرغة هذه ال CT‏ عليه الاستتقرار 
والتوازن داخل البناء الڼجتnڼعى Social Structure‏ 


وبذلك نرى مدى ما تتمتع به العمادات من سلطة قوية فى المجتمع › 
وسلطتها لا تقل شأنا عن سلطة القوانءن الوضعية فى تنظيم سلوك الأفراد 
والحماعات (۲) . 


١ (‏ ) غوزية دياب »› المرجع السابق › ص ۷ء . 
ز ۲ ) ابراهيم أبو الفاي دياسة تحليلية نقدية لنظرية ماكس فيبى فى السلطة الاجتمامية 4 
موجع سابق الذكيو ص ۷۷ . 


— ٢ — 


ویتفق دورکیم )١(‏ مع مالینوفسکكیى اغوسهمااه۸ فى أن المادات 
تتمتع بتأثير كر ى المجتمعات البدائية حيث لها قوة لا تقاوم › وانه لا يمكن 
الدفاع عن ظلم المادة فى هذا امجال › اى أنها تكون متسلطة لدرجة أن 
الخروج عايها وعدم التوافق معها يعنى أقسى انواع المقاب » اما فى المجتمع 
الخترق فان الحادة مازالت طعت ورا كرا > قي ان فض اقسكال 
السلوك ‏ كما يقول ما لينوفسكى ‏ مازالت تنظم وتحدد عن طريق الدين 
والقانون والأاخلاق . 


أما « ماكيفر » فيقول بأن المجتمعات القديمة لم تكن كاملة من حيث 
التنظيم السياسى »› وكان المكان الرئيسى للحكومة هو دائرة الأسرة . وكانت 
اتلك الدائرة أكثر شمولا عنها فى الحضارة الحديثة . حيث نحدهاتشيمل 
جماعة القرابة الاأولية التى تقوم بتنفيذ الوظائف الأساسية للأسرة . ويتم 
ا اک اف وال الا و وف اد ل ےا ت 
اختصاصاتها من أجل مواجهة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية »› انما تعتمد 
على العادات التى تسود مجموعة الأسر المكونة للمجتمع . وفى تلك الحالة 
يكون المجتمع مقيدا » لان كل أسرة تمارس هذا الدور . 


واذا كان « ماكيفر » يتحو هذا الاتحاه بالنسبة للمحتمعات الققديمة 
.والبسيطة »› فان المجتمعات الصناعية الحديثة عنده تتمتع فيها العادة بمكانة 
بالفْة الأهمية لدرجة لا يمكن اغفالها . ومن الواجب الاهتمام فى هذه 
المجتمعات بالعادات والراى العام لأنهما يتمتعان بخصضًائص مميزة حيث توجد 
حماعات متنافسة ومتصارعة »> وحيث يكون هناك سرعة فى التغير 
الاجتماعی (۲) . 


Durkheim, E. The division of labor in Society, (tran, by (4 J 
George Simpson), the Free press, London, 1979, pp. 70-110. 


Bottomore, T.B., Sociology. A guide to a problem and {) 
literature. Un win univ.. Books. London. 1964. pp. 212-16. 


— |) 


وفى نظر ماكيفر ‏ ايضا _ تلعب العادات الجممية دورا هاما #, تنظم 
الاتجاه للعادات الفردية » ودور هذه الآخيرة فى تأييد وتثبيت المادة الجمعيه 
فى أجيال متعددة وفى تعديلها وتطويرها أحيانا . هذا الدور الوظيفى المتبادل 
یمثل جانبا ا چن کو اتب كل ةا اجتماعى » ففهم العلاقات الوظيفيه. 
المقبادلة بين العادتين الفردية والجممية من الناحية التنظيمية والسلوكية 
يعكس فى الواقع النظم السائدة والآداب السلوكية العامة ومدى تاثرها فق 
تنظيم حياة الجاعات البشرية ونظمها الاجتماعية . 


العرف : 


يعتبر العرف سلطة من سلطات المجتمع ويتضمن الممتقدات التى تسرى. 
ا وخاصة بين العامة منهم » والعرف اداة تلقائية للضبط الاجتماعى 
وهمزة الوصل للانتقال من التنظيم والضبط التلقائى الى التنظيم وا 
القانونى الوضعى . ويقوم العرف بوظيفه القانون الوضمى فى الجتمع 
البدائى حيث يعتبر الجانب التقنينى اللقاليد والعمادات الجمعية وآداب 
السلوك العامة ٠٠ومن‏ أمثلة ذلك مجموعة القواعد التى تسمى الذراسب عند 
قباتل برقه الليبيه وهى التى تعبر عن الضوابط الاجتماعية المتعارف عليها 
ف علاقاتهم ومعاملاتهم » وترجع اهمية الذرائب الى أنها تقوم بفْض النازعات 
بين القبائل وانهاء المشكلات بين العشائر وهى ترتكز فى أساسها على مبدا 
[الدية ل a‏ ا ای مین فة وای دی 
امتخاصمون الى اجتماع يعرف « باليعاد » ويحضره الشيوخ وأهل الحكمة. 
حيث بتبادلون الكلام بالحجج والادلة . وف الميعاد تحل المشكلات على 
ساس الذرائب الجارية بينهم . فمثلا فى حالة القتل العمد تفرض الدية على 
اهل القاتل وتسلم لأهل القتيل . ويتضى العرف عند القبائل الليبية أن تكون 
دية المراة نصف دية الرحلى . 


تقدمية ائساانية اذا قسناها ادا K e‏ ا Revenge 1 I‏ 


١إ‏ س 
ائ الخصاضس والذئ ازال كردا به ق كر من انا اة وک داك 


وينبغى أن تتوافر فى العرف عدة شروط لكى يصبح مصدرا من مصادر 
القانون وأهمها (۲) . 


| س أن يكون عاما بين الناس . 
۲ أن يكون قديما منذ فترة طويله . 
٣‏ أن يكون ثابثا يتبعه الناس بطريقة منظمة . 


٤‏ ان يكون ملزما » وهذا هو الشرط الهم والذى يميز المرف 
عن العادة ۽ ويعنى هذا أن يدرك الناس وجوب اتباع ما ساروا عليه 
محتقدين فى وجود جزاء قانوئى له لاه يكب حقا يمكن المطالبة به > وعلى 
ا فة اة 


ه س ألا بكون العرف مخالفا للقانون ولا للآداب والنظام العام ٠‏ 


وبذلك فان العرف يتضمن قاعدة ومعيارا وله صفة ملزمة » وهو 
يضمن بذلك حكما على السلوك والافعال التى يؤديها الأافراد . وهذا 
يدفعنا للقول بأن العرف يمثل بسلطة قوية على الأفراد ٤‏ فهو أساس 
التشريع والقانون . ويمتبر العرف هو قانون الجماعة سواء فى حالة وجود 
قأنون وضعى أو فى حالة عدم وجوده » ويتضح أهميته فى الضبط والرقابة 
ورعاية القيم الروحية والخلقية عندها يحكم بتحريم شىء يحلله القانون > 
فمثلا كان هناك قانون يسمح بممارسىة الدعارة فى مصر سنة ۱۹٤١‏ › ولكن 
الناس كانوا يحتقرون من يمارسها ذلك لأن سلطة العمرف فالا 
تعتبر أقوى من سلطة القانون الذى يسمح بهذه الرذيلة . 


١ (‏ ) د ء أآحمد الخشاب »› الضبط الإجتماعى » اسه النظرية وتطبيقاده العملية » 
مكتبة القاهوة الحديئة › القاهرة › 1۱١۹٦۸‏ › ص ١۷‏ ء 


( ۲ ) د ء٠‏ عبد الوزاق السنهويى وآخى »› أصول القانون › موجعم سایق › ص ۸۷ *٭ 


— ۲۱١ 


هذا واذا كان المرف فى الجماعة البدائية له السلطة فى تنظيم حياة 
الجماعة وضبطها › فانه فى المجتمع الحديث الممقد لا يستطيع وحدة أن يقوم 
بحفظ النظام وحفظ كيان البناء الاجتماعى > بل ان الأمر يتطلب سيادة 
سلطة اتوی » وهی سلطة القانون الوضعى 14¥ itiveوەp‏ ذلك لأن المجتمع 
الحديث يتكون من جماعاث مختلفه وطبقات اجتماعية متباينة ؛ فضلا عن 
ك اه جه برك اا على ام ف الل وها رر ادى 
الو ‏ اات ااخفا وتي الها وتار مت الات 
بعضها مع البعض الآخر »> فى كثر من الأحيان . وال جات ذلك فان کثرا 
ن اه الان ال الكت امحخت شرم غل الفا كا عر انحل 
ن ا واا وا ت ان اد له ن ل ا 
الشكل القانونى الذى يلزم ويعاقب ماديا . ومثل تلك الأمور لا يمكن الاعتماد 
فيها على العرف وحده › بل لابد من الاحتكام الى القانون الذى يلزم تنفيذ 
ما تعاقد عليه الطرفان » ومن ثم يحفظ الحقوق ويحقق التوازن المطلوب 


. فى المجتمع‎ 
Public opinion مlall‎ ١ر‎ 
a Sh lO SR ES 


والتى تكتسب صفة الاستقرار »> وقد تختلف هذه الآراء فى الوضوح والدلالة 
س ا 3 سے 
فى أفهام الناس ٠‏ ولكنها تكون صادرة عن 'تقاق متبادل بين غالبيتهم رغم 


س ج س 
اختلافهم ف مدې ادرا مدى تحقيقها للمصالح المشتركة التى 
تهمهم فالرآى العام هو الراى الفالب أو رأى الأغلبية Majority‏ )1( 


„. Opinion 


ولقد كان « توكفيل » على صواب عندما قال بان المجتمع يوجد حيث 


يكون هناك رای عام » أی حيث يكون لاكثر الناس وجهات نظر متشابههة 


١ (‏ ) د ء أحمد الخشاب » الضبط الاجتماعى » مرجع سابق ٤‏ ص ١۴‏ . 


۷ — 
ومتماثلة »> وحيث تثير نفس الحوادث انطباعات وأفكارا متماثلة » وبصورة 
مختصرة فانه ينبغی توافغر حد آدنی من 'لاتفاق کاأساس لقيام آی مظهر آو 


1 


أهمية کک العام کہا يول ]شار ما |2 هط الهندى )۲( “¢ 


المخظطفة الى ابعد الحدود . 


ولو حاولنا تتبع الرأى العام والاهتمام به > وجدنا أن المفكر السياسى 
١‏ ميكافيللى |» يعتبر من آوائل من دعوا الى ضرورة الإهتمام بصوت 
اتجاهات الراي_إلعام باعتبار أن صوت الشعب هو من صوت الله وهذا 
ما حدث ت ف الا . ما e E‏ کان مفهوم الرای العام يگمن وراء 
الأحداث السياسية الخطرة التى مرت بها تلك البلاد فى مراحل كفاح الشعب 
من أجل حريته والتى توجب بالعهد الأعظم وا٣ة٤‏ aهعة‏ الذى حصل عليه 
الشعب الانجليزى من الملك جون سنة ٠١٠١‏ وما تبع ذلك من احداث | 
آما ففرا نه عبر عنه a a‏ ا6 باصطلاح الروح العامة 
Esprit genera‏ واطلق عليه ( روسو ) 21٥ویںه۸‏ اصطلاح « اراده 
العامة » a1إم«مع‏ teوVo10‏ »> ثم استخدم تمبر الرأى العام بعد ذلك بممناه 
الحديث ابان الثورة الفرنسية »› واصبح بعد ذلك مصطلحا دوليا يوضع 
ف الاعتبار ف کل التقبرات السياسية وخاصه الحركات التحررية والاستقلالة 
ف كافة المحتمعات البشرية (۲ 


واگ ل ا اذا ا ا 
» ت العام| ) Consensus opinion‏ الذى ينشاً فنشأه تلقائية كحزء لا يتحزء 


Sharma, op. cit, pp. 180-1. ( ۲ ( 


( ۳ ) د . أحمد الخشاب »› الضبط الاجتماعى » المرجع السابق » ص ۲٠۸‏ . 


۸ س 


من التكوين الثقافى والحضارى للجماعة والذى يطلق عليه كثر من الملماء 
اصطلاح إلرآى العام المستقر / وذلك لاصالته وثباته فى_اليناء الاجتماعى ؛ 
ولان الجماعة تحرص عليه باعتباره صادرا عن مجموعة القيم والمثل التى 
انتقلت اليه عبر الأجيال المتعاقبة واسهمت ف بلورته بدرجة تضمن استقراره 
وثباته » ويصبح قوة ضابطة فعالة لسلوك افراد الجماعة ومواقفهم »“ وكل 
فرد فى الجماعة يعمل حسابا لهذه القوة ويخشى بطشها ء ذلك لأن الجزاء 
الاجتماعى الذى يلحق بالفرد الذى يخرج عن تتليد الجماعة وعرفها يستمد 
قوته من الراى العام سواء تمثل فى الاشمئزاز أو الاعتزال أو المقاب . 
كما أن الجرائم والافعال المشينة تثر سخط الراى العام وغضبه سواء 
اكان ذلك فى المجال المحلى أو المجال الدولى والانسانى بالنسبة للرأى 
العام العالمى . وبذلك فانه يمكن القول هنا بأن كل من يخرج عن الممايير 
المألوفة الجماعة أو الهيئة الاجتماعية يثير رأيها العام ويحركه . 


والرأى العام على عكس التقاليد التى تظهر فى المجتمعات » اذ لكل 
جماعة تقاليدها سواء كانت متطورة او غير متطورة ‏ لا يظهر الا فى المجتمعات 
المتطورة أو التى تطمت تدرا من التطور الاجتماعى فيها »> فهو يمثل ظاهرة 

xg . » r 
اجتماعية لا تظهر الا فى امجتمعات المتحضرهة حيث يتمتع الفرد بقسط كبر‎ 
: - ت‎ ٠ : إ کے و اا“‎ ٠ 
بن الحرية والتنك_. ويلاحغ]* ارد ۹٥و۴ آنه بتر کون رای عاد‎ 
وأن يكون ثمه عادات وتقاليد مشتركة يشعر‎ ٤» أن يشعر الفرد بوجوده‎ 
الآغراد بوجودها ووحدتها > وحينئذ يخضع الأفراد بمحض ارادتهم لرأى‎ 


ولقد اكد علماء الاجتماع ان الرأى العام ظاهرة اجتماعية يتشكل بها 
السلوك الحماعى بصورة عامة فيتحدد فى اطاره الضوابط والتنظماته 
الاحتماعيةه بصفة خاصة »ء وقد أطلقى عليه دورکیم |« عقل الحماعة أآى 
الضمير الجمعى » لانه يظهر نتيحة تناعل نشاط أفراد الحماعة وتبادل 
العلاقات الاجتماعية بينهم . 


— ۲۱۹ 


ولعل مكرة العقل الجممى قد استقاها دوركيم من مصادر قلسفية 
المانية تذكرنا بفكرة هيجل [٥عه]‏ بها أسماه « روح الشعب » إVo1ksgeist‏ 
ذلك الروح امطلق او روح الكل| ) gelt‏ کما يسميه ستينئال 
1مطtدiءSi‏ الذى نظر اليه على انه الروح الموضوعى الكلى > آو الروح 
الخس الاق تدر فة الف و الاي £ وى جنه ال ار 
والتصورات (1) . ویقول « ادوارد روس » ان الرآى العام يراقب بشكل 
اكثر سرعة »> ويكون أدق من القانون فى بعض الأحيان » فهو اقل ميكانيكيه 
من القانون ٠‏ وكذلك فانه يتعمق فى الحياة ويحكم على الأعمال الخاصة (۲) . 
ويتفق بارك وبرجس ود8۳ & مو على اهميسة الراى المام فى 
الضبط والرقابة الاجتماعية » ويقولان بأنه لا بد من عمل تمييز واضح بين 
المادات والطرائق الشمبية التى تعبر عن البقايا الفطرية للممارسات 
الماضية . وترتيط الاعراف ء وهى الممارسات الماضية › بالآحكام كما تجد 
تعبيرها فى الرأى المام . والرأى العام نفسه يعتبر أكثر حركة وفمالية (۳) . 


وتظهر سلطة الرأى المام وفعاليته فى مساندته للمادات والاتجاهات 
الشعبية فى الشئون المتملقة بالأسرة . فالآب الذى يسىء تربية أولاده يواجه 
بالنقد اللاذع من خلال النطاق الاجتماعى الذى يحيط به » وكذلك نرى 
اهمية الراى الام كسلطة فى التشريعمات والضوابط فى الجماعات 
الديمقراطية وتحقيقا للارادة الجماعية »> ويتمثل الراى العام ويتحدد فى 
الجماعات عن طريق الهيثات النيابية التى تتالف من ممثلين الشعب يملنون 
اا وار اة وهال اون خم نوات الشعج ن ارمح ون الو انان 
داخل اطار الهيئة والسلطة التشريعية البرلانية » او داخل مجلس الشعب . 
وهم كذلك الذين يتولون الرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية وممارستها 


١ (‏ ) د ٠‏ قبارى اسماعيل » علم الاجتماع الفونسى ٠‏ داي الكتب الجامعية ٠‏ الاسكندرية 
۷ ۰۲ ص ٩۸‏ . 
Ross, E., Social Control, od. cit, p. 215. (۲ (‏ 
Park, R. E., & Burgcss E. W., introduction to ( ۳ (‏ 
the Science of Sociology, Chicago. Univ. of Chicago press, 1921I,‏ 
p. 295. ۰‏ 


ع 

رتوجهها لفق رغات انى ومضاتخمم الخفة »وق الحفقة مان الد 
ردقا لاقام ان ي ا اتان ٤‏ ي و اذا ان 
الراق العا عن شمن حاط الس اط الاب خاغه الأجاة . 
لكان ا ا عه اقات ادا اا الات ني ا 
الحال الى خلق التأومه مدوt؟iوeمR‏ 


ويؤثر الرأى العام فى سلوك الآفراد وأحكامهم على الأحداث الجارية 
دون انتظار للاجراءات الشكلية أو الرسمية الى تتخذها الهيئات امتخصصة 
فى اصدأر الأحكام والجزاءات على مخالفات الضوابط الاجتماعية » وهنا 
تكمن سلطة الراى العام »> اذ أن كثرا من الافراد لا يقدمون على مخالفة 
العرف أو التقاليد أو حتى الخروج على القوانين خشيه من حكم الرأى العام 
وسخطه عليهم] . ومن هنا تضمن الجماعة الخلاص من كثر من الاتحرافات 
الاجتماعية فة 1مك نتيجة لسلطة انرأى العام . 


من هنا يتضح لنا أن الرأى العام يتمتع بقوة لا يمكن تجاهلها وهو 
يدل على أن أفراد ااجتمع يسعون الى تحقيق أهداف مشتركه وأن روح 
التنظيم موجودة بينهم > ولا كان للرأى العام أهمية كبيرة بى المجتمع نجد أن 
الحكومات المتقدمة تسعى للعناية به عن طريق نشر المعرفة بين الناس ¿٠‏ 
وترقية وسائل الاتصال التى يعتمد عليها النشر . 


الدين : 


نشي الى الدين فى هذا المقام كسلطة عليا لتنظيم سلوك الآفراد 
والجماعات وتقوم على فكرة العقاب والثواب . والدين كنظام اجتماعى له 
أآثر كبر فى تنظيم المحتمع » فهو يضبط سلوك الافراد والجماعات معا . 
واذا حاولنا التأمل فى الكتابات التى كتبت فى مجال الدين والتى ينبغى أن 
يأخذ بها علماء الاجتماع )١(‏ وجدنا أن هتاك أربعة تصورات تتلخص 
فیما یلی : 


Nisbct. R. A.. The Socjiologica] Tradition, Heinemann. OS 
Educational books. LTD. London. 1971. pp. 229-30. 


— (١ 
» س الدين ضرورة للمجتمع > ليس ف الممنى الأخلاقى المجرد فقط‎ | 
ولكن كميكانزم ملازم ومصاحب لتكامل المخلوقات البشريه » وكقاعدة لتوحيد‎ 
رفور لاض و الولء اله ك الرواظ و لوو افا كرو ال‎ 
الاجتماعى > والقيم المقدسه sعںاو۷ 4٠إءو8 هى الأخرى ضرورية للتوأفق‎ 
Moral Consensus ىتaڻلÈخiا‎ 


؟ س يعتبر الدين العنصر الرئيسى الذى ينبفى وضمه ف الاعتبار 
حتى تتم عملية فهم التاريخ وعملية التفير الاجتماعى . وكل الرموز فى النظام 
الاجتماعی نکل أيضا دورا فعالا کمحال نحد فده النماذج الأساسية 
اأصلها ونشاتها . 


٣‏ س يمتبر الدين أكثر من مذهب وعفيدة » ويمثل أيضا طقوسا 
وفرائض دينية س وقد أعلن « بونالد ) لاموه8 ف بظريته عن ال لطة 
أهمية الدين فى الدولة كنسق يحدد نيه الحقوق والواجبات . وأن بذور 
التحلل والذوبان والتفكك والاغتراب نوله تتمثل فى انفصال الناس. 
عن اة اها ٠‏ بل اتفال الوح عن الدين : 


؟) س رغبة فى اعاده عظمة الدين وأهميته فى التفكر > فان فريق 
المحافظين جملوه أصل كل الافكار الأساسية قى الفكر والاعتقاد الائنسانى . 


وقد ذهب توكفيل )١(‏ مااiہ6سومه1‏ الى أن الدين هو المصدر 
ويعتبر أن الدين بالنسبة اليه شىء طبيعى العقل الانسانى مثل الأمل تماما . 
وتتمثل الوظيفة الاساسية للدين فى المجتمع انه يشكل اطارا عاما فى المجتمع» 
يعمل الافراد من خلاله ويجمل الناس متفقين ى نظام عقلى داخلى > ويۇدى. 
افتقاد الدين الى سوء التنظيم الاجتماعى «مزاةizدوعءم‏ ولف والى الاستبداد 
السسياسى Political despotism‏ ويریWach‏ ي كتابه علم الإاجتماع 


Ibid.p . 232. (3 9 


— 


"الدينى )١(‏ › ان الدين يعنى كلا من التجرية وتعييرها فى التفكر والفعل فى 
الاتجاهات واشكال العبادة والتنظيم . ومن الضرورى ربط التمبي بالتجرية 
التى تختيرها . وأن التأثرات التى تؤدى اليها الدوافع الاجتماعية »على 
تجربة الدين تؤكد على مدى تأثيرها على التجرية نفسها . 


ويرى تايلور إم1اره[1 ان الدين هو الاعتقاد فى المخلوقات الروحية 
18 1ه«tاازمك‏ ولم يكن « تايلور » يقصد انكار أهمية السلوك الدينى 
وقد قال بأن الاعتقاد فى وجود الاأرواح يؤدى بصورة طبيعية » عاجلا أو 
جلا » الى الاحترام والوقار . ولقد اهتم بالبحث للتوصل الى تعريف 
اشع ندلا من لك التمرتت لحد رولك الذين موه و خصوعة أوللك 
الذين كانوا يهتمون بالتفسرات الوظيفية ٠‏ قالوا بأنه قد أكد على المتنصر 
الادرأكى tدءصهاء‏ م«iان«عمC‏ فى الدين »> وأتار انتباها الى الماطفه 
.والسلوك »› ذلك لأن تفسره ليس تفسرا احجتماعيا (۲) . 


ومن بين هؤلاء الذين عارضوا تعريف « تايلور » › « العالم الفرنسى » 
امل دورکیم صنeط٤إںط‏ الذى أشار الى أهمية العنصر الاجتماعی للدين 
.والذى ما زال يتمتع بأهمية بالفة . ويتضمن تعريف « دوركيم » للدين 
انوعين من النشاط : الممتقدات وإءااءط والطتوس و١۸‏ التى تعتمد على 
المعتقدات . وتفترض المتقدات الدينية تقسيم الأشياء الى قسمين هما 
امقدسس » والدنيوى . ويمتبر الدين فى نظر « دوركيم » شيئا أبديا وسرمجيا . 
.ولقد استخدم القدس 4١ء‏ لتوضيح طبيمة التماسك الاجتماعى 

nەCobesi ٠ Soci!‏ واقهر الذى يمارسه المجتمع › وقد توصل الى أن 
الدين هو أصل كل الأفكار الأساسية لاطار التفكر الانسانى )١(‏ . 


Wach J.. Sociology of Keligion. In Gaurvitch.s (ed.) 
Twentieth Centary Sociology. N. YT. p. 425. 


( ۴} 


wells. A.. Social institutions. Heinemann Eduaeationa! (۲ ) 
Books. LTD. Mondon. 1970. pp. 244-5. 


Nisbet. Sociologieal tradition. op. eit. Pp. 232. ( ۲ ) 


٣‏ س 


هناك اتصال « وثىق ) س ا وقواعد ا »> فالدين بقفرض 
تتواعد للسلوك ‏ وة اة یتحه نحو التوحيد بينها وبين قواعد الاخلاق 
التى E E‏ . فالدين يتضمن علاقة لا تقو 
بين رجل وآخر فحسب » ولكنها تقوم كذلك بين الانسان وقوة ال ۰ 
قالدين يفرض جزاء يمكن وصفة بان قوق اجتماغۍ کان یکون کوقا من شبح 
او چن غضب الله . وهناك بعض الكتاب أمثال « بتيامين كد )» Kidd‏ .8 
أو الفليسوف المعاصر لويس وا«ه[] يرون أن قاعدة السلوك الخلقى 
آلا تقوى على البقاء بدون تأييد من الدين )١(‏ . 


اذا فللدين أهمية واثر كبير فى المجتمع » وكما يقول « جورج زيمل » 
يمكن للمجتمع أن يعيش بدون الدين . وبدون الطاعة والورع والثقهة 
والاخلاص » يصبح الجتمع مستحيلا (۲) . فالتعاليم الدينية بما تتضمنه من 
اوآ وراد قم ا اة غ الح وا لان هة ب الین اد 

e aes RL‏ اقتضته ضروره اجتماعية وهى تحقيق التماسك 
الاجتماعى والمحافظة عليه . ولا شك أن مجموعة الان اناف الالزامية 
تستمد سلطتها من قداسة مضدرها . ولقد اعتاد العلماء اطلاق اسم التابو 
Taboo.‏ على الأمور المحرمة بسلطة دينية أو بقوة غيبية أو بدافع ا 
قد لا يخضع لنطق المقل التحضر ويعتمد هذا التحريم على ما يلى (۳) : 


. فكرة التفريق بين الشىء المقدس والشىء الدنس‎ ١ 
؟ س الاعتقاد بضرورة ابتعاد الشخص العادى عن كل منهما وعدم‎ 


نىشىء « قئس » . 


١ (‏ ) مكيف ٤'‏ الجتمع ء› الموجع السابق ٤)‏ ص ۴۴۳۴ 1 . 

Simmel, The Sociology of G. Simmel, op. eit, Pp. 33- (۳ } 

( ۳ ) د . أحمد الخشاب »› دواسات »› فى النظم الاجتماعية ؛ المرجع السابق # 
کن 0 


٢ا‏ — 
۳ س الاعتقاد بأن انتهاك هذا التحريم يبؤدى الى نتائج آلية تضر 
بالشحص نقد يفضى الى المرض أو الوت أو الجنون .. الج . 


ولقد لازم الدين الانسافية منذ نشاتها الآأولى و ومن وجهه نظر العلماء 
هيكله الاجتماعى على أساس دينى » لا سيما فى المرحلة الابتدائيه الأولى و 
الدنيا فحسب ؛ء بل فى الدار الآخرة أيضا . فلا شك أن اطاعة الأوامر وتحنب 
المعاصى التى نهى عن فعلها أمر يرضى الله الذى يحقق الثواب للمبد امطيع 
ويلحق العتاب بالعبد الماص . ويعد فعل المعصية وعدم اطاعة الأوامر 
الدينية خطيئة يجب التكفير عنها » ويرى رجال الدين أن فساد المجتمع 
وانحلاله انما ينتجان عن انصراف الناس عن الدين ٠ء‏ وأنه لا سبيل الخلاص 
من الاار ااا ال مالك الکن ك ك0 


قالتظام الدينى يمثل سلطه قويه لتنظيم الملاقات الإحتماعية بين الناس 
فى ضوء مشيئة قوى فوق بشرية وفوق طبيعية › ولهذا فان قواعد السلوك 


X* *‏ #%* 
نخلص مما سلف الى أن الضبط والتنظيم الاجتماعى عرفتهما المجتمعات 
البشرية منذ القدم ومنذ أن عاش الانسان فى حياة الجماعة . فكان على كل 
جماعة أن تضع لنفسها مجموعة من القواعد والأحكام التى تنظم الملاقات 
فيما بين أعضائها حتى يلتزموا بها ولا يتحرفوا عنها . وبذلك يتضح أن لكل 


يو للاستزادة فى موضع الدين كنسق من أنساق الضبط الاجتماعى يمكن الرجوع الى 
د ٠.‏ أحمد أيو زيد البناء الاجتماعى : مدخل لدراسة المجتمعم ؛ الجزء الثانى ( الانساق ) 4 
الهيئة المصرية المامة للكتاب »> الاسكندرية ۱۹١۷‏ » ص ٥٣۸‏ س اله . 
Nisbet, op. cit, Pp. 25l1 4+ Thomas F. O,Dea, The )( ۱ (‏ 
Sociology of Rciigion, prentice-Hall of JIndia private limited, New‏ 
Delhi, 1969, ceh. 4.‏ 


E 


کے ا اا ا م قم ای وراه الاحتماعى . وهناك 
اتفاق نىن SC RCE SA‏ 
مجتمعا مفككا فى أساسه وتكوينه »> وتنتثر الفوضى بين أفراده وهيئاته › 
ولعل مرد ذلك الى أن سلطة المجتمع لا تظهر بصورة واضحة الا من خلال 
عملية التنظيم الاجتماعى التى يعيش أفراد المجتمع فى كنفها . 


وتتضح مظاهر التنظيم الاجتماعى فى الوسائل والاساليب التى 
يستخدمها المجتمع › فمنها ما يظهر فى صورة القانون الوضعى الذى تقوم 
بوضعه الهيئة التشريمية التى يناط بها وضع القوانين فى المجتمع › ومنها 
ما یظهر فی صور أخرى غر مكتوبة » وهى ما يطلق عليه كثر من علماء 
الاجتماع « القوانيين الاجتماعية » وتتمثل فى العادات والاعراف والتق اليد 
واا ا 

وقد اكتفينا فى هذا المجال بمعالجة العادات الاجتماعية والأعراف »› 
والرأى العام › والدين ٠‏ والدور الذى تلعبه كل منها فى تحقيق التنظيم 
رار الاحت اع وال كا لك ارا الى طهر اك ااا 
والتنظيم الاجتماعى ممثلا فى القياده غير الرسمية »> وهذا النوع من القياده”٠‏ 
يقوم بدور مؤثر فى تجميع آنشطة الأفراد فى المجتمع فى اتجاه وأحد يتفق مع 
اكامات الاه الى تالجم الى تحفها » 


القو ةَ وال:ظے الاچ 
القوة » من أجل السيطره على العناصر المنحرفة التى تسعى لنشر الفوضى 
الهج قى الختح .> وف هدا الالء واذا ال كن هناك هر ين اكذاء 
القوه › فانه ينىفى أن تمارس من خلال سلطة دستورية تتفى وار أده المجتمع 
ا الجنائی فى كل المجتمعات » ای ان تكون القوة 


Russel, B.; power, op. cit, p. 217. ) ١ ( 
) إ١ الاجتملاع القانونى س م‎ ( 


— ٣١ 


وعلى هذا فان الهدف من القوة »› ليس هو القوة فى حد ذاته » ولكن 
الغفائدة والغاية التى تحققها القوة هى الهدف من وجودها . 


والقوة ظاهرة اجتماعية اهتمت بها الانسانية منذ « هوميروس » 
ne‏ #0 شساعر اليونان حتى عصرنا الحديث . ويعتبر الصراع من اجن 
القوة السياسية ەسەم لوءا1امم احد المظاهر الرئيسية فى التاريخ » ويمثل 
جانبا هاما قى التراث . ولا شك ان الثوار يكرسون حياتهم من اجل كسب 
ال ين خلال الول الل مراك اا ى الحم 


واذا حاولنا تتبع ظاهرة القوة »› وجدنا أنها كانت موضوع اهتمام 
القادتته وغلماء السعاسة ورخال القانون وقد حاول الدارسون ف ةا 
المجال وصف طبيعة السلوك الانسانى »› وما ينبفى أن يكون عليه داخسل 
بناء القوة > وفقا للأحكام القانونية . الا ان هذه الدراسات حصرت اهتماماتها 
بصورة مكثفة على جانب السيادة » ولم تبذل جهدا يذكر للتوصل الى أسباب 
الا ودا 


وف نفس الاتجاه سار القافی الروسى Korkunofr‏ › فقد عیر 
بصورة واضحة عن الفكرة التى قال بها دافيدهيوم مسون .5© »> وحاول 
تفسير ظاهرة القوة > فقال بان السيادة التى تنسب الى الك أو الدولة 
تعتبر وهما وخيالا + وأن الذى يوجد فى الواقع والحقيقة هو مشاعر الخضوع 
والاتقياد لدى كل الناس :ء واحساسهم بضرورة الاعتماد على القادة > وهذه 
الأفكار » وان كانت تعد خطوة أساسية فى هذا المجال ء الا أنها ليست كافية 
التفسر ظاهرة القوة (1) . 


وف أواخر القرن التاسع عشر > صازت ظطاهر” التوة مالا خا 
للدراسة الاجتماعية ٠‏ وتتمئثل الكتابات الاجتماعية الأولي فى القوة لدى فريق 


Timasheff, N,., ep. 191. )( ۶ ( 


— ۷ 


من الملماء امثال « جورج زیمل » ا#صصا؟ > تارد لوچ ۰> ممنورد 
Mumford‏ › ھافىلوك اليس و۴11 Havelock‏ ليوبولد' 0p011م1‏ . 


اا الأعمال الاجتماعية الحديثة فى مجال القوة ققد شارك فيها كل 
من : ميريام Merriam‏ “< تحور BogsIdus gدراڪaو: < pigors‏ 
برتراند راسل !میں۸ ۰ ماکس فیبر 6۲ا۷ . وقد شارك بعض علماء 
آلنفس الاحتماعی ف هذا المحال فی آمثال آلبورت ٤إمماآاھ‏ برأاون 8]٥w۵‏ 
لن وا > والى خاقب فلك فان هتاك انسهامات اهم بها بعش 
ار الارن الفورن وهي تة قات ا ارج ار الاجا 
.القانون الدستورى > ومن هؤلاء العملماء kعمنااإه[ ٠‏ دوجى uitءi٥‏ (1) . 


ويذهب العالم « نيقولاى تيماشيف ]8۴و۲1 الى أن وجود القوه 
:يعقر توا من التامن الاختاع > فالافراد يترون ف اأخرين ونتاترون 
بهم » ونتيجة لعلاقة التأثيرات التبادلية المختطفة تنتج ظاهرة القوة . وف 
الحقيقة »> فان عملية التفاعل الاجتماعى «0ناء١إ#اما‏ اواءه؟ تتم فى صور 
مختلفة » فى كلتا الحالتين . فالتفاعل الذى ينتج من قو الأحكام الاخلاقية 
يکون متساويا فى الصور التى يكون عليها ›» حيث يلعب کل فرد ‏ فى هذه 
العملية ‏ دوره واضعا ف اعتباره الارادة العامة !انس !وإمومع للآخرين. 
ويختلف الحال داخل بناء القوة › فالتفاعل الاجتماعى فى هذا المجال لا يكون 
۔تساويا فى صورة › حيث يلاحظ أن تيارات التأثر تتجه فى اتجاه واحد فقط . 
وبطبيعة الحال يتأثر الحكام باتجاهات الرعايا » ولكن لا يكون هذا التاثر 
بنفس الدرجة التى يتم بها التائير عليهم > حيث يعلن الحكام اوامرهم 
ولا يتلقون آوامر . 


ومما لا شك فيه أن الجماعة التى تظهر فيها ظاهرة القوة تعتبر جماعة 
استقطابية تستميل الناس وتحذنهم نحوها › وتتكون القوة من عنصرين 


I bid. ( 1 ( 


— ۸ 


اساسيين ومترابطين » المنصر الأول » وهو العنصر التشيط والمثر 
>١ tive element‏ وهو الذى ببذل الجهد فى توجيه السلوك البشرى ويطلق 
عليه العنصر المسيطر . اما العنصر الثانى فهو العنصر السلبى ١۷أخوعمص‏ 
ويتمثل فى هؤلاء الرعايا الذين يتقبلون التوجيهات التى يصدرها اليهم العنصر 
الأول . ويلاحظ أن هناك ارتباطا فعليا بين هذين المتصرين . فالعنصر الأول 
لا مك له اله وة التوجهبة الد الا أذ تونن وجود العض 
التائ > وككذا فان العنض الكانى. ما كان له أن ستحت ويتشل ذه 
التوجيهات اذا لم يكن هناك العنصر الأول . وفى هذه الحالة قد يجوز القول 
ان توعان القوي ونو الله فد ك ا المتر ااي ا ا 
الفقدان الخقتى الفصر الإرل .ون كم فان ظاهرة الخرة ق ال اة 
المنظمة ندهع ۵نهوعءن لابد من أن يشترك فيها المنصران السابقان .)١(‏ 


ويطلق على السلوك المزدوج الذى نحن بصدده الآن مصطلحى 
« السيادة والخضوع » و0نوونص Sub‏ - a«ceمنصەل‏ ولا شىك أن الاستقطاب 
بعتىر نوعا من قائون الطبيعة » الذى يمكن ملاحظته عندما يدخل الآفراد فى 
أشكال محددة من الملاقات الاجتماعية » ويستخدم هذا القانون فى عالم 
الحيوان كما هو الحال فى عالم الانسان تماما . 


وعلى هذا يمكننا القول بأن القوة تمئل جانبا تنظيميا فى المجتمع › 
وتمثل مظهرا آخر من مظاهر التنظيم » الى جانب الأمور التى سلف ذكرها › 
ويذهب بعض العلماء الى أن القوة تعتبر نتاجا ضروريا يلازم كل تنظيم 
اجتماعى فى صوره وأشكاله البسيطة والمعقدة (۲) . 


Timnasheff, N., An introduction to the Sociology af (١ ( 
law, op. cit, pp. 171-2. 

Olsen, M. The process of Social organization, U. S° ( 3. ل(‎ 
A., 1968. Pp. 171. 
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وعلى هذا يمكثنا القول بأن القوة الاجتماعية تتولد من خلال عمليية 
التنظيم الاجتماع_.وو6١۰١١إم‏ وهt1وizموgإo‏ 1وأءم8ولا تنفصل عنها بأى حال 
من الأحوال . وکما عبر « هاولى » رماسه۸8 عن ذلك فان کل فمل احتہماعی 
طەaeti‏ أiaءهS‏ يمنى أنه ممارسة للقوة »› وأن كل علاقة اأجتماعية يتصد 
نها تخفق قو ة الماواة وان كل جياعة أن نظا تمض تنظبا للقوة (: 


ولا تعتبر القوة نتيجة مباشرة للتنظيم الاجتماعى + ولكنها الى جانب 
:ذلك ٠‏ تعتبر عاملا سلبياً يشارك فیخلقتنظيم اضان صorgarizatio additional‏ 
وكما أن القوة قد نشأت وتولدت من خلال عملية التنظيم الاجتماعى › فاته فى 
الامكان استخدامها لصياغة نماذج مستقبلية للنظام الاجتماعى اهلإ 1وأcم§‏ 
وعلى كل ٠‏ فان القوة يمكن الاستعانة بها لمساندة النظام الاجتماعى الاثم 
وتدعيمه » أو خلق نظام جديد يتفق مع الميول والاهتمامات » وهى على هذا 
النحو تشارك تى عملية الترابط والتكامل الاجتماعى مiotegrati0o Social‏ . 


والقوه فى الحياه الأجتماعية تشبه الجهد والطاقة فى العالم الفيزيقى › 
ومن المستطاع ملاحظة تأثراتها المختلفة من خلال الانشطة التى تعتبر مجرد 
تعبر عنها . ومما لا تشك فيه أن الحديث عن استخدامات القوة والطاتة 
يتم بحريه مطلقه . الا آن هناك صعوبات ومشاكل كثرة تمترض سببلنا 
فى هذا الصدد > اذا حاولنا تحديد هذه الظاهرة تحديدا دقيقا ومتقنا . ومرد 
نلك ان القوة والطاقة لا يمكن قياسها وملاحظتها بصورة مباشرة »> على 
الرغم أنه نى الامكان ادراك وجودها وطبيعتها من خلال التأثرات المديدة 
والمختلفة التى تظهر بوضوح فى الانشطة التى يتم ممارستها فى الحياة 


. )۲( الإجتماعية‎ 
Hawley, A.. «Community power and urban Renwal (1) 
Succes. American Soejological Review. Vol. 68. Jad. 1963. Ppp. 


422-31. 
Olsen. op. cit. P. (۳ ( 


— ٣۰١ 


وقد ظهرت آراء كثيرة واتجاهات متعددة حاولت ابراز مفهوم القوة 
الاجتماعية » ويقرل « أولسن » صمءآا0 فى هذا الصدد « أن القوه الاجتماعية. 
تعنى القدرة على التأثبر فى الحياة الاجتماعية بانشطتها ونظمها المختلفة من 
احتماعية وثقافية ... الخ وطالا أن هناك فاعلا أجتماعيا Social acto‏ 
يحمل على عاتقه عملية التأثر فى محالات الحياة الاحتماعية والثقافية > مفهذا 
دليل ساطع على وجود القوة الاجتماعية وقيامها بدورها الأسساسى فى 


المجتمع . 


واذا حاوانا العوده الى الوراء > يواأجهنا تعريف تديم قال به «لوميس» 
ط0ظ » وهو يتميز بالوضوح والبساطة > وهذا التعريف مؤداه ان القو 
الإحتماعية هى « القدره على رقابة الآخرين » . وهذا يعنى أن رقابة. 
الآخرين وضبط سلوكهم يعد قوة اجتماعية فى حد ذاته . 


ومهما يكن من أمر نخصوص التعريفات التى يتدمها العلماء فى شأن 
ف الإاحتماعية 4 هناك تعض بحب ف الاعتبار 


| س أن دراسة القوة ينبفى لها أن تاأخذ ترجا ن الى واا 
بصورة موضوعية » كما هو الحال فى مختلف الظواهر الاجتماعية . فالقوه 
lG GSES‏ 
وفقا لمستويات مميارية . فالقوة عنصر بنائى للنظام الاأجتماعى » ومظهر 
حيو ى لاتنظيم الاجتماعى . 


٣‏ س أن القوة الاحتماعية ٣#سهم‏ اهاعه8 عبارة عن مقدرة تتصل 
ف اال ا ال وات و اک 
فخلا قن الصغات والقذر انت اة وغل نجل الال ائه ى فل 
نظام اجتماعى تائم ء فان المقدره التى تعطى لشخص ما ليتمكن من رقاببه 


Ibid. p. 173. (:h } 


.- ۲1 -- 


مثل المهارات والحالة التمليمية ء والحالة الصحية ٠‏ الى جانب الملاقات 
الاج ال تم ا ها التشن: 


۳ أن القوة ليست صفة فطرية لفرد أو جماعة > ولكنها تمثل كسبا 
لمات حت اة دة ون آلا 4 عا أن تقول تن هاف ها 
قويا »> لأن قو ة الشخص فی حد ذاتها لا تعنينا فى شىء » وما ينبغى أن يتردد 
هو أن هناك شخصا یشفل مرکزا ذا قو°  o0‏ ااiإیەمp‏ ا0werfuمp‏ یمنحه 
المقدره والصلاحيات لمارسة تشاطه بصوره رسميهة ومشروعة ٤‏ وفى هذه 
الحالة تكون التقوة مشرو عةإمسهم اماع16 ولقد أشار « امرسون » 
E٣٥9٥‏ الى أن القوه التى يتمتع بها الفرد أو الجماعة فى رقابة الآخرين 
والتأثر عليهم ٠‏ انما تكمن فى الرقابة التى يمارسها شخص آخر أو جماعه 
أخرى ٠ء‏ وهذا يمى أن هناك تدرجا فى عمليات الرقابة والاشراف > الى 
جانب عمليات التفويض التى تمتح للآخرين لانجاز ما يوكل اليهم من مهام . 
ووفقا لهذا اعلن « امرسون » أن « القوة توجد وتتوافر فى الاعتماد على 


الآخرين (( )۱( ۴ 


واستنادا على ذلك ؛› فان القوة الاجتماعية من هذا المفهوم تعتبر ظاهرة 
علاقية وليست ظاهر ° سيكلوجية celational not psychological phono mona‏ 
ومرجع ذلك أن القوة الاجتماعية توجد دائما داخل علاقات اجتماعية > ليست 
داخل شخوص فردية وو مإمم اوں هلالص فقد يتمتع بعض الأفراد بقدر 
وافر من القوة الفيزيقية »> والصفات والمهارات الشخصية › والمملومات 
امختلفة > والقدرة على التفاعل ( أى تتوافر فيهم صفات القيادة ) › الا أن 
واحدة من هذه القدرات والصغات لا تشكل القوة الاجتماعية » ومرد ذلك أن 
القوة الاجتماعية لا توجد الا داخل علاقات اجتماعية فى النظام الاجتماعى . 


Emerson. R., Power-dopendence relations. American (3 ( 
Socejoiogical Review. Vol. 27. (Feb. 1962) pp. 81-41. 


— ۳۲ 


ویستخدم البعض مصطلحی التأثر م ومداگوز والنضبط 1٥0إاږمC‏ 
على أنها مرادفان للقوهة الاحتماعية » وبذلك قد يسود اأعتقاد بأن هذين 
الصطلحين يمثلان حالات خاصة للقوة . فالتأثر الاجتماعى يعد مثالا للقوة 
التى لا يمكن أن تحدد نتائجه مسبقا » ذلك لأن التأثير قد ينجح فى تحقيق هدفه 
وقد يفشل فى ذلك . وعلى نقيض ذلك يمتبر الضبط الاجتماعى مثالا للق وة 
التى يمكن التكهن بنتائجها ومعطياتها مسبقا وبصورة واسعة . ومرجع ذلك 
ا ا ارين ن ار ن ر عات ااب القن ك ال 


وعلى الرغم من أن القوة الاجتماعية لا تتحقق الا من خلال علاقات 
اجتماعية › الا أن القائمين على ممارستها يكونون فى صورة أفراد أو منظمات 
رسمية وللتمييز بين هذين النمطين من ظاهرة القوة » يجب أن ندرك أن 
هناك عض المفاهيم التی تستخدم ف هذا المحال طقا للمواقف التى تمارس 
ا آل كك نري أن جاك الفوة الفكيبة رالفرة ال : وكين 
القوة شخصية اذا كان القائمون على ممارسه القوة sإم†مهة‏ أفرادا “٠‏ وتكون 
تنظيمية اذا كانت تمارس من خلال هيئات اجتماعية متخصصة لباشره مهامها 
وختو اها ى هذا الصدد.. ونوا أكافت التو سخهة أي ية ء 
فان الحياة الاجتماعية بخبراتها وتجاربها الحقيقية تمطينا أمثلة حية على 
خود تراط وش ها + رر اذى خف ر ا ا ددا لات ةا 
كع و ك لكر الو اة ا وهر ف نالرت ارين ع 
كزوج ٠‏ وينبع هذا من شخصيته الخاصة )١(‏ . 


ولعل التمييز النظرى الفاصل بين ظاهرتى القوة الشخصية والققوة 
التنظيمية يكون واضح المالم › بيد آنه من الصموبة فصل هاتين الظاهرتين 
فى عملية الممارسة فى أغلب الأحيان وتبرز هذه المشكلة لأن القوة التنظيمية 
organ ation21 power‏ ينىغى أن يكون المثلون لها أشحخاصا تابعبن لهذا 


Bierstedt. R.. An analysis of Social power. The Amer. (IY) 
Sociological Rev. (Dec. 1950). pp. 632-3. 


— 
التنظيم . وفى كثر من الأحيان يستخدم هؤلاء المثلون أدوارهم التنظيمية » 
ومراكزهم التى يتمتعون بها ؛ كمصادر هامه لتحقيق القوة الشخصية 
power‏ sona1ا6م‏ واستنادا الى ذلك فان القوه الشخصية تعتمد الى حد 
كبر على القوة الوظيفية التنظيمية > أى تعتمد على المركز الاجتماعى الذى 
تتمتع به نتيجة شغفل وظيفة معينة تمدها بهذا العون . 


. نف القوة 


ومن خلال الأساليب التى يتم ممارسة القوة خلالها ء يمكن تصنيفها 


: س القوة الهادفة وغ الهادفة‎ ١ 


فاذا كان القائم على الفعل الاجتماعى يقوم بعملية التأثر فى النظام 
الاجتماعى القائم وافكار الناس واتجاهاتهم > فى هذه الحالة يمكن القول بأن 
القوة الاجتماعية هادفة ومحققة الغرض من وجودها . بينما فى حالات أخرى 
تكن هذا التخض القاف غل التفل الجاع من نحق ما برس ال 
تحقيقه ؛ وفى هذه الحالة تكون القوة غر هادفة . 


: س القوة الداخلية والخارجية‎ ٣ 


يتم ممارسة القوة الداخلية بواسطة منظمة على أعضائها أو وحداتها 
الفرعية . أما القوة الخارجية فيقوم بممارستها فرد أو منظمة على أشخاص 
آخرين داخل البيئة الاجتماعية . وبذلك تكون القوة الداخلية محدودة النطاق 
من حيث أن الذى يتولى ممارستها فقط النظمات بينما القوة الذاخلية فى 
الامكان أن يمارسها الافراد أو المنظمات . 


Jbid,. Pp. 174. CTS 


— ۲) 


: القوة المباشرة وغي المباشرة‎ ٣ 

تكون الفوة الأجتاعسة اة فارسا اذا كانت اشع من وة 
القوة . وتكون غر مباشرة عندما تمر فى مراحل تدرجية قبل أن تصلي الى 
اتجاهها المباشر والمقصود . 


وقد حاول « أولسن » تعزيز الموقف الذى يتمتع به القائم على ممارسة 
القوة وادارتها » وطالب بضرورة تمتعه بيعض الامكانيات والمصادر التى. 
تعتمد عليها » وتمكنه من أداء عمله وممارسة نشاطه بصورة طيية » فضلا 
عن أنها تساعد فى نفس الوقت على خلق القوة الاجتماعية . وقد نيه 
بعض الفكرين الى أن المتلكات بما تتضمنه من أموال وخبرات ومعارف 
تعتبر الأساس الاأول فى القوة الاجتماعية . فضلا عن أن مصادر القوه قد 
تتمثل فى صور أخرى مثل شغل ادوار تنظيمية هامة > أو الحصول على 
الشرعية الكاملة للقائم على ممارسة العمل »› أو فى المهارات والخبرات 
الشخصية الملائمة » الى حانب بعض الصفات الخاصة التى تساعد فى 
استقطاب الناس وجذبهم اليه أما اذا كان القائم على العمل منظمة أو هيئة 
فان هناك بعض التطلبات الأساسية التى ينبغى توافرها مثل حجم السكان 
ونوعهم » وقوة الترابط والتضامن بينهم » ودرجة استقرارهم ومرونتهم »> 
والعادات والتقاليد التى تتضمنها ثقافتهم . 


ويتجه البعمض الآخر من الفكرين الى القول بأن هناك قوة كامنة 
سم ate‏ طا ا أن القائم على الفعل يتمتع ببعض المصادر المفيدة والتى 
سبق الاشارة اليها » فضلا عن تمتعه بالقدرة على حسن استخدامها عندما 
يرغب فى ذلك . وعند ذلك تصبح القوة ذات تأثير فعهال اما فى صورة 
تهديدات شىفهية »> أو أفعال علنية . ويكمن المحور الأساسى لهذا التمييز 
فیما یل : 


— 0 


(1 ) ينبغى أن تكون المصادر متيسرة لامكان الحصولك عليها بسهولة > 


اا ال عل افا ك الفار اه ى ا د اعات 
كثرة تمكنه من استخدام القوة الأجتماعية احسن استخدام > حتى اذا لى 
ك الان الى ما ور نة > ودا سى ان اا ع 
الل كرن لحه انات وزات خاة اة ى قق اهداقه شش 
النظر عن مصادره الخاصة التى يمتلكها . 


وفى الحقيقة » فان هذه الاتجاهات التى يأخذ بها بعض المفكرين فى 
ممارسة القوه الاجتماعية يشوبها بعض النقص > فالمفروض ف الشخص. 
الذى يتسلم مقاليد الأمور فى جماعة معينة لممارسة التوجيه والرقابة والاشراف 
بمصفى انه يمارس القوهة عليها ‏ أن تتوافر لديه صلاحيات وامكانيات رسمية 
قساغده قى الؤسول امف الاعكى :آل أن هذ لكر الاي رط 
تنطبق على بعض الممليات الخاصة بالقيادة والتى تمتمد على أاسس. 
ومقومات شخصية يتمتع بها القائد الذى يتولى ادارة شئون الجماعة فى 
مجال من الجالات التى يرون أتهم ف حاجة الى شخص يساعدهم فيها 
بحسن قيادته وادراته » وما يتمتع به من صفات ومهارات ووسائل اتصاك 
مختلفة ترشحه لتحقيق هذا المطلب . 


عناصر القوة الاجتماعية : 

يحتل موضوع عناصر القوة الاجتماعية أو أنماطها » اهتماما كيرا لدى. 
رمن الا الن, تحال مرخوع ال اله اة لك أن پار 
القوة الاجتماعية ‏ كمملية اجتماعية أساسية س تأخذ صورا واشكالا 
متعدده . ويذهب البعض أمثال « أولسن » الى أن هناك أريمعة أشكال 
أساسية للقوة الاجتماعية هى ١‏ السيادة force ‘xl «¢ domination‏ 
والسىلطة authority‏ “ والجذب صەtiءوعttي‏ وهذه تمثل الأثشكال المظمى 
للقوة ٤‏ ويشترط أن تتوافر هذه الأشكال أو المناصر فى أى ظاهرة قوة أو 


۲٣١‏ س 


أما العالم « برتراند » لصھ٣٤إم8 )١(‏ »> فرى أن القوة الاجتماعية لها 
عنصران كران تتالف منهما بصفة عامة » والعتصر الأول هو السلطة »> 
والفنصر الئثانى هو التانر مcدوعںاگمز‏ . 


أما « كارل مانهايم » عالم الإجتماع الالمانى فانه يتجه فى كتابه « الحرية 
والقوة وؤالتخطبط الديمقراطى » > الى أن هتاك ثلائة افنكال أساسية 
للقوہ هی (۲) . 

. س القوة ذات التأثتر الحر المتسلط‎ ١ 

۲ القوه التخريبية المنظمة . 

۳ القوة النظامية . 

أما الشكل الأول الذى يقول به « مانهايم » وهو القوة ذات التأثر 
الحر المتسلط > فانه يتقصد بها العنف غير المراقب من حانب الأفراد أو 
الحماعات ء وهذا يؤدى الى احداث الفوضى والاضطراب › وما يطلق عليه 
0 الأنومى ( Anomie‏ و هذا التأثر الحر امتسلط يقضى غل کل شىء أماہه 
ويسيطر عليه سيطرة كاملة . 


والشكل الثانى يقصد به عمليات التدمير والتخريب التى تقود اليها 
القوة كما هو الحال فى الحروب والثورات .. الخ » والأمظة كثيرة وواضحة 
فى هذا الصدد . و « مانهايم » فى هذا يعرض للأشكال الخارجية للتنظيم > 
ولكق لى تظرفا الى ,وسائل العف و الأهداف الذمرة 4 اقح لنا اتا فف هة 
نحو القوة ذات التأثر الحر المتسلط فى الشكل الأول . 


وتتم عمليات الرقابة للشكلين السابقين للقوة عن طريق استخدام القوة 
المسلحة بهدف الدفاع عن النظام القائم وحمايته . 


Bertrand. A. L.. An îmtroduction to Theory and (٩) 
method. Basic Sociology. New York. 1967. Pp. 194. 

Marnheim. Karl. Freedom. power & Democratic )( ۲ ( 
planning. Routiedge & Kegan paul. LTD.. London. 1951. pp. 48-50.. 


— ۷ 


اما الشكل الثالث »> وهو القوة النظاہمية :٠سw٠p iaslitutionalized‏ 
وکو ف ا کک ا e‏ وا ا ا قاری 
واا كز وعات للات والتوائن اة ب وة كرون التذةة 
اة خط ادا كانت تف ااهل وعف الخفة ى .اة الور 
وعلى نقيض ذلك قد تكون متشدده وقاسية . فمثلا قد تسمح بالحرية وفقا 
للاتحاه الذى يقول ( دعه يعمل » ٥إنھ؟‏ ووه[ دون اثراف أو توحيه › 
أو على نقيض ذلك قد تقمع وتسيطر وتروع كل فعل من شأنه التعبير عن 
شی ل ان ت د وا عى الان 


أما الفيلسوف « برتراند راسل » اعووسR >٠‏ فقد ذهب الى أن هناك 
طرقا عديدة لتصنيف أشكال القوة » وكل شكل منها له فائدته ومنفعتسه 
الخاصة به . فهناك مثلا القوة على المخلوقات البشرية »› والقوة على الأشياء 
الميتة أو أشكال الحياة غر الانسانية . وينبغى ألا يفوتنا ‏ كما يقول 
« راسل  »‏ أن السبب الرئيسى وراء عمليات التفر التى تحدث فى العالم 
الحديث يكون مرجمها القوة المتزايدة التى تتمتع بها المسائل والموضوعات 
التى فدين بها للعلم » فالعلم يمتل قوهة رئيسيه فى عمليات التغر فى المجتمى 
الحديث )١(‏ . 


ويتم تصنيف القوهة على المخلوقات البشرية » وفقا لطريقة التأثر على 
الأافراد » أو من خلال شكل التنظيم . والتأثر على الفرد يتم من خلال احدى 
الطرى الآتية ٠‏ 

( 1 ) القوة الفيزيقية ءمسهم اهعلطم التى توقع عليه كما هو الحال 

( ب ) العقاب أو الئو أب نهدف الاقناع والتأثير »› يتمثل هذا فى اعطاء 
الفرد الفرصة لشغل وظيفة معينة أو حرمانه منها . 


Rassol. Bertrand. power. A New Social analysis. G° (1 ( 
Alea & UnaWwina. LTD.. J[ondon,. 1938. pp. 36-37. 


۳۸ — 
( < ) التاثير فى الرأى المام أو الدعاية بمعناها الواسع . 


ويعطينا « راسل » أمثلة واضحة على ما يذهب اليه قى اأشكال القوه › 
اف الى تلن ا عة هر وع جن من او ال ارا 
رال القن واا 6 على بل الال © امون د اا ا 
الفيزيتى . بينما التنظيمات الاقتصادية تلجأ الى اسلوب الكامآت والحرمان 
کر ار و رادج .ا الارن و لكاي و الل اب اة ا ي 
للحأتر فى الرأى . الا أن هذه المميزات لا تمتبر واضحة الا اذا أستخدمت كل 
فة أشكالا اخرئ نالفو الاضانة إلى ك الوه الت يها 

ا الان ا ق رات وى حو اا 
Coercive power:‏ للدولة » هى الصفة التى تتميز بها المجتمعات المتحضرة. 
ويمتير الضغط الفيزيقى امتيازا مأاوعت ]إو تمارسه الدولة وهو قاصر 
عليها . والقانون ما هو الا مجموعة من الأحكام والقواعد التى تمارس الدولة 
أنشطتها من خلاله . واذا كان القانون يلجا فى بعض الأحيان الى استخدام 
العقاب ؛ فان هدفه فى ذلك لا يكون الاتيان بآعمال غير مرغوبة ولا يمكن 
«تحملها » لكنه يسمى فى المقام الأول للاقناع والتآثر ٠‏ والقانون يمتبر عاجزا 
لا فائدة منه كوءآ٣مسمع‏ اذالم يجد تدعيما ومساندة من الرآى العام والمشاعر 
العامة فى المجتمع » اكثر من اعتماده على قوة البوليس . ومما لا شك فيه 
ان الزائ العام * و اياعر العامة التي فزي القاتون, تمد آخية السات 


الأساسية للمجتمع )١(‏ . 


وهذا کلھ یقودنا ۰ کما يذهب « راسل » ٠‏ الى وضع محدد بين القوة 
التقليدية ۲٥٧0م‏ اوممنانdوع؛‏ والقوة الكتسبة i4اومه‏ . ويتميز 
النوع الأول بقوة العادات فقضلا عن المساندة الدائمة من الممتقدات الدينية 
ليس فلك فحسب ٠‏ بل انه من الممكن للقوة التقليدية ان تعتمد على الراى 
العام الى أبعد الحدود » اكثر من اعتمادها على الثورة أو القوة . ولا شك 


Ibid. p. 31 + Russel, B.. Authority aud individual’ ) 1 ( 
London, oh. 6, 


— ۲٣۹ 


أن هذه الاتانن كن ان واا الى حح جرخن > اول ٠‏ هى 
أن القوة التقليدية » رغم تمتمها بالقداسة والرهبة » يمكنها ان تتحاثى كثرا 
من الظلم السياسى 7صصوءا a1ءitiامم‏ والثانية »> هى القوة السافره 
power‏ 4ءkود‏ وهی التى لا تعتمد على التقاليد » وتختلف سماتها اختلافا 
كبيرا عن القوة التقليدية . والقوة السافرة تكون عسكرية فى بعض الأحيان؛ 
وتأخذ صورة الاستبداد الداخلى أو الغزو الخارجى › ويمثل الغزو الخارجى 
الجانب المهم فى القوة السافرة . 

وحقيقة الأمر ٤‏ فان النرق الجوهرى بين القوة التقليدية › والقوهة 
الثورية السافرة ١‏ يعتبر فرقا سيكلوجيا . ولا يلجا « راسل » الى اطلاق 
.مصطلح القوة التقليدية لكونها تبدو فى صورة عادات وتقاليد قديمة لها وزنها 
وثقلها فى الاطار الاجتماعى “٠‏ ولكن لأانه ينبفى أن تكون الى جانب ذلك 
متمتعة باحترام وتقدير بالغين › يرجع بعضه الى العادة وقداستها . وكلما 
تضاعل هذا الاحترام والتقدير › كلما تحولت القوة التقليدية شيئا فشيئا 
لتضبح قوة سافرة . ويمكن أن نرى مثالا لذلك من ملاحظة عملية التحولك 
هذه فى روسيا من خلال النمو المتدرح للحركة الثوريه حتى اللحظة التى تم 
غيها النصر للاورة عام 1١١۷‏ (1) . 


ومن خلال هذا العرض راء بعض الملماء وأفكارهم عن موضوع القوة 
الاجتماعية » يمكن التوصل الى آن هناك اتفاقا عاما فيما بينهم على أن 
القوه الإجتماعية تهدف فى المقام الأول الى تحقيق التنظيم الاجتماعى › وهى 
ى سبيل تحقيق ذلك تلجأ الى استخدام أساليب الترهيب والترغيب وفقا 
اللمواقف الختلفة . 


نظريات تكوين القوة : 
بذل بعض علماء الإجنماع محاولات كثر هة لتفسر المملية التى ساعدت 
:نى تكوين القوة الاجتماعية : وهناك نظريتان فى هذا الصدد تستحقان منا 


Raseel. B.. Power. op. cit. pp. 38-9. (iY 
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التوض يح والقحليل والنطظرية الأولى > ھی ( نظطربة الاعتہ اد » 
depen den¥‏ التی قال بها « ریتشارد امرسون ) R' Emerson‏ 
والنظرية الثائية هى نظرية الثتقة رآامعط† tعںع؛‏ التى قال نما تالكوت 


. TT. Parsons jiوسراف‎ 


: Dependency Theory دlaiعci‎ ةıرظن‎ 


يلخص « ريتشارد امرسون » عملية تكوين القوة الاجتماعية )١(‏ بقوله 
أن الق ادان قم دايا غل غلاته اماعة بن كن او اك 
من القائمين بالفعل الاجتماعى » وأعطى مثالا على ذلك › فمثلا (') القائم 
بالفعل يمارس القوة على شخص آخر وهو ( ب ) للدرجة التى يعتمد فيها 
إ ب ) على ( أ ) من أجل تحقيق بعض المصالح والأهداف التى يرغب فى 
تحقيقها . وعلى النقيض › تصبح هذه القوة ظاهرة اذا ما استفل )١(‏ اعتماد 
ابا واه اهن ان وا هه مقاب حه وه اطا رة 
ا وال ر ا لن الر ت ون الفا الى ها ) 


وتعلن النظرية أن الاعتماد الذى يبدو من ( ب ) على ( أ ) يكون اعتمادا 
نسبيا › ومن جهة أخرى فان القوة التى يمارسها ( أ ) على ( ب ) يتم تحديدها 
نتيجة لاعتماد ( ب ) على ( أ ) ودرجة المقاومة التى يبذلها فى هذا الصدد»› 
والتى يمكن أن يسيطر عليها ( أ ) سيطرة كاملة . وبصورة أخرى يمكن القوله 


بأن قوة ( أ ) على ( ب ) تكون متساوية » وتستند على اعتماد ( ب ) على 
E E‏ 


وبذلك نرى أن نظرية « الاعتماد » تفترض أن القوة الاحجتماعية لاإاسد 
أن تقوم على علاقة اجتماعية بين شخصين أو اكثر من القائمين بالفملى 
الاحتماعی ¢ وأن کنا من هذه العلاقات الاجتماعيهة تۇدى ال أن بکون هناك 


Emerson. Richard M.. «Power-Dependence relations» (1 ) 
Amorican Sociological Review. Vol. 27 (Feb. 1962) pp. 31-41. 


س س 


اعتماد متبادل بين المشاركين »> وهذا الاعتماد المتبادل يساعد قى تكوين 
القوه الاحتماعية . 


Trust theory : نظرية الق‎ 


قال بهذه النظرية المعالم « تالكوت بارىىونز ») ««0وعو۲ .7 > وتيداً 
بالامتراض بأن القوه الاجتماعية تقوم لى انان الاعتماد المتبادل . ومن 
خلال هذا التصور النظرى »› فان جوهر الاعتماد المتبادل يكمن فى ثقة الاس 
فى الآخرين » وفى التنظيمات الاجتماعية القائمة . وتحدث هذه الثقة عندما 
يسود اعتقاد لدى الفرد بأن الأشخاص الآخرين ٠‏ أو التنظيم » سوف يعملون 
جميعا من أجل تحقيق مصالح الآخرين ٠‏ والتى يرغب فى تحقيقها لنفسه . 


وف كثير من التنظيمات ذات البناء المركب ٠‏ يتطلب الفرد فيها قدرا 
من الحماية ‏ كالعقد القانونى _ قبل أن يعطى نقته الطلقة للتنظيم . 
ولا شك أن الثقة فى نوايا التنظيم » عن طريق أعضائه ؛ يعطيه قوهة 
وأستمر'را ء ويبساعده بى تحقيق الأهداف المرحوة . وكلما ارتبط الآفراد 
بالتنظيم وعملوا فيه كأعضاء مستولين > فان التنظيم كله ؛ وهم كمناصر 
فيه › يکتسبون قوه اجتماعیه متزایده . 


وهذه النظريات السابقة لا تعطى تفسرا كاملا لكل الاتجاهات التى 
شاركت فى نظريات تكوين القوة الاجتماعية » ولكنها ‏ كما يقول أولسن -- 
تعطى. افكارا كثيرة ومتعددة . فمثلا موضوع الاعتماد المتبادل يعد بدايية 
الكشف عن تكوين القوة (1) . واذا سلمنا بوحود هذا الاعتماد » فائنا 
نطرح سؤالا مؤداه كيف يستفل الفاعلون والمشاركون هذا الاعتماد التبادل ؟ 


( الإجتماع القانونى س م |١‏ ) 


ا{ — 
هل یعملون کعناصر مشارکة فی مجهود جمعى لتحقيق أهداف التنظيم ؟ ويمكن 
الإ على هذا الزن هة ن الور الرهة بك رذب الام فلن 
العل ن الا را ن اه ف كى ار .> ون اخ 
اخرى قد يقال بأن نظرية « امرسون » فى الاعتماد المتبادل تحقق نفما وفائده 
خاصة »› وى الحالة الآأخرة سوف نلاحظ ممارسة الفاعل للتأثير والرقابة 


« كقوة لانجاز وتحقيق منفعة مع الآخرين » . 


وبهذا يتضح لنا ان الضبط والتنظيم الاجتماعى من الأمور الضرورية 
التى تأخذ بها المجتمعات البشرية من أجل امحافنظة على سلامة البنيان 
الاجتماعی ومساندته . فلکل مجتمع سواء آکان صغفرا آم کبےا _ تنظيم 
خاص به يتفق مع قيم الناس وترائهم الاجتماعی والئقافی كما سبق القول . 
وكل مجتمع أو جماعة يستخدم مجموعة من الأساليب والوسائل المنظمة التى 
تساعد فى تحقيق الاستقرار والتوازن الاجتماعى وتقضى على عوامل الغوضى 
والاضطراب ويعتبر القاتون الوضعى هو الوسيلة القوية ذات التأثير الفعال 
فى الحتمعات العصرية الحديثة ٤‏ فى مقابل الحهادات وآلاعراف والتقاليد فى 
امجتمعات القديمة والبسيطة . 


ويستند التنظيم الاجتماعى كذلك الى بعض عناصر القوة الاجتماعيه ‏ 
على نحو ما سلف التى تعتبر مظهرا من مظاهر التنظيم الاجتماعى . 
فالقوة ظاهرة اجتماعية وهى تعبر عن وجود علاقة تبادلية داخل المجتمع 
بين عنصرين أساسيين ١‏ العنصر الأول » هو الذى يوجه ويصدر الاوامر ٠‏ 
والعنصر الثاني > وهو المستقبل ويتمثل ى الرعايا الذين يتقبلون الأوامر 
ويخضعون لها خضوعا مطلقا »؛ وفى ضوء هذا يتحيق الأمن والسللاء 
الاجتماعى . 


المعترالسإض 
نظر بات السلطة فى الفلسفات القدية 


م نظريات السلطة فى العصور القديمة 
۾ نظريات السلطة عند اليونان القدامى 
اولا : افلاطون 
انيا : ارسطو 
م نظريات السلطة فى عهد الرومان 
ي نظريات السلطة فى العصور الوسطى 
م نظريات السلطة فى عهد الاسلام 
نظريات السلطة فى عهد النهضة 
۾ نظريات السلطة عند فلاسفة العقد الاحتماعى 


۾ تعقيب عام 


— [5 

لا شك أن نظريات السلطة فى الفلسفات القديمة كانت نظريات 
سا که ا 0 و کات ات 
للنظريات التى ظهرت بعد ذلك فى تفسر السلطة الاجتماعية . اذ أن السلطة 
تر افرة جاع ل ورز الوا اة عر غ اة اا 
تنشاً ف المجتمع ولا يمكن تصورها فى خارجه ٤‏ وهى تجمعل من المجتمع 
امتمثل فى ضمائر أعضائه بصورته المجردة حقيقة تاريخية مجسدة قادرة على 
الحياة بارادة محسوسة متميزه >٠‏ يوصف الجتمع استنادا اليها بآنه سيأاسىء 
ومن تم فهى ظاهرة اجتماعية سياسية معا . ولقد أدت هذه الصفة 
المزدوجة لظاهرة السلطة الى القول بأن كل مجتمع هو مجتمع سياضسى 
بالضرورة وهذه حقيقة تاريخية لا جدال فيها )١(‏ . ونستمرض فيما يلى 
ا ا ات ای ردد ن بے ا جن و فر رادار 
الاجتماعية ونبد بالمصور القديمة . 

بت وو ع اة ا اا ن ما ا 
التشترئ .نة عرف الانسانطريقه آل الأحقاع قح طرف تة ويه 
وحضارية مختلفة . ويتتبع العالم « جيروم داأود » لسم السلطة ف 
المجتمع البشرى من حيث تاريخ التفكير الاجتماعی منذ ظهورها فى الجماعات 
المختلفة » فيقول بأن الضبط الاجتماعى مر بمرحلتيين مختلفتين (۲) . 


الضبط والرقابة سلطة أبوية لاا طاسة ا#وعمهم ١‏ اذا كانت السلطة 
الأشخاص ٠‏ وكان موقتف هؤلاء من الأعضاء موقف الوالد . 


١ (‏ ) د . طه بدوى »> أصول علوم السياسة › المكتب المصرى الحديث للطبع والمنشر 4. 
الاسكندرية ¢ ١٦٠٥٠‏ ¢ ص ١ء) ٠‏ 
Dewd, T., Social Control in Human Societies, N.Y., ) ۲ (‏ 
pp. 14-15.‏ ,1933 


1( — 
ف التقرير بانفسهم ما يحقق اهدافهم »> وهذا يتمثل فى القوانين والقواعد 
والأنشطة المختلغة . 


ويرى « داود » أن الضبط الأبوى يشمل تلك الفترة فى تطور المجتمع 
التى بدات بتصنيف المجتمع الى رؤساء وتابعين . أما الضبط الاجتماعى. 
نقد استخدم ليشمل تلك الفترة التى أصبحت فيها القيادة منتشرة »> حينما 
تفي المجتمع وسادت ظاهرة التخصص وتقسيم العمل بصورة منظمة . 
وتقد امتدت القياده لتشمل عددا كبرا من النانس الذين يشكلون الأغلبية 
ويمارسون الضبط والرقابة بصورة جماعية . 


ولقد تحكم الأفراد ذوو السلطة فى تشكيل الطرق الشعبية كما هو 
الحال فى توجيه الفكر والرأى » ولا شك أن الطرق الشمبية تتضمن آفكار 
الناس وممتقداتهم واساليبهم فى امميشة التى تصبح تقليدية . فالطرق 
الشعبية اذن هى الأساليب التى استحسنها واتبعها جيل سابق › وقبلها 
الناس عادة بدون نقاش . وحين قام نظام المدن السياسية على انقاض 
التظام البدائى » لم تتف القاعدة التی کانت تحکم الناس کثرا ٤‏ فقد بقیت 
أحكام القانون تستند س كما كانت على العرف والتقاليد »> وتأخذد من 
الممتقدات الدينية مصدرا للالزام . وفضلا عن ذلك فقد كان القانون yT‏ 
العصور وقفا على قلة من زعماء الكهنة أو من الأشراف ؛ وكان ذلك يؤدى 
الى انفراد هذه القلة بالعلم بالقانون وتغيره دائما لصالح طبقاتهم » وبعد 
صراع طويل أحس عامة الشعب أن جدية الحماية التى يمكن ان تحققها 
لهم فكرة القانون لاتتحقق الا بتدوين العرف وصياغته فى نصوص ثابته. 
يعلمها الجميع ويعرف مدى ماله فيها من حقوق وما عليه من واحبات )١(‏ . 


جوهريه من المشروعية ٠‏ لانه بتدوين العرف وشيوع العلم بالقانون بين 
طبقات العامة له لم يعد للسلطات الحاكمة أن تعتدى عليهم حسبما 


١ (‏ ) د ۰ صوق اہو طالب »› مبادیىء تاريخ القانون »› القاعرة ٠١۵۷ ٤‏ )› ص ١1۷‏ . 


— (¥ — 


ج به الوا د القت رة نبا هل ا ا بن السرية 
والتجريد والثبات )١(‏ . 


وا سات اك ار ى يخر التده ومروف ان ور 
بطبيعتها بلد زراعى › ومن طبيعة الزراعة الاستقرار فى الأرض ٠‏ ولقد ادى 
هذا الاستقرار الى قيام أول مظهر من مظاهر السلطة وهو السلطة الاموية. 
رظك التلطة لا تقزم على القوة ولكنها تسد دماشها فن الخضو ع المائلى 
وهو خضوع من طبيعة أخلاقية . وتعتبر السلطة الأموية مهمة لأنها تعتبر 
أول دعامة للاستتقرار والتنظيم الإاجتماعي › وتعتبر كذلك أول دعامه 
للتشريع وسن القوانين . ذلك لأن رب الاسرة كان هو الحاكم والقافضى » 
وكان هو دعامة الدين والعرف والتقاليد فيها (۲) . 


وف البلاد الزراعية يتزايد السكان ويتكاثفون حول الاأراض الخصبه 
المياه » ونتيجة لذلك تتمقد العلاقات الاجتماعية بين الأسر والعشائر 
المتجاورة » ومن أجل ذلك قامت مجالس آباء الأسر ورؤساء العشائر التى 
انتقلت اليها مقاليد السلطة الأموية . ونتيجة للتطور الاجتماعى والممرانى» 
اتسعت الحياة ونشأت القرى والمدن وحل النظام الادارى القائم على وحدة 
الالح :والأعدات الاقتصادية و الأحتاعة محل .النظام القلى الغا على 
بد اشخص واحد وهو رئيس الأمارة والقاطعة > الإ أن الفكرة الديثية 
ر اتخمك بالشادة و التتخين تخر اله اة أي الارة > ونل هذا عل 
افر الور کی اکر ا ا کات ف خا آل جاب و 


١ (‏ ) د ء٠‏ طعيمة الجرفا » مبدأً المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون > مكتبة 
القاهىة الحديثة > التاهرة »> 1۹١۳‏ ء٤‏ ص ۷| - 

( ۲ ) د ٠‏ مصطفى الخشاب ٠‏ النظميات والذاهب السياسية ء مطبعة لجنة البيان 
المربى > القاهرة »> ٠١۵۸‏ » ص ص ۷ ١1١‏ . 


— (A 
الدينى كان يدعم التماسك الاجتماعى . وقيما يلى نشرر الى نظرية الاطة‎ 
. عند كل من اليونان والرومان‎ 


نظريات السلطة عند اليو تان القداى 


أولا : افلاطون ٥اھا۴‏ 

يعتبر أفلاطون أول مفكر يونانى فى العصر القديم حاول فهم وتحليل 
المجتمع كوحدة كامله متكاملة . اذ يرى أفلاطون أن الجماعات ظهرت نتيجهة 
للحاجات البشرية التى لا يمكن اشباعها الا بتعاون الآفراد بعضهم مع 
البعض الآخر ٠‏ وأنه لا يوجد انسان يستطيع أن ينتج حاجاته الضرورية 
بمفرده »> اذ أن كل انسان فى حاجة الى مبادلة انتاجه بانتاج الآخرين حتى 
يحصل على جميع مقومات معيشته . 


وعلى هذا فان تقسيم العمل ضرورى ومهم »> اذ يحقق للانسان 
ضرورة من ضرورات الحياهة الاحتماعية »› اذ يؤدى ال زيادة اعتماد الآفراد 
بعضهم على البعض الآخر ٠‏ وبالتالى يؤدى الى زيادة التضامن الاجتماعى 
ينهم (|) . 


وعلى هذا فان وظيفه الدولة تنمئثل فى توفي أوفق الطرق لتسهيل 
عمنية التبادل بين الآفراد وتحقيق اشباع الحاجات الختلفة ء وتكون وظيفة 


( 1 ) د ٠.‏ حسن مسعفاآن ٠‏ تاريخ التفكر الإاجتماعى والدارس الاإحتماعية » دار النهضة 
المربية »> القاهرة |٠٦٠١ ٤‏ ¢ ص |) ه 


ت 
االأفراد هى القيام بتنفيذ الأعمال التى تفرضها عليهم مراكزهم الاجتماعية . 
.وثتوقف أهمية الفرد الاجتماعية على قيمة العمل الذى يقدمه للمجتمىع ؛ 
غالفرد فى الدولة يحتل مركزا اجتماعيا معينا > ويتطلب هذا المركز التزامات 


فالدولة فى نظر أفلاطون هى أول تنظيم سياس واجتماعى تدعو اليه 
E E ORE‏ عدم كفاية الحياة الفردية تدفع الاتسان الى التفاون es‏ 
اخيه الانسان لتحقيق الاحتياجات المادية والمعنوية . 


راه الال التحن ردول ف الي اة اة 


ا الح د وا الفاغ ول ن القن الافاة ‏ هة 


( ح ) طبقة الحكام > ووظيغته ا التشريع والادارة ‏ وهى تمئل فى 
النفس الائسانية « قو المقل » . 


وهذا التقسيم فى نظر أفلاطون يمتبر تقسيما طبيعيا › فالطبيعه هى 
'لقى أقاہت هذه التة مات لصالح الدولة والأفراد على السو اء » 


ولقد انتهى أفلاطون فى كتابه « الجمهورية » الى أن الحكام فى المدينة 
المثالية ينبغى أن يكونوا فلاسفة لأتهم تلقوا الملم والفضائل واتسعت 
آفاقهم . وفى ظل هذا النظام فانه لا حاجة للدولة الى القوانين الوضعية 
يجب ألا تحدد له القوانين المنهج الذى ينهجه بل ينبعى ان يترك ذلك لوحى 


حکمه وفنه وعلمه . 


سے 2-E‏ سید 


ولقد اعلن أفلاطون قبل انتهائه من كتابه « السياسى » أن النظام. 
الكامل للحكم كما يراه ليس ممكنا فى كل مكان وزمان »› ولذلك فقد اأقر 
بتشريع القوانين المكتوبة . وقد بلور اعترافه باهمية القوانين فى حفظ نظام 
المجتمع فى مؤلف كامل باسم القوانين وم1 و16 ولقد درس فى هذا 
الكتاب الدساتير والنظم الواقعية وحاول أن يكون منها نظاما يجمع بين 
حكم القلة الذكية الفنية الارستقراطية > وحكم الكثرة الجاهلة الفقيرة 
الشعبية )١(‏ . 


ويقتول افلاطون بأن هناك نوعين أساسيين من نظم الحكم القائمين. 
دان تان غ اال الى وم على ا اة اة ب 
والديمقراطية وتقوم على الحرية »› وهما فظامان فاسدان بحكم التاريخ . 
ويقول بالنظام الاأمثل وهو يتمثل فى اللاعمة بين النظامين السابقين ويعنى 
هذا أن تضحى اللكية بجزء من السلطة للديمقراطية ء وتخضع الديمقراطية 
الا ولف 6 ولك تخل مل قل وط ي ى ا عاو 
ا تر ارا ى لقره ولا مالاجران ق الخرة : 


ولق اير افون غلى الم الساى الإشل فى كاله ارود 
القو انين “ ووزع هئات الحكم کہا تصورھا فیما یلی ۰ 

١‏ س مجلس السيادة ويتكون من عشرة يختارون من أقدم الحراس 
سنا وأوفرهم عقلا وتتركز فى أيديهم مقاليد الأمور . 

۲ س حمعية تصون الدستور وتتكون من كبار المشرعين والحكماء 
ووظيفتها حماية الدستور والقانون من عبث الحكام ومن التيارات الشعبيه 
الحامحة . 


۴ س مجلس شيوخ ويتكون من ۳٦.‏ عضوا ينتخبهم الشعب ويتولون. 
شئون التشريع والادارة » ويتناوب هؤلاء الحكم كل ثلاثين منهم شهرا . 


¥ 


ا 
) س الهيئة القضائية وتتالف من محاكم على ثلاث درحات ٠‏ ابتدائية. 
وأستشائية وعليا . 
ه ‏ هيئة الجيش والدفاع ويشرف عليها ثلائة قواد يختارهم 
مجلس الشيوخ ۴ 


هيئة البوليس تتولى اقرار الامن والنظام . 


۷ تكوين هيئات تعليمية مثل : الهينة الدينية وادارة التربية › 
وهيئات تنفيذية مثل ادارة البلديات والزراعة والتفتيش على الاراضى . 


وف ظل هذا النظام ينبفى أن تؤدى كل طبقة وظيفتها على أكمل وجه 
الحكام يشرفون على السلطة » والجند يحسنون الدفاع > والزراع يقومون 
بالتموين » ويجب ان يعيش الجميع فى الدولة متحابين متآخين › وهذا 


| س يخلص الأفراد فى طاعة القوانين ويرون فى سنها ضرورة 
قصوى لتحقيق المصلحة العامة . 


امجتمع . ولذلك فهم يتلطفون فى استخدام القوة ولا يلجأون الى قوة القانون 
الا اذا كانت هتاك ضرورة لتحقيق المدالة . 
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تاتيا : نظربة السلطة Aristotle gۆbwرi ie‏ 


اذا كان أفلاطون قد بدا مثاليا فى معالجته لنظام الدولة السياسى »› 
ثم اتجه مع تقدم السن فى أسلوبه نحو الواقمية › فان تلميذه أرسهو قد 
بدأ واقعيا وانتهى واقعيا اذ.يرى أن سلطة الحاكم تختلف عن سلطة السيد 
غل دة لن اة اة عر هة اة ج وان الد ٠اخ‏ ي ةة 

من السيد اذ أنه غر قادر على حكم نفسه فهو بمثابه آله ئى يد السيد 
يستخدمها بشىء من الرحمة ويوجهها لمصلحته الشخصية . 


LN ag EES LL Noo E lS Ss 

على عبيده » لآأن طبقة العبيد غير طبقة السادة »> وآن العبد احط مرتبة 
اجميع آفراد الاسرة . ويؤكد أرسطو أن افلاطون حين اهمل التفرقة بين 
ی و ی ل ی 
غو غ ى ت ية كل ن العلاات اة واللاحات الا ةج ` 


والاسرة فى نظر أرسطو هى أول خلية اجتماعية + ومن اجتماع عده 
المدىنه من عده قری وتفنير تعتبر الدينه اکمل ااا الإحتماأاعيه 


لها أهداف وأضحه ومحددة . 


ويغرق أرسطو بين الدولة والحكومة ٠‏ فالدولة فى نظره هى مجموع 
لمواطنين » أما الحكومة فهى الفئة التى تامر وتنظم أمور الدولة وتتولى 
الاشراف على الوظائف العامة > وان معالجة أرسطو لمشكلة السيیاده ف 
اة تل ا الا المي > آا ل ا ذه هة اتل 
آفلاطون بى البحث عن مكانها الفعلى أو مكانها الذى ينبفى أن تكون فيه . 
کا م بذعت يدان ليحت هن لها ٠‏ واا اشن الى ا 
الديمقراطيين والمستبدين على السواء . فقال أنها السلطة العليا التى يصبح 
الحاكم بامتلاكها صاحب القوة الآمرة ٠‏ وتصبح قراراته تبعا لنلك قرارات 
عادله واجبة التنفيذ . وقد أدى به تقديره لجوهرية السلطة ذات السيادة 


E | E 


ف الدولة أن جملها نقطة التمييز بين أنواع الدساتر . وجعل الهيئه التى 
تقولى الحكم فى الدولة وتملك السلطة ذات السايادة هى الدستور 


ويتحدث ارسطو عن موضوع الأمر والطاعة ويقول بأنهما يوجدان ى 
كل المجتمع البشرى > وهما ليسا شيئين ضروريين فحسب »> بل يعتبران 
اا ي دون ك الق ف اة اي اوا 
والآخر للأمر » ولو على درجات شديدة الآختلاف ٠‏ فالسلطة تملو وتتحسن 
بنسيه ما يكون ذلك فيمن يطبقها أو تقع عليه »> وتكون السلطة فى الناس 
احسن منها ى الحيوانات ذلك لأن كمال الأعمال يتبع داثما كمال العمال (۲) . 


مد فضل المعرفه العامة على خبره المتخصصن »> فهو لا بتمادی ى هذا 
المنطق الى نهايته ». ولكنه يدخل فى.متلقشة مشكلة السياذة عاملا آخر غير 
شخص وهو القانون ‏ فهو يعطى للقانون السلطة العليا التى تسمو على 
القوانين الموضوعة وضعا صحيحا يجب أن تكون صاحبة السيادة الاعلى 
الإشخاص فيجب أن تكون لها السيادة فقط فى تلك الأمور التى لم يستطع 
القانون أن يصدر عنها بيانا دقيقا (۴) . 


ويتمتع القانون بأهميه كبيرة فى نظر أرسطو ١‏ اذ أنه الضمان الوحيد 
والمحافظة عليها » ويقول « حين يكتمل الانسان يصبح أفضل الحيوانات » 


١ (‏ ) د ٠‏ محمد عبد المعزأ نصر › فى الثورة والاشتواكية ء الكتب الممرى الحديث 
للطباعة والنشر »› الاسكندية ٤) ۱۹١٩ ٤‏ صصص ۲٠١ ۵١‏ . 
( ۲ ) اسلو طاليس » اللياسة » توجمة احمد لطفى اليد » مطبعة داي الكتبه 
#لمصرية » القاأهية > ٤ ۱١۹٤۷‏ ص لاءإر . 
Gurvitch, ©, Soeelogy ef lew, Batlor & Tanner, (CF?‏ 
LTD., Bkondon, 1947, pp-59-54.‏ 
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ولكنه حينما ينفصل عن القانون والعدالة يكون أسوأها جميما . ولا يتحقق 
هذا للقانون ما لم تنم المعرفة والحكمة نموا متواصلا » وتزيد التجارب 
تزايدا مستمرا ويظهر هذا الرصيد التزايد من الحكمة فى القانون 
.والمادات )١(‏ . 


ولقد مير ازسطو نى الحولة الحديخة قلاق هتات اساسنة تتركز فيها 
السلطة وهى ١‏ الهيئة التشريمية »› والهيئةه التنفيذية ٠‏ والهيئة القضائية › 
وقد رای ضرورة الفصل بين اختصاصاتها وعدم تركيزها فى يد واحده ٠‏ 
وهذا يدل على أن أرسطو تنبه كأستاذه افلاطون الى ضرورة توازن 
السلطات . ويرجع اليه الفضل فى تحليل هذه الظاهرة والتممق فيها . 


نظريات السلطة نى عبد الرومان 


لم تحاول الفلسفة الرومانية ادماج الفرد فى الدولة كما فمل_اليوتان › 
فصلته عنها ولكل حقوق وواجبانتع . ولقد فظرت الى ال E‏ 
ا ور التفكير القاتوني ۾ ونظرت الى الدوله على أنها وجدت للمحانظة 
على > حتوق الأفراد اف واف رة ا جاء بها الرومان هی ا 
السيادة “ ْ ينڌ ندا تطورهم اقتنعوا بأن امجتمع له سلطة آمرة 8 
.محدودة ولا يمكن التنازل عنها لشخص ما . وتعنى هذه الفكرة ان كل 
مجتمع يمتاز بقوة أصيلة فيه تفرض على كافة اأعضائه طاعة غر محدودة › 
ولقد اطلقوا على فكرة السيادة المطلقة اسم صاuآإ۴مصآ‏ » ووصفوها 
بأنها العلاقة المميزة للمجتمع › غي انهم لم يحاولوا دراستها وتحليلها > بل 
اكتفوا باعتناقها وتطبيقها عملا . 


Sabine, G. H., A. Theory. of political Theery. Holt ( 1} 
Rine, Hart & winsto, N. Y., 1963, p-95. و‎ 
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ولقد كانت |الدولة| عند الرومان هى مصدر جميع الحقوق القانونية › 
و السلطة العلىا دائما الشعب › وقد تسلم الامبراطور هذه السلطة عن 
-طريق التوكيل ٠‏ فالامبراطور اذا وكيل للشعب وهو مسئول امامه عن تنفيذ 
واجباته » وعلى ذلك فارادة الامبراطور لها قوة القانون لان الشعب وكل 
اليه جميع سلطاته اء والأفراد حجميما متساوون فى الحقوق السياسية : 
.ويذلك تحققت لدى الرومان مقدمات الفصل بين حق السلطة و اشخاصس 
الحكام »> فالسلطة يملكها الشعب ا للحكام الا اختصاص ممارستها 
potostas‏ کون سا کا اوا رط بار دم ٤‏ رکه 
يظهرون فيها من خلال وظائفهم المحددة لهم فى عقد التف نض (|) د0ناهعهاءd‏ 
.ويترتب على الفكرة الساىقة ثلاث نتائج بقول بهاا«سباين» Sabine‏ 
تنلخص فیما یلی (۲) 


| س أن الدولة ملك عام للشمعب ولذلك فهى تستمد سلطاتها من 
٠القوة‏ الجماعية » والشمب ما هو الا هيئة تحكم نفسها بنفسها . 


ا کن و ال الا اا ج 2 اها وة 


٣‏ تخضع الدولة وقوانينها للقانون الأعظم ء وهو قانون الاله ء 
أو القائون الطبيعى سما اوعنں ]وو ١‏ أو الآخلاقى + وهذا القانون 


وهناك مبادىء عامة للحكم يقول بيا المفكر الرومانى « شيشرون » 
تتلخص فى أن السلطهة تستمد من الشعب وأنها لا تمارس الا اتتادا الى 
القانون » وان التبرير الذى تقوم عليه هذه السلطة هى اأسس 
آخلاقية (۴) . 


١ (‏ ) د ٠‏ طميمة الجرف :+ ميدأ المنروعية وضوابح خضوع الدولة للقانون ؛ المرجح 
السانق )› ص ۸ا ء 


Sabine, cp. cit, pp. 163-66. ( ۲ )( 
ihid. (۳ 


0 — 
وينبفيى ملاحظة فكرة الرومان عن الأسس التى تقوم عليها النظم 
القانونية والسياسبة ف امجتمع وطبييدعة هده النظم 4 فمند القرن التانم 
حتى القرن السادس اليلادى كان للملماء والسياسيين الرومان فكره واأحده 
= 
وهی أن اُسس هذه النظم ترتكز على موافقة الشعب . ولقد ظلت هذه 
الفكرة شائعة حوالى أربعة قرون من الزمان على الرغم من اختلاف 
الوسائل التى كان يلجا اليها الحكام الرومان للاستيلاء على السلطه > 
وآدت بعد ذلك الى فكرة العقد الاجتماعى ثم فكره سياده الشعب . كملا 
rar‏ د 
١اعتنق‏ الرومان قكرة علمانية الدولة وعلو السلطة السياسية على السلطهة 
الدينية ء أو علو الدولة علي الكنيسة . ولقد وصلوا أخرا الى نكرهة 


ضروره تحدید حقوق الآفراد بدساتير تحميهم . 


وبذلك نرى أن السلطةً! فى العصور القديمة بدات بالسلطة الابوية ثم 
مع النمو والتطور انتقلت مقاليد السلطة الى الحاكم عن طريق التفويض 
من الشعب للتصرف فى أمور الناس وتحقيق مطالبهم . والحاكم يستمد 
ا رن اا و اغاق ا اليد م ب ا 
و ا ر اتان وا موي ا ا 
ا ال اران ورا علي الاد الى ترروها مال اا اة 
وع الاس لك .وما لى تشي أل نظرنة الحلطة ف الور 
E,‏ 


E Th 


نظريات السلطة فى العصور الوسطى 


اولا : نظرية السلطة فى العصور المسيحية 

یتول العالم « داود » Dowd‏ »> انه فى العصور الوسطى وحينماة 
كان الضبط والرقابة عن طريق الحكومة والكنيمبة يأخذان الشكل 
الانوى ¢ ومع نشو ء التتظيمات الاحتماعيهة سعی التجار و أصحاب الأعمال > 
والعمال الأجراء الى تكوين نقابات جديدة . وكانت هذه النقابات تقوم على 
قواعد وقوانىن دقرر نوا تة الا ناء . ولا کان کل عضو ف هذه 
النقابات يقع تحت سيطرة قوة كفنسية أو سياسية ذات طابع اأبوى فى 
نفس الوقت ٠»‏ فان كل الاعمال الواسعة النطاق التى كان يقوم بها › كانت 
ننم رقابتها و ضيطها بو اسطهةه ال لطة الأبوية ۰ ولقد كانت نقابات التحار 
والصناع فی ایطالیا ذات فعالية كبيرة ذلك لأنها اسمتظاعت أن تحرر نفسها 
من الرقابة والسيطرة العلمانية الخارجية » ومن سيطرة الكنيسة الى 


بعيده المدى ٠‏ ولقد فتح ذلك الباب عن صراع مرير بين الكنيسة والقيصرية» 
ويمكن أن نميز ف تاريخ هذا الصراع بين عهدين (۲) . 

کے اعد آناء الكتيسسة ۰ 
عهد آباء الكنيسة : 


ويبدأ عهد آباء الكنيسة من تاريخ ظهور المسيحية وينتهى بنهاية 
حكم شارلان eدعوصماعمطع >١‏ ويتميز هذا العهد بالدعوه الى احترام 


Dowd, op. eit, p. 43. ) 1 ۸١ 


ز ١‏ ) د . طميمة الأجرف › الموجع السابق »> ص ص ١١ ١ ۲١‏ ء 
( الإاجتمناع القانونی س م ۱۷ ' 
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pierre‏ وېن بمده انت بول ]تهوم ٤۸اه‏ نظرية الكتيسة 
ئ الآلهى المباشر|ً وخلاصتها ان الله رد خلق الانسان ليعيش فى 
وو e‏ 0 ِء س 
الجماعهة وقد خلق كذلك ال لطة العامة التی تأمر النانس لته لا يحب لعباده 

- ظ‎ 4 e ¢ 

ألفوضى . وتأكيدا نح هذه الفوضى › يتدخل الله بارادته المباشرة ليصطفى 
الحكام وبودعهم مر هذه ال _لطه باعتبار هم وزرأءه ف أرضه ومفوضنن 
من عندظف حكم رعاياه Omnis potestas a Di0‏ . 


العهد الدرسى : 


أما المهد المدرسى وهو يبدأ منذ نهاية حكم شارلان حتى بدايةه عصر 
نة فى اواك لترو الام عر اللادي : قق سفت بط رن 
جديدة فى وخلاصتھا کما قرره سان توماس 
a ORA AeA‏ ئ ان اة ى خوهرة : 
ای فى أصلها ونشاتها » انما تآتى من الله ء ولكن السلطهة الفمليه بصورتها 
الوأقعية لئ تفكل نها « اف كالها تخقف: ناخختلاف. البلدان والازمان > 
انما تأتى من الشعب »› وان الشعب هو الذى يستطيع أن يضع من الانظمه 
ا ا لذت کان من الواحت علي من ولي ال اة 0 ان ت وه 
بمشيئة الشعب الذى له وحده أن يضع من الأنظمة ما يشاء )١١‏ فالساهه 
اذن ف أصولها من حق الجميع وف أيدى الجميع ٠‏ واذا كاذت مركزة فى أبدى 
غرد واحد أو بضعة أآفراد فالمفروض أن هؤلاء بمثلون المجنيع بأسره . وف 
ضوء ذلك يحكم الأمير أو املك باسم المجتمع باعتباره ممثلا لكل أغراده ٠‏ وياس 
امجتمع أيفا يصيغ القوانين ويصدر الأحكام » آى أنه يستمد سلطته العليا 
من سلطة المجموع ويزاولها باسمهم . ولذلك فان الحكومة الصالحة فى 
نظره هى الحكومه التى تشرك أصحاب السلطة فى مظاهر الححم es e‏ 


٠ 3 ) ١ }‏ عند الحميد متو لی ¢ آمل ننا ۵ أندولة مطبعة اوها فۋە اد الأول . ديسر 
۸ ۰ء ص سس 1| + ۴إ .> 


) د . مسصطفی الخشاب » النظريات والمداهب ال ياينية ء4 المرجى السسابق .> 
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ک0 ت 
مات اکر ن الوت اة دالو اة غي العالة م وقي الي 
لے این ا الول غے اتا ھی ائ لھا کے اا آل اعاب 
إل الطة دون وساطة الشعب أو قىوله ۰ 


خر آن هذه الأتكار الخرة سرعان نا تر اجفت آمام خط الحواخت.. 
انه بانهيار الامبراطورية الرومانية المقدسة سنة ٩١١‏ م وتقلص نفود 
السلطة السياسية المركزية قام على أنقاضها نظام الاقطاع . ويرى بعض 
الباحثين أن سلطان آمراء الإقطاع لم يكن يمتمد قى اصل ىشاته على فكرد 
حقهم فى السلطة او السيادة » بقدر ما كان يمتمد على نوع من التعاقد 
جين الأمير والتابعين له » تنشا به رابطة شسخصية تتمثل فى التزامات متبادلة 

هى الخضوع للامير مقابل ما يلزم به من واجب صيانه الآمن وحماية آرواح 
الللن فى ااا دوق طل طا الااع عات لطا الباة ال 
. مظاهراها فى التاريخ القديم . فتد سيطر الأمراء على اتياعهم من الناس 
بموجب ملكيتهم لأراضى الاقاليم والمقاطعات . وبذلك اختلطت السلطه بحق 
الملكية العقارية » وأضبح أمير الاقطاع هو صاحب السلطة الوحيد لأنه 


صاحب الأرض ومالكها الو حيد (() ° 


ولقد أدت الغزوات البريرية الى حالةه فوضى سياسية لام۴ 
yوطءءوهه‏ ف اوروبا ٤‏ فتد كان المجتمع فى حالة تفكك ٠‏ وكان التنظيم 
'الوحيد الباقى هو الكنيسة + واهم ما كان يميز الضبط السياسى فى العصور 
الان جو واه ون د ا وي الى د اوي وري ي 
تحرله الى أبوبة مر كزية . فالشكل التبوذجى للحكومة التى : تخلفت , کن اعکر 
الامىراطوريه الرومانية كانت أبوية مركزية إل حيت نحد أن « شارلان » قد 
حاول انعاش هذا الشكل من الضبط فى حريته الدفاعية ضد برابرة الشمال 
ومسلمى أو عرب الجنوب ١‏ وأن الامبراطورية التى حددها كانت سريهة 
الزوال ء فانه لسبب اختلاف الجنسس واللغة ونتص الاتصال » وخلافلت 
'لقادة المحليين > أثبتت القوى اللا مركزية أنها الأقوى . وبموت «شارلان» 


( ۲ ¡ د . طعيمة المجوف ١‏ المرجع السابق > س ۸؟ . 


EE 


a‏ ت الاميراطورية وة تفگکت حبت کانت تتہاكک بوا نله الديائة أو ااه 
أ لاان اا ورور الان من اكل الام فن ها : 


وبذلك نرى أن| المقيدة في الطاعة]عند المسيحية تختلف عن فكرة 
الرومانيين . اذ كان الروماينون يعتقدون أن سلطة الحاكم مستمدة من. 
الشعب > ينما نظرية امسيحية عن الطاعة مستمدة من الديانة اليهموديهة 
التى ' تنص على أن الله هو الذى يمين ملوك الدولة اليهودية (١إ)‏ . لذا 
فانه من الواجبات المفروضه على المسيحين هى طاعه الحاكم الققائم في 
الدولة واحترامه لأن الحكومة تمتبر نظاما الهيا مقدسا انع الكت والخطيئة ؛ 
والحكام يستمدون سلطانهم من الله وهم ممثلوه فى الأرضم. ولهذا نرى 
أن الرسول بولس يتول « بأن الطاعة واجب فرضة الته على المسيحيين “ 
وهذا يستمد من كلمة السيد المسيح الأثوره «دع ما لقيصر لقيصر وما له لله 
«Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's‏ 
and unto God the thinss that are God’s.»‏ 


تاتيا : نظرية السلطة ف العصور الاأسلامسة 
المسيحى ۰٠‏ فالخلافة لدى امسلمين كما بقول ابن خلدون تعتبر رثاسة عامة 
قى أمور الدين والدنيا نيابة عن النبى صلى الله عليه وسلم (۲) . 


ولقد اختلفت آراء الفقهاء المسلمين فى حقيقة السلطة التى يتمتع بها 
الخليفة ء فمنهم من رأى أن اة ي ا ن ف »> وقد ظهر 
ا الزائ قى اور الي الاي الررون حا رى االات 
الانحليزى « توماس هويز » طط٥K‏ أن سلطان اللك متشدس وحقه 


Sabine, op. cit, Pp. 181. ( 4) 


. ١) عبد الحميد متولى › المرجع السابق » ص‎ ٠ )د‎ ۲ ١ 


— 1 


سماوی . وبعض الفقهاء المسلمين يرى ان الخليفة يستمد سلطانه من 
الأمة » ومثل هذا الرآى يوجد ي لفك الستاتي الاورؤيي اذ اذى سلة 
القيلسوف « جون ل لوك ٠3 1٥٥k»‏ ومجمل الراى الأول ان الله كما اختار 
النبى ( صلمم ) لدموة الحق وابلاغ شريعتقه الى الخلق 
فهو كذلك يختار الخليفة ويسوق اليه الخلافة . أما الړای الث الثانى فيفهم منه 
أن الخليفة بستمد سلطانه من الآمة فهى مصدر ET‏ التى تختاره 
.لهذا المقام »> وهي التى تراقبه وتحاسبه )١(‏ . 


وتختلف الخلافة فى نظر الاسلام عن سائر الرئاسات العليا فى الحكومات 
الأخرى من خت حيث انها لإئاسة ء عامة امة فى امور الدين والدنيا > فالخليفة تشمل 
ولایته کک والتنفيد ٤ ٤‏ أيضا امامة الصلاة 2 ال 


قد ورد صريحا فى القرآن الكريم »> فحثت عليه الآيات الكثرة › وجعله الد 
A EE‏ ج ا ت 
غاية الحكم « ان الث يأمركم أن تؤدوا الأمانات الى اهلها ؛ واذا حكمتم بين 


.ضرا (؟) . 


وقد نعى الله على الظلم ك وأوعد هؤلاء بآشد الوك : 
غمن ذلك الآيات : « ولا تحسين الله 
ليوم تشخص فيه الاأبصار » (۳) . « انما السسيل على الفين يظلمون النا 
ويبغون فى الأرض بغر الحق . أولئك لهم عذاب آليم » ()) . 


ومن الأحاديث الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام : .« لا تزال هده 
الأمة بخر ما اذا قالت صدقت »+ واذا حكمت عدلت »> واذا استرحمت 


١ (‏ ) د ٠‏ بطرس غالى وآخر ؛› المدخل فى علم النسياسة » مكتبة الاإنجلو الممرية › 
القاهرة »> 1۹0۹ ؛ ص ص ٠١١‏ س ١١1‏ ء 

( ۲ ) سوزرة النباأء : ۸ه 

( ۳ ) سورة ابرأهيم + ؟) 

7 ۴ ) سورة الشورى : ؟) 


— ۲۹٢ 


رحمت » . وقوله « أحب الخلق الى الله امام عادل »> وأيفضهم اليه امام 
حاثر € » 


والمعنى الاصلى لكلمة العدل فى اللغة »› التسوية فى المماملة . ولذا فان 
دعوة الاسلام الى ا ف اد ا ا 
ومن هذه المساواة أمام القانون . وهذا هو المعنى الذى اكده وخصه بالدكر 
ابو بکر رضی الله عنه فی أول خطاب_ألقاه عقب ب ٠‏ قعل ال وان 
أضعفكم عندى اتوت ت اة الحق منه ٠‏ واقواكم عندى الضميف حتى 
آخذ الحق له » . وهو المعنى الذى اشتمل عليه الحديث الشريف س كما 
رو ی ى الصحيحين عن عائشه رضى الله عنها ‏ فقد قال رسول الته صلى 
اه عله وت ٠‏ ٭ ائ آهلك ہین کان ولک آتھے کارا اذا رق نب 
الشريف تركوه ٠‏ واذا سرق فيهم الضميف اقاموا عليه الحد + والذى نفس 
محمد بيده ٠‏ لوأن فاطمه نت محمد سرقت »۰ لقطعت يدها » . فهذه هى 
المساواة أمام القانون ء وهذا من العدل الذى يأمر به الاسلام )١(‏ 


وعد ورد بالقرآن الكريم الكثر من 'لايات .الكريمة ا 
الحكام واحترام ا ل e‏ ذلك م للحكم وا لحاكم ومن هده 
الایات e‏ أ لله ورسوله ولا ك فتفث لو ا وتذ هب ریحکم 


« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا' 
الد ان له مدید المقاب (( ( سور هة ا)Nائده‏ 2 


١ (‏ ) يراجم فى ذلك کتاب الدكتور محمد ضياء الدين الريس ء٠‏ النظريلت السياسية 
الإاسلامية » مكتبة الإنحلو المصرية > القاهرة + ٠٠٠١‏ » ص ص ))١ + ٠١‏ . 


٣‏ س 


نظر یات السلطة فى عصر اأہضة 


استمرضنا نظريات السلطة فى العصور القديمة والوسطى والمسيحيه 
والاسلامية من وجهة نظر التفكر الاجتماعى منذ ظهورهاء فى الجماعات 
المتخلفة حيث كانت تظهر فى طابع صوف دينى غيبى وكذلك السلطه الأنويه 
a O‏ 
المظهر الثيوقراطى الحينى فى المصور الوسطى ف أوروبا » حيث كانت 
السلطة مركزة فى رجال الكنيسة وكانت الضوابط الاجتماعية تستند الى 
الأوامر والنواهى الالهية ولذلك كانت جزاءاتها قاسية . وكان الحكام 
يوقعون الجزاءات باعتبارهم منفذين للمشيئة الالهية والأحكام القدسيه . 


ثم تدرج التفكر الاجتماعى بالتحرر من النظريات الثيوقراطية المقدسة 
والاتحاه الى et i eel‏ التى تنسب السلطة الى الى النظام الطبيیى 
الطانق للنظام 1 ¢ وبتقدہ الاتسافىة الى هذا الاتحاه حاءعت افکار حديده 
عن الضبط والسلطة الاحتماعية على أنها منبثقه من الطبيعة البشرية . 


ولقد كان للظروه التى نشأت فيها الدولة الحديثة لمصلحة الملوك 
الصاعدين الى الحكم على حساب امتيازات أمراء الاقطاع وسلطات البابا 
ورجال الكنيسة > آثرها فى صيانة السلطة + فقد كان لاند أن تتركز السلطة 
ی ی کی د ار ا > ب و 
ا أو تتساوی ممه (۱) . 


ولقد وجدت هذه الفكرة مجالها فى الفقه »> فكان « ميكافيلى » من 

gga 1‏ 
الداعين لها فى ابطاليا سنة ٠١١١‏ نادی ف کتان4 !أnڙے The prince‏ 
ن يحکم بالقو ة حتى يحقق الدولههة 


١ (‏ ) د ٠.‏ طعيمة الجرف ٠‏ مبدا المشروعية »› المرجمع السابق ٠‏ ص ٣١‏ . 


TE 
ويكفل لها الرخاء ورسوخ السلطان . ولقد فصل فى نظريته هذه الأخلاق‎ 
عن السياسة . ويعتبر ميكافيللى › فى كتابه الامر »> أن المجتمع والدولة‎ 
فان الامير‎ ١ نتاج للشخصيات القوية|. وعلى افتراض أن الناس فاسدون‎ 
٠ یفرض ارادته وحکمه من أجل نظام اجتماعى صالح يحقق الغفايه للجمىع‎ 


فضلا عن ذلك فان « ميكانيللى » درس ف كتابه الأمي ظاهرة الزعامهة 
اا ا ادات اف الك ار الور ون ا 
يبحث فى وسائل نجاح الحاكم السياسى الأمثل والاصول التى تقوم عليها 
الا الا ری بن للك كه الى ان اندر ا أن يو وح 
ا و ا ا ق 


ولقد سار على نهج میکافیللى فى عصر النهضهة « جان بودان » وال80 
الفرنسى الذى دافع عن سيادة الدولة ومجد سلطاتها » فهى تسمو على 
لأفراد وتعلو على القانون . 


وقد عرف « بودان » الكوبة بأنها حكومة شرعية و من آسر 
كثيرة وممتلكات عامة > وقوه مسيطرة يطرة )٩(‏ . ولق حذا» | بودان حذو 
الأقدمين من مفكرى اليونان فلم يؤكد شكل الحكومة بل اكد النظام استاي 
ذاته القائم ته القائم على مجتمع شامل ال و ر ان أنواع الحكوم ET‏ 
كانت حكومة ملكيه أو غير ملكية ۽ ومن الملفت للنظر أن « بودان » يقيم 
الدولة على مجتيع الاسر ة الصفيرة وذلك أسوة بما قعله أرسطو أرسطو الذى 
سبقه بأن جعل الأسرة وتجمعها مع أسرة أخرى فى قرية وتطور القرية 
ا ا ااي اتون دوا ال الا ي الاغريق : 


ولقد اكد على أن السيادة لازمة من لۆازه" المجتمعات السياسية () ٠‏ 


١ (‏ ) د ٠‏ حسن ثحاته سعفان ١‏ الفكر الاأجتماعى » المرجع السابق : ص ۷۸4 . 

Sabine, op. cit, p. 405. (۲ ) 

( ۳ ) د ٠.‏ محمد عبد المعز نصر › الدولة والمواطن »› بحث فى نظرية السيادة » مطابم 
ومسیس 4 أ لاسکتدرية 4 110٠‏ ¢ س ۸) 


کا 06 ن 


ويتضح لنا من هذا ان بودان لا يجعل من الاسره الوحده الاولى القتى 
تتالف من مجموعها الدولة فى تركيبها فحسب »> بل جعل منها نموذجا لاداره 
الدولة على نمط خاص وفى مجال محدود . فمن ناحية السلطة وطبيعتها لن 
يكون من المسر الانتقال من حاكم الاسرة الى حاكم الدوله ٤»‏ لأن بودان من 
المؤمنيين بمبداً السلطة > ولا شك انه )موحد فی أآیى نظام اجتماعى صفرا كان 
أو كيرا » فى نطاق الاسرة أو الدولة | وھا ی ان ودا شا 
وع ا ی را ااه که لت ا ا 
سه رواجت الإرلد فى طاعه 4 كا غو الخال ى حال الذولة ) وراحت 
الرعايا فى طاعة الحاكم . ويعتبر « بودان » أول المفكرين السياسيين 
الذين عنوا بتعريف السيادة وابراز قيمتها > فالسيادة هم الصفة الرئيسية 
التى تميز الدولة عن منظمات الانسان الأخرى أو مجتمعاته )١(‏ . 


وقد عرف « بودان » السيادد راصعاءءم۷ه؟ ٠‏ والتى تعتبر 
ححر الزأوبة ف نظريته السياسيهة 6 بأنها ) القو ه العليا عا الو اطنين 
والزعات د ولا تتقيد بالقوانين » » فالسيادة فى رأيه تتميز بأنها مصاحبة 
ا ا لا واا ا ا ى تة من ل وار 


غير محدودة تتقيد بالتزامات أخلاقية تضمنتها القوانين الالهية والطبيعية . 


نظريات السلطة عند فلاسفة العقد الاجتاعى 


فى نهاية القرن السادس عشر نشط الفكر السياسى وازدهر فى 
التی تناقشں قلسفة الدولة ف فش انیا وطبيمعتها ووظفتها وحقوقها والتزامانها 


. امرحم الاق‎ ) ١ ( 
Şabıne, op. cit, pp. 474-75. (۲? 


— ٣۷١ 
انف رل اترات ورا ق د دان كى رات العتافة الاحاا د‎ 
» التى حمل لواءها الفيلسوفان الانجليزيان « هوبز‎ Socia1 Contract 
E و « لوك » وبعدهما الفيلسون الفرنسى « جان جاك روسو » وتقوم‎ 
العقد الاجتماعى بصفة عابه » على أن المجتمع الان قد مر بمرحله کان‎ 
يعيش فيها بلا نظام ولا قانون وكان الأقوياء يعتدون على الضعفاء والأصحاء‎ 
وكان كل فرد يتمتع بحريته كاملة ل ین یه » مما آدی‎ ٠ على المرض‎ 
الى سيادة الفوضى والحروب المستمرة بين الأنراد ه ولا ضاق الافراد من‎ 
تلك الأمور فكروا فى الاتفاق على تعمين حاكم يتنازلون له جميعا عن جزء من‎ 
حريتهم ويوافقون على النظام الذى يضعه لتنظيم حياتهم . ولقد تصورو'‎ 
أن هذا الاتفاق سوف يؤدى الى تحقيق النظام والامن والطمأنينة بدلا من‎ 


o - 


الو را 


وهذه النظرية على الرغم من أن لها أصولا قديمة : اذ ترجع الى أبعد 
E A eS o ea Sa‏ 
من آفلاطون وأرسطو ٠‏ الا آنها لم تحقق النمو والازدهار الا فى العصر الذى 


ندرسه . ويرجع نموها وازدهارها الى بعض الظروف > كما يقول ذلك 


بعض علماء الإجتماع اذ يعتقد « كارليل » مااعوروع أن فكرة « اليثاق 
الكرجن ١‏ كان ا ا ال ا ا ل کے 
يرون هو ممثل للاله على الأرض »۰ ویتولیى سلطته وفق میثاق خاص ؛ كما 
يرى عالم الاجتماع « جدنجز » وعصالى كا « أنه من الطبيعى أن تنتشر 
و اله الحا ف اة ا اها انى عا عن انا 
ارلا 2 کا ا الا انى عاف ا کا عات حل 


فى 'لمجتمعات الاوروبيه فى القونين السابع والثامن عشر . 
ونوضح فيما يلى بصورة موجزه آراء أصحأب نظرية العقد الاحتماعى: 


توماس ھهوىز : (‹ Hobbe8) ۱٦۷٩ ۱٥۸۸‏ osصbomط‏ 1 یذھب النکر 


الانحليزى « توماس هويز » الى أن المجتمعات الانسانية الأولى مرت فى 


— ۹۷ — 


مرحلة كانت تفش نها علي الطمة > وفك كل أن حل الن مرخاة 
الحياة الاجتماعية . وكانت هذه المرحلة مرحلة « حرب جميع الئاس ضد 
جميع الناس » > وكانت حياة الانسان فيها قذرة وحشية ثم قصررة . غحاله 
اول الى رت ما اا هه اال كاه جر اى 
الاضطراب حيث يحثق القوى كل مصالحه وأهدافه على حساب الضعفاء : 
وین ف كانت الاه تر اعانرا وهر اغا مها لاخذود لةه ٠‏ ول تخل 
أفراد ا)مجتمع من تلك المرحلة الفوضوية المضطربه ويضموا حدا لما يدور فيها 
من مهازل › وافقوا على التعاقد والاتفاق نيما بينهم على المصالم المشتركة. 
وهم اذ يتعاقدون يتنازلون عن جميع حقوقهم لشخص واحد وکلوه ی تعهد 
آمورهم ومصالحهم » واأصبح هذا الشخص هو الرئيس الاأعلى للمجتمع 
وهو صاحب السيادة وكلمته هى القانون ٠‏ ووظيفته هى رئاسة الحكومة 
التى تعمل على حفظ حقوق رعاياه الذين قادرا ت )١(‏ . 


ولقد كان لتاثر « هوبز » بالحرب الأهلية عمس ازز فى انجلتقرا 
الفضل الأكبر فى مؤزارته للملك ٠‏ وفى تفضيله ومساندته لنظام الحكم المطلق.. 
ولکنه عندما لم يتمکن من الدفاع عن نظريه الحق الاله للحكم ليبرر سلطة 
املك > لجا الى نظرية القانون الطبيعى 4¥ا 1a1ں‏ اوم والمقد الاجتماعى 
BG AES‏ 2 
لان كان يرى ان سيادة الدولة تستلزم الطاعة المطلقة . والدولة فى نظره 
ي ا 
تتکون من جميع الأفراد وهو يتصورها على هيئة ته عملاق جب >lıر doviathan‏ 


دة السلطات 


TET 


أن هذه السلطات نکب أن تکون ف نڌ الك وحده فهو صاحب الحى الاوحد 


١ (‏ ) د ٠.‏ مصطفى الخشهب » النظريات والمذاعب السياسية » المرجع الناى » ص 


Sabine, op. cit, pp» 537-40. (۲) 


1A 
غبها . ومن حانب آخر کان یهدف ال القضاء على نفود المحن والنقانات‎ 
. تقدات الدينية مرتكزة الى حد كبير على النطق والطبيعة‎ 


John Locke كڭgl حون‎ 


اتجه « جون لوك » الى تعريف الحالة الفطريه باآتها حالة سلم 
ومساعدات متبادلة على نقيض ماذهب اليه ( توماس هويز » » وقال بان 
الحقوق الطبيعيه سابقة لوجود المجتمع . وقد كتب كتابا مشهورا أسماه 
« رسالتان عن الحكومة » ضمنه أفكاره الاساسية ومن بين هذه الآأفكار 
انه يرجع فشأة الدولة الى فكرة القبول والاتفاق Consent‏ 


وقد عرف لوك السلطة الدنيa Civil authority‏ بآنها حة ا 
لقان االتخرة بالقوات وال ري آل مى الى تنظيم اللكيات الخامة 
وحفظها واستخدام قوة المجتمع فى تفي هذه القو انير القوانين المحافظة على الصالح 
العام » وقال بان هذه السلطة لا يمكن ان تنشا الا عن طريق الموافقة او 
القبول ويجب أن يكون القبول من كل فرد على حدة لأآن السلطة_المحنية 
لا يمكن أن تكون حةا الا اذا كانت من حق كل فرد فى حماية نفسه وممتلكاته . 
وحق السلطة التشريعية والتنفيذية فى حماية املكية هو الحق الطبيعى للفرد 
وقد تنازل_عنه ألحكومة » ولا يمكن تبرير هذا التفازل الا بكونه قد تم لکى 
يكون وسيلة أمن لحماية الحقوق الظنتضهة > وهذا هو العقد الأعلى الذى 
عن طريقه کون الاغراد المجتمع )١(‏ . وكذلك فان العقد الذى تم بين الشعب 

والأمر لانهاء الحياة الفطرية » لم ينقل هذه السيادة الى الآمير » ولكنه 
موه نطق مار بطافرها بف احا الحتے وهی التب : 


ane leer a e‏ س کے سے سے 


ل ي س 


Sabine, op. cit, pp. 537-40. (¥ ( 


ت 


ومن هذا النطلق الفكرى يتبين لنا كيف أنه من الممكن عزل اللوك عن 
حق السيادة » والنظر اليهم مع غيرهم من السلطات الحاكمة على أنهم من 
عمل الشعب وف خدمته طبقا للشروط المقرره فى عقد التفويض وهااوعءاءل 
Contract‏ . فاأذا أخلوا به ذه الشروط واأنحرفوا ن الصالح العام 
کان للشعب الحقى کل الحق ف فسح الاتفاق واسترداد التفويض )1( 


ومن جانب آخر نرى أن «جون لوك » يناقش فى تابه « الحكومة 

المدنية » tصمصnآإمovع ۷i1‏ ٠١موضوع‏ السلطة الأبوية والتى تمئل فى 
7 

ولذلك تر أه بقول بأنه من الأوفق ۹ ن يطلق عليها لطة الأنوين . غاا لطهة 

التى للآباء على الأنناء تنثبق من ذلك الواحب الذى فرضه عليهم بأن براعوا 

أبناءهم خلال مرحلة الطفولة غير المكتملة »> فطالما كان الاين فى حالة اللاقدرة 


وا 


ويفرق « لوك » نيبن السلطة الأبوية والسلطة السياسية ا0عitiاpo‏ 
6ة راد تقول « على الرعم بن مح القول ن ك انا ا 
الا انه لا يتسع على الاطلاق ليشمل اهداف الحكم السياسى واختصاصاته » 
فسلطة الأب لا تصل بأى حال من الاحوال الى ممتلكات الابن الذى يعتبر 
فو .وحدة ساكب الحق التضرف فا ايا اة التفاه فل ك 
السلطة التى كان يملكها كل شخص فى حالة الطبيمة ثم سلمها الى المجتمع › 
وهن كم الى الحكا النين اختارهم اإجتع اوقلذهم الك رظ ريح او 
RTT‏ هذه السلطة لمصلحة افراده وللمحانظة على 
e‏ وال الوحيد لهذه السلطة هو التعاقد والاتفاق والقبول 
امتبادل , ی د ن ی و یک کی کے ال و کات 


١ (‏ ) الموجم السابق › ص ۲۸ : 


— ¥. 


من السلطات وهو السلطة الاستىدادىة despotical authority )١(‏ 
وهى عبارة عن سلطة تحكميةة. بن قبل شخص على آخر بحيث 
.تخول له هذه السلطة اصدار أمر بازهاق روحه ف الوقت الذى يشاء . 
ويتمتع بتلك السلطة السادة » لحساب مصلحتهم الخاصة > ويطبقوتها على 
الأفراد الذين يخضمون لهم خضو عا كاملا وقد تجردوا من كل ما يملكون (۲ 


حان جاك روسو ) ۱۷1۲ — ۱۷¥ ( J.J. Reusscau‏ 


الاحتماعى اذ بقضله بلقت هذه التظريات أدق صورها وأرقى مظاهرها . 


وترتكز نظرية « روسو » على فكرة أن الانسان قبل وجوده فى الدولة 
كان يعيش فى حالة فطرية يتساوى فيها جميع الاأفراد » وكل منهم يكفى نفسه 
بنفسه » وكان الانسان قائعا بهذه المعيشة وراضيا عنها . ولم تكن تصرفات 
الافراد فى هذه الحالة تستند الى العقل ولكن الى مجموعة من الشاعر 
یا را ر ا . ثم تطورت و وظهرت 
لا و ل ل ال ا ر اا ور ا 
الخاصة در تال رالقي > وقد عير اله انى اه نه 
أجتماعى لأن السلطة وتحقيق الحرية لايمكن ظهورها دون موافقة جميع 
الأغراد . أما عن ل و ا الاجتماعی فأحدھما ٤٠‏ فیما یری 
.روسو + هو الشخص المعنوى الذى يمثل الجماعة + والطرف الئانى يشمل 
كل فرد من افراد الجماعة وذلك هو أالمتد الذي كون الدولة » كا قرر 
E‏ ك a‏ ا الاك ويي الات اد الى 2 غك 
الروابط والعلاقات تتلخص ف أمرين (۴) . 


Locke. J., Civil Covernment. Jn Social Coutract, locke, ( ۹ ) 
Hume & Rousseau, OX-Ford university press. London. 1958. pp. 
43-44. 


bid, pp. 145-46. 


۲ ) د . عبد الحميد منولى : الرجع الابق + ص ؟؟ . 


—- ¥ .-- 


الأول : من نفاحية الآأفراد ء كل فرد تنازل تنازلا ناما عن ت خصيته 
.وحريته وكل ما يملك للدولة . والثانى : من نأحية الدولة » أعادت الدوله 
الى الفرد كل ما لم يكن ضروريا لها من الحريات والحقوق ١‏ ودلك حنى 
يتمكن الفرد من التمتع بتلك الحريات والحقوق على قدم المساواه مع الآخرين 
بحيث يصبح كل فرد أكثر حريه عما كان عليه قبل ابرام ذلك العقد بهمده 
الور هي الى حي ا كا ي اة اة ر اة 
.والسلطة البعامة أو السيادة لأنها نشأت بناء على تضحيات من مجموم 
اراد الأمة ل#ريمكن ان يكون-لها مقر فى مجموع الأمة » بعبارة أخرى > ان 
الأمة هى التى تصبح صاحبة تلك السلطة العامة + وبما ان السيادة ما هى 
الإ الت الاراده العامة ماواenع‏ onteاVo‏ + وما أن الارادةه شىء 
التنازل عنه اذ آن التنازل عنها يؤدى الى at‏ 
لحم التنازل عن سيادتها . ولذلك نجد أن لاروسر» 
قد قرر مبدءا من المبادىء الهامة المعروفة وهو مبداأً عدم التنازل عن السياده 
أو التصرف فيهاا. ولق اضبحت فكرة « رونو ١‏ جن اة ال ت او 
الارادة العامة الأساس الذى قامت عليه نظرية الديمقراطية الحديثة )١(‏ 


. modern democracy’ 


ويهاجم « روسو » الدوله المنحرفة المستبده التى تقوم على اساس 
عقلى لأنها ليست تعبا عن الارادة المتلية الحرة . ومن جهة اخخرى 
فان « روسو » يعترض على النظرية الأبوية فى الدولة » وكذلك النظرية 
التى تقيم الدولة على أساس القوة » لانه كلا النظريتين لا يهيئان اساسا 
عقليا للالتزام السياسى ٠»‏ فالأساس الوحيد للدولة والذى تعرف به ء هو 
الأساس العقلے , للارادة العامة (۲) . 


روسو (( ویوضح ذلك ‹ ادوارد کار ل Carr‏ حنٽت بقول أن الاتحاه 


: ٠١١ الفكر الإجتماعى » المرجم السابق › ص‎ ١ حسن سعفان‎ ٠ د‎ ) ١ ( 
Erncst Barkers Introductien in Locke, Hume & (i 


Rousseau, Social Control, up. cit, 
8 


— ۷ 


الفردى ى القائون الطبيعى عند « تون » حل محله الاتجاه الجمعى ممئلا 
ف الارادة العامة اازW‏ 1وإ#دمع عند « روسو » ٠‏ لأن « روسو » فكر 
فى سيادة كل الناس وواجه مشكلة الديمقراطية الجمعية )١(‏ . 


*% o 


وبذلك نكون قد استمرضنا نظريات السلطة فى الفلسفات القديمة 

وهى بطبيعة الحال نظريات سياسية فلسفية » ولقد كان معظم التائير 
الموجود للتمييز بين السلطة الاجتماعية والقوة السياسية تأثيرا فلسغيا . 
فمند قرنين مضيا من الزمان ى التفكير الاجتماعى كان بالتأكيد الفلسفى على 
الدوله وعلى نظام السيادة بالتمييز الهام بين السلطات المحددة والمشروطة 
Conditional au.horities‏ للمجتمع ء مثل تلك السلطة التى 
تتمتع بها النقابات والاتحادات والهيئات المختلفة › والسلطة المطلقه 
absolute authority‏ للدولة والتى قال عنها « بودان » بأنها « سيادة 4 . 
ولقد استمرت السلطة المطلقة مع افكار « هوبز » وكل فلاسغه القانون. 
الطبيعى فى القرن السابع عشر »› وف النهايه مع أفكار الفيلسوف روسو . 


والسيادة الحقيقية كما تم مناقشتها منذ الفيلسوف « توماس هوبز » 
حتى الفيلسوف « حان حاك روسو » لها أصولها التى استندت اليهما » 
ليس ذلك فى التقليد ولا فى السلطات الاجتماعية التاريخية » ولكن فى طبيعة 
الانسان والاتفاق التماقدى القى تكتسب سيادتها وقوتها عن طريق 
استتلالها عن كل أشكال السلطة الأخرى . 


هذا ولقد كان لأصحاب نظرية العقد الاجتماعى الفضل الاكبر فى فتح 
الخال ان العا والدارسين البحة والقحى ف نوا انادية وهاة 


Carr, E., From individualism to mass democracy, ) ز۱‎ 
in Elgin F. Hunt and et al, Socicty Teday and Tomorrow, The 
Macmillan Comp., N.Y, 196l, Pp. 35%8. 


ےہ ۷٣‏ س 


فى المجتمع ٠‏ الا وهى الظواهر السياسية » وسيادة الدولة . فقد اوضحوا 
مشمكلة النظام فى المجتمع الانسانى قبل أن يوضح أصحاب مذهب « دارون » 
افكارهم (1) . ومن هنا فقد كان لهم سبق الفضل فى فتح الباب آمام نشاة 
علم الاجتماع من حيث انه علم يدرس الظواهر الاجتماعية دراسة وصفية 
تحليلية له منهجه الذى يرتكز عليه . وفيما يلى نشر الى بعض النظريات 
امفسرة للسلطة من وجهة نظر بعض الدارس الاجتماعية ونبدا بالمدرسة 
الاجتماعية الفرنسية . 


Wrong, D.. The Oversocialised Conception of man in (١) 
modern Sociology. op. cit. p. 115. 
) ۱۸ الاجتماع المقانونى س م‎ ( 


الفمنللسّاع 
خظر بات الساطة ف الدرسة الاج اعة القر سيه 


س نظرية السلطة الاجتماعية عند اوجيست كونت 


س نظرية السلطة الاجتماعية عند اميل دوركيم 


— WY 
تتبعنا فيما سبق نظرية السلطة فى الفلسفة القديمة » ونشير هنا‎ 
الى المدرسة الاجتماعية الفرنسية ومنهومها فى السلطة الاجتماعية » ولقد‎ 
بينما كانت‎ ٠ سبق القول بان الكتابات الإجتماعية فى السلطة جاعت متأخرة‎ 
. الكتابات الفلسفية والسياسية متوفرة وكثيرة ومنذ فترات بعيدهة‎ 


كتحارل ى هه الالح الى بين انها أن عرض تر الان 
الاجتماعية من وجهة نظر المدرسة الاجتماعية الفرنسية ممثلة فى « اوجيست 
كونت » ٠‏ مؤسس علم الاجتماع الفرنسى ٠‏ « واميل دوركيم » الذى كان 
لاسهاماته الغزيرة فى علم الاجتماع أكبر الأثر فى اثراء الدراسات الاجتماعية 
وال الحا عة اة 


Auguste (Comto ئت‎ تسیجوأ٬‎ 


نشا علم الاجتماع الغرنسى مبكرا > ويعتبر « أوجيست كونت » هو 
مسن غلم الأجتماع فى الس الخدت ٠٠.‏ ولقة تضبور 'كونت:عذا العم شن 
آنه علم انسانى يتضمن كل الانظمة الآخرى (1) . ولعل الذى دفع كونت 
الى انشاء هذا العلم هى رغبته فى اصلاح المجتمعات المعاصرة له وانقاذها 
من مظاهر الفوضى والاضطراب التى تفشت فى مختلف شئون الحياة 
الاجتماعية من سياسية واقتصادية واخلاقية وتربوية لآنه كان يؤمن بفكرة 
اساسية وهى ان النلسفة ليست غاية مطلقة ف ذاتها ولكنها وسيلة للوصول 
الى غايات عملية تخدم اغراض الاصلاح الاجتماعى وتسهم فى الارتقاء 
بالمستويات الاجتماعية والاخلاقية والدينية (۲) . 


Levyi-strauss. Freneh Sociology. in Gnrvitch.s Twentieth ( 1 ) 
Century Sociology. op. cit. p. 503. 
. ¥ ص‎ ٤ء‎ ٠١٥۸ ›) :العربى › القاعيىة‎ 


— ۷۸ 


وعندما بحث « كونت » اصل المجتمع والدولة والحكومة عالج 


— ۰س 


يعتقد أن حالة الطبيعة ليست الا ميتافيزيقا »> وان نظرية العقد الاجتماعى 
لإ اساس لها » والسبب الرئيسى لتفوق الانسان على الحيوانات الآخرى 
هى نزعته الاجتماعية الساميت» ويرجع تطور هذه الطبيعة الاجتماعية الهامة 


وتقدمها الى طول مدة الطفولة الانسانية )١(‏ . 


” سا سے 
تقول بان المجتمع كالفرد يتوم على ما تقوم به الهيئات والافراد من وظائف › 
الحهود »> وتكوين علاقات السباده والخضوع ٠‏ وتتفق هذه الاسس مع 
المميزات النفسية للاتسان » وهى الميزات التى تؤدى الى قيام البعض 
بالحكم وتولى مقاليد السلطة » بينما يخضع البعض الآخر ويطيعون الأوامر 


ويرى « كونت » ان وحدة المجتمع هى الاسرة وليس الفرد » اذ ان 
م الأرة فى الفصجور الارتخية ا انهه تقففن قى كل .الف اة 
الأجتماعية والنفسيه التى تؤدى فى نهايتها بدورها الى خلق الدوله ٠‏ ومن 
الأسرة تنمو الجماعات الأكثر تعقيدا مئل الطبقات والمدن . وتدور وظائف 
الانرة كزل ب اراد رو ل ااا غ ن اة 
الاسرية المنزليهة تستهدف النظام السياسى بالتدريج » وأن توزيع العمل اذا 
زاد عن حد معين يؤدى بالجتمع الى التفكك . وعلى هذا تبدوا همية الحكومة 
كنظام لابد منه للمجتمع اذ يقع عليها مهمة مراقبة توزيع الأعمال بحيث 
يستفيد المجتمع اكبر فائدة من التخصص مع تلاتى ما ينجم عن آ]بالغة فيه: 
من نتائج أجتماعية ضارة . ولا شك ان توزيع العمل يؤدى الى ظهور 
الطبقات الاجتماعية كنتيجة تلقائية لمملية الخضوع التى تنتج عن وظيففة' 


١ (‏ ) د ٠‏ حسن سعقان ء التفكي الإاجتماعى » المرجع السابق » ص ٠. ٠١‏ 


۷۹ س 


RS RT 
. )1( المجتمع‎ e النداية فى الحماعات الختلفة‎ 


نظر « كونت » الى تلك النخلم التى تفرضها التوانين الطبيعية » فالتوانق 

Conséênsus‏ هو الصفة الاساسية والرابطة الضرورية لكل 
ونظم المجتمع ¢ والتو افق هو اساس التضامن الاجتماعى » على اعتبار 

al, هو الاساس | الذى يتوم‎ Social Solidarity e 

تقسيم العمل الاجتماعی 4 ومن ثم فان امجتمع یماثل الكائن العضوى ال 

خد كب من حيث البتاء و الوظيغة › مهناف توافق یی البناء ٤‏ كما نجد تضامنا 
ف الو ظائف تتعاون لصلحة الىتاء العضوى الذى_هو البناء الكلى () ° 


ويضيف « كونت » الى مبدا توزيع العمل الذى يعتبر اساس نظام 
الدولة » وهو الميدا الذى أخذه عن أرسطو ٠‏ ميدءا آخر أخذه عن ( هويز » 
وهو مبدا القوة . ويضيف الى هذين المبداين ثلاثة مبادىء اخرى هى 
« التوجية الفكرى والمقاب الأخلاقى ثم الرقاية الاجتماعية » ويجب أن يسود 
فى المجتمع الى جانب السلطة السياسية وهى الدولة » سلطة « دين 
الانسانية » الذى يشرف عليه القساوسة »> ويقوم هذا الدين على عبادة 
الاتسان ١‏ 


يتبين لنا من ذلك ان نظرية « اوجيست كونت » عن السلطة انما هى 
امتداد للنظريات السياسية التى قالت بسلطة الدولة فالسلطة السياسية 
فی رايه تتمثل فى الدولة التى تنظم حياة الأفراد (۴) > وتتبع المقاب الاخلاقى 


١ (‏ ) المرجع الىابق »›» ص ۲١١‏ . 
(۲ ) د ٠‏ قبارى اسماعيل » علم الاجتماع الفرنسى › دار الكتب الجاممية » الاسكندرية # 
۰ ص ٩۹‏ ۰ 


Coser, L. A; Masters of Sociological thought, (۴ ) 
Harcourt Brace Jovanovich, Inc., N. ¥, 197l, p. 1l. 


کا بے 
للخارجين على مظاهر المجتمع ونظمه وقوانينه ويعتبر هذا نوعا من الرقابة 
الاجتماعية وتعتبر مظمرا من مظاهر التنظيم الاجتماعى . فالرقابة الاجتماعية 
تعتبر مهمة وضرورية وتتم عن طريق التربية وغرس الأخلاق الى جانب 


القوانيين والتشريعات القائمة فى المجتمع . 
¥ ¥ # 


E. ®arkleim  مıكرود اميل‎ 


واذا كان كونت يعتبر مؤسس علم الاجتماع الفرنسى » فان دوركيم 
يعد اسقاذا كيرا للمدرسة الفرنسية وهذا فی رای « ليفى استراأوس » 

L. Strauss‏ « فمعلوماته فی عله الاجتماع والانثروبولوجيا متشعبه 
ومتسعة »> ولذلك فهو يمد بحق المؤسس الحقيقى لملم الاجتماع قى فرنسا . 
ويرجع الفضل الى دوركيم و فى الارتقاء بعلم الاجتماع الى القمة 
وجعله علما يتمتع بمكانة عظيمة بين العلوم المختلفة )١(‏ . 


وتتضمن كتابات « دوركيم » الاجتماعية الثىء الكثر عن اللالط 
سے 
الاجتماعية » حيث تمتبر المحور الأساس الذى يرتكز عليه علم الاجتماع 
عنده . وقد أخذ القانه .٠‏ كمقياس حتيقى للتضامن الاحتماعى [واعم؟ 
da14,‏ الذى»يمتبره أساس المجتمع » ولا يمكن أن يوجد الجتمع 
دون أن یکون هتاك تماررك ف اجحزائه الNختلفة ٠‏ وقد ضمن هده الأفمكار 
كتابه تقسيم العمل الاجتماعى (۲) . وفى هذا الكتاب نراه يميز بين الائسان 
٠ a‏ ئم يميز كذلك بين « التضامن الآلى 
المىكانيكى » لإاari mechan ca! Solid‏ « والتضامن المضشوى 


Nisbet. R.. The Socıological Tradition. Heinemann (¥ 
Edueational Books. LTD. Londoa. 197l. p, 150. 


Durkhiem, E:. The divisioh of Labor in Society. (۱ 
(trans. by simpson) Thé Free press. London. 1969. pp. 70-110. 


— A۱ 


idarityاso Or£anic‏ »> ففى المحتمهات البدائية نجد أن الأفراد يقرمون 
بأعمال متشابهة > فهم يتشابهون فى اعمالهم كما انهم يتشابهون من حيث 
الهم يخضعون لعوامل واحدة ف حياتهم الجممية . وهذا التشابه يؤدى الى 
سيادة نوع من التضامن يسميه « دوركيم » بالتضامن الآلى الیكانيكى الذى 
قوم على مجرد تشابه الاأفراد وعلى ما يسودهم من عادات وتقاليد يخضعون 
لها خضوعا آليا خونا من المقاب . ولقد كانت التشريعات الجنائية الأولى 
تهدف الى حفظ نوع من التوازن الخلقى فى المجتمع وذلك بعقاب الخارج 
على ما يرسمه العقل الجمعى من قواعد » وفى مثل هذه المجتمعات نجد ان 
المسئولية القضائية والأخلاقية مسئولية جمعية . 


اما فى المجتمعات المتحضرة او التى تطورت »› فنجد أنها تتميز بظاهرة 
.تقسيم العمل »> وفى ظل هذا النظام يزداد تماسك الأفراد لاعتماد كل منهم 
على الاخر لتحقيق مطالب حياته > ونتيجة لذلك يظهر نوع من التضامن 
الاجتماعى يسميه « دوركيم » بالتضامن المضوى »› فكل قرد يمتمد على 
,الآخرين لتحتيق مصالحه ورغباته ويعتمد عليه الآخرون كذلك › وكل هؤلاء 
عبارة عن أعضاء فى المجتمع )١(‏ . 


وأستكمالا لاأمكار ادوركيم فى هذا المجال فانه يميز بين القواعد المنطمة 
التلوك ى كلا الحثخن ١‏ قى الجتمعات: الب يطة ست ودها القوائين 
القوانين لها قداستها وقوتها بحيث تفوق قوة القوانين الرسمية . 


ہا المحتمعات المتحضرهة يسودها القه انين المدنية ء وهى تلك القوانين 


التى تقرر انواعا مختلفة من التعويضات والجزاءات التی تعالج الاضرار التى 
أحدئتها الانحرافات عن القواعد والاحكام الاجتماعية . 


Ibid, pp. Il, 132. )۱١( 


(A —‏ — 
قأآنونان لتطوإر العقوبة ٠‏ 


ولقد كتب « دورکیم ) بحثا نعتو أن » قانونان لتطور العقوبة ( Deux‏ 
“Lois de L’eolution p.nale‏ فيه أن التفرات ۰ مرت بها 
e‏ من حبت e‏ کاتت اخ وات آڪثر قرا ج اوا لبدائی ¢ 
هو الحرمان من الحرية لدد الفعل e‏ ۰ 


ويتبين لنا من هذا أن دوركيم يعتبر مفكرا فى التقليد المحافظ » ولقد 
علم الاجتماع على اساس الاهتمام بحنظ النظام الاجتماعى . وقد 
استخدام بعض المصطلحات التى تؤ TE‏ الاجتماعى 
Social! Cohesion‏ ¢4 والتضامن والتكامل Intosration‏ والسلطة 
والتنظيم .. الخ . ويقول الكاتب «نسبت» (۲) ۴اءا أن هذه المصطلحات 
ما ھی الا مفاتیح استخدمها دورکیم فى دراسته من اجل حفظ النقام 
الاجتماعى والابقاء عليه . 


ومن جانب [أخر يحاول دوركيم معالجة موضوع السلطة فى كتابيه 
« أخلاقيات المهنة والأخلاق المهنية » فيتوصل الى أن كل شكل من أشكال 
النشال الاجتماعى لا يمكنه أن يعمل ويحتق اهدافه دون الاستناد الى نظام 
اخلاقى . اذ لا شك أن لكل فرد اهتمامات ومصالح فردية تختلف عن تلك 
التى تهم الجماعة وتشغل بالها . من اجل ذلك كان لابد من وجود نظام 


١ (‏ ) د . اليد محمد بدوى ») القانون والمتوبة ف التفكر الاجتماعى الفرتسى > الإجلة 
انجنائية القومية » المدد الأول › المجلد الثامن » مارس 1١٦١‏ »ء القاهرة »> من م ۴١‏ _ 
e: TT‏ 


Nisbet, The Sociological Tradition, op. cit, Pp- (۴( 
150.51. ) 


— A۲ 


يلزم الفرد باحترام مصالح الحماعة والالتزام بقواأاعد محددهد ۰> وهذا يدور 
ف محور النظام الأخلاقى . هذا النظام الذى يضح الأحكام والقوانىن ان 
تحدد ما ينبفى أن يقوم به الفرد »> وعدم الإاخلال بالمجتمع الذى يعتبر. 
حزءا مئه (۱) ۰ 


و التلطة ى علاقتها بالاان. لا تعفر دعا الحا ا اكلاة فط 
ولكنها تقوم بوظيفة اأساسية فى تكوين السلوك والشخصية بصفة عامة » 
فالمنصر الضرورى للسلوك هو القدرة على القمع والردع ؛ والى جانب 
القواعد الأخلاقية التى يؤكد « دوركيم » على أهميتها فان هناك التقانون 
الذى يعتبر من الوسائل الأساسية التى يمكن الاعتماد عليها لتحقيق 
التضامن الاحتماعے , و ولا شك أن القانون والتواعد التشريعية يعتبران سمة 
من سمات الدوله الشياسية آلتى تحاول ان تتخذ كل الاحراءات الممكتة. 
اتك الارن واتوازن ى روع الك 


* ¥ 


سلطة الدین فى تفكر دوركيم : 


الظاهرة الديتية وأهميتها فى نسق المتقدات المامة . ولقد كان اهتماام 
« دوركيم » البكر بمسألة التنظيم الاجتماعى مركزا على الدوافع الخارجية 
للضبط والرقابة وبصفة خاصة التنظيمات القانونية التى يمكن دراستها فى 
كتب القانون بفغض النظر عن الأفراد . وأخررا اتجه الى اأعتبار دوافع 
الضبط داخلية فى وعى الفرد . من أجل ذلك وحدناه يتجه الى دراسهة 
الدين الذى يمتبر احد الدوافع التى خلقت داخل الاآفراد معنى الالتزام 
الآخلاقى للتمسك بالقواعد الاجتماعية > وقد اتبع فى ذلك منطق نظريته التى 
تقول « آن المجتمع موجود داخل الفرد » () . 


Darkhim. ge., Professional Ethics and Civic morals. (3) 
(trans.) Routledge and Kegan Paul. Jondon. p. 14. 


' Coser, Masters of Sociological Thovght, op. cit. Ppp ( )ا‎ 
136,39 & Nisbet. op. cit. pp. 23840. 


A —‏ — 
وتأكيدا لهذه الفكرة التى يقول بها نحده فى كتابه « الاشكال الأساسية 
للحياة الدينية » بتقول بأن التصورات الدينية ليست فى حقيقتها الاتصورات 
e‏ 
جمعية لانها تعبر عن حقائق ووقائع جمعية . كما أن الطتوس الدينية تثر 
بين الحماعات حوا فكريا خاصا كما تفرضر. عليها « حالة عقليبة عأمة » (1) . 


ويحدثنا )) فوستل دی کو لانج ) ۰ وهو من افضل العلماء الذين آثروا 
على فكر « دوركيم » > بأن مقارنة المعتقدات والقوانين تشر الى أن الدين 
البدائى أدى الى تكوين الأسره اليونانيه والرومانيه وأرسى قواعد الزواج 

as © a‏ ». - س 

والسلطة الأموية وأكد حق الملكية بعد اتسشاع الأسرة وامتدادها » وساعد 
تحكم الأسرة . ومن الدين أتت كل النظم » فالمدينة استمدت كل مبادئها1 
وأحكامها وأعرافها »> وحكوماتها »> ورؤسائها . ومع مرور الزمن أصبح 
الدين القديم متغيرا وتغير معه القانتون الخاص والنظم السياسية )ء. ومن 
جهة أخرى وجدنا أن « بونالد » وا«م8 فى فظريته عن السلطة يعلن أهمية 
الدين فى الدولة كنسق للحتوق والواجبات (۲) . ومن هذا كله يتبين مدى أهمية 
الدين فى المجتمع ومدى تأثره على النظم الأخرى القائمة . 


المقدس والعلمانى : 

وقد ميز « دوركيم » بين المتدس ۲١۵‏ هي the profane ailnlal!s the‏ 
وقد استخدم المقدس لتوضيح طبيعة التماسك فى المجتمع »› والضغط الذى 
ماربة الح واشرل ال 6 والفك الافا ١‏ رلته ده ال ان 
التوتمية هى الصورة الأولية للحياة الدينية »> وان جميع الطقوسس والمعتقدات 
التوتمية كلها مظاهر دينية تتضمن تقسيم الاشياء الى مقدس وغير مقدس . 
ومن المؤكد ان النظام القانونى للمجتمع القديم كان يقوم على اساس مزدوج 


س س e‏ 


(۹) د ٠‏ قبارى اسماعيل » علم الاجتماع الفرنسى › الموجع النابق ) ص 1۹۰١‏ . 


Nisbet, op, cit, pp. 288-39. (۲? 


a: YA 


من السحر والدين » وهما متعارضان فى بعض الأحيان ٠‏ وعد يكون هناك 
تداخل بینهما ی أحیان اآخرى (۱) . 


انتحار مفلoiنSu‏ . 


وقد درس ١‏ دوركيم » ظامره الانتحار فى علاقتها بالنظم الاأجتماعية 
ز الدين والزواج والعائلة والطلاق والظروف الاقتصادية ٠‏ والقانون والتطيم 
وغرها ) فكأنه يدرس هذه الظاهره بالاشارة الى البناء الاحتماعى الى 


ووظائفه المتشعبة كما يقول «( جورج سميسون ) Seimp50¬‏ (¶) . 


ولقد میز دورکیم بین ثلاثه لنواع من ¿ العوآمل التى تؤدى الى الانتحار»› 
وبالتالى بين ثلاثة انماط من الانتحار وهى : الأنانى والايشارى » والانتحار 
الناشىء عن الانحراف عن المعاير الثابتة أو الخروج عليها . ولد كان 
الأساس الذى اقام عليه « دورکيم » هذا التمييز بين الاأنماط الثلائة هو 
مدى مأ تتمتع به الجماعة الاجتماعية من تماسك وتضامن وتكامل . فما 
زاد التضامن الاجتماعى فى أى حماعة اجتماعية انخئض معدل الانتحار › 
كما هو الحال فى المجتمعات البدائية والعكس بالمكس |. وعلى هذا فان 
النمط الانانى من الانتحار|أينشا نتيجة لانمدام تكامل الفرد فى المجتمع الڌى 
بنتمى اليه »> و الحالات التى يكون التأكيد فيها 
علو قيمة الفرد كفرع » تحيت بخل. الانر تفعض الاتراد الى آن :تد هوا 
أنفسهم عن الاستجابة او الخضوع لأية سلطة غر السلطة الصادرة 
منهم اتفسهم ٠‏ مما يؤدى بهم فى النهاية الى انمزالهم عن المجتمع وفقدهم 
لتاييد الجماعة التى يعشون غيها وبالتالى استحالة الحياة فى هذه الجماعة › 
وهذا يدفعهم للاتتحار . 


Garvitoh, G., Sociology of law, op. cit, p. 206. ) ١ ( 
الدار القومية‎ ١ مدخل لدراسة المجتمع‎ ١ البناء الاجتماعى‎ ١ أحمد أبو زيد‎ ٠. د‎ ) ۲ ( 


للطباعة والنشر » القاعوة »> 1۹٦١‏ > الجزء الأول › ص ۷۴ . 


با 


بينما فى حالة زياده اشراف المجتمع ممئلا فى قوه التقاليد والاعراف على 
n‏ بے 

۔حیاه الفرد » يصبح الانتحار » كما يقول دورکیم » من النمط الانشارى أو 

النمط العرى alt€orist iC‏ بمعنی أنه يحدث نتيجة لرغئة الفرد فى التضحية 

بحياته خضوعا لبعض الأوامر والتقائيد المسيطرة فى المجتمع » سواء كانت 


ذد الز اتر دة يى الالة الدة اومن لاقت التاتتة € ورا 


هذا النمط عادة بفكرة التضامن الالى | التی يتوم ET 1 Je‏ 


اا و اک کے ی ی و ا ا 
ال تي الها وال ةو وا ل مقوماته ‏ ففى هذه المجتمعات تكون 


حياة الفرد من حيث هو فرد قليلة الأهمية بالنسبة لنفسه ويفرره من الناس. 
E E E O DS‏ 
المجتمع > سما يظير الابذ الايشارى Eî‏ الفرد فى الحماعه )0` 


اہا النمط ال الثالث ثالث للانتحار عند ( دوزكيم » فيظهر نتيجة لاخفاق الفرد 
ف ن فام الح ١‏ ار لى اشح حن ال التو انى النشدى ن 
الغرد والمجتمع نتيجة لظهور ظروف جديدة طارئة يصعب على الجتمع تهيثة 
الفرد للتجاوب معها » وف تلك الحالات يجد الفرد ان المعاير التى كانت 
.تنظم سلوكه قد تهدمت وبذلك يضعف « الضمر الجمعى » ويتحرر الفرد 
من القيود الاجتماعية التى توجهه ويتخبط فى تصرفاته ولا يحس بمعنى 
الحياة . 


وقد تم تميبز « دوركيم » بين أنماط الانتحار وفتقا لعملاقة الفاعل 
بمجتمعه ٠‏ فعندما ينفصل الناس عن المجتمع » وعندما يفتقدون الروابط 
ويتركون وفقا لاهوائهم ورغباتهم الشخصية ٠‏ فانهم ينزعون بلا شك 
للانتحار الأنانى أو الفردى egoistic or individualistic Suicide‏ 
وعلاج تلك الحالات يكون بالمحافظة على استمرار الحماعات الاجتماعية فى 


١ ۵‏ ) الموجمع السابق + ص س ۷۴ ۷١‏ . 


AY —‏ — 
الحصول على قبضة تويه على الفرد للسيطره عليه » وكذلك عن طريق 
الجماعة (۱) ء 


وبعد » فهذه هى نظريات السلطة فى المدرسة الاجتماعية الفرنسية 
كما اشرنا اليمامن خلال وجمات نظر كل من « اوجيست كونت » » 
و « دوركيم » ٠‏ ونستعرض فيما يلى بعض الاإتجاهات الخاصة بالسلطة 
عند المدرسة الاحتماعية الالمائية . 


Nisbet, op. eit, p.  1I55 & Coser. MHastem ef ۲٩ ۱ 
Sociologieal thought. op. alt. p. 183. 


نظر يات السلطة الاجتاعة 


ف المدرسة الأجتاعة الالمازة 


۾ نظرية السلطة الاجتماعية عند تونيز 
م نظرية السلطة الإجتماعية عند كارل مانهايم 


۾ نظرية السلطة الاجتماعية عند جورج زيمل 


ا۹ — 


كان لعلماء الاجتماع الا لمان تأثير كبير على دراسات « دوركيم » الذى 
:تأثر فى كتابه « تقسيم العمل فى المجتمع » بنتائج علم الاجتماع الال انى وخاصة 
عند « جورج زيمل » [ءصصطآك و « تونيز * #iو«6ه1‏ ويتضح هذا أيضاء 
ی كتابات « دوركيم » حيث أخذت الطابع الصورى وهدا يؤكد الآئر الواضح 
الذى خلقته كتابات « زيمل » وخاصة عن الصور المحتمعية . ومن حهه 
آخری نجد تآثر « تونیز » على « دورکیم » فی كتاب « تقسيم العمل » حيتث 
کد كور كمه الي عن رة الان اال و لمحو( 
حيت أن التضامن الآلى عند « دوركيم » عن تلك الإارادة التى يسميها «تونيز» 
بارادة الحياة وتتميز بها الجماعة إ{fوchو6G»emein‏ + آما التضامن 
اا وى نا ن ارا ا اة الو امي وخر ا الي 
Gesellschaft‏ وعلى هذا فان نظرة « دوركيم » > بهذا المعنى »› الى 
التضامن تقول بأنه أساس المجتمع + فلن يوجد المجتمع دون أن تتماسك 
اشكال: التضامن سن آفرادة ظا لملات الق والخوان ووطائف الق دة 
والتقليد » وماينشاً عنها من ضغط الجزاءات » وقواعد القمع ونظم وشرائنع 
التعويض فى مجتمع بدائى اولى يقوم على الارادة الطبيعيه ويقع تحت التهديد 
اقات اهر بن آي شين اقكال الخط > وهذه هى كو افد السترك 
تسود المحتمعات البدائية واليسيطة (۲) . 


وعلى عكس ذلك » فان قواعد ونظم التمويض تسود المجتممات 
المتقدمه » حيث تعبر عن رد فعل اجتماعى لحفظ وتماسك أنساق البنيسة 
الاجتماعية »> ومن هنا ينشا التضامن العضوى حين يحترم القانون الحرية 
الفردية » ويحقق الذاتية »> ويكون التضامن الجماعى فى هذه الحالة العضوبة 
ماعل الارن وف اال مجوعة نالفو اة 


وقد ذهب « البرت سالومون » «مصه!1وء الى القول بأنه من غر 
اممكن مناقشة علم الاجتماع الالمانى دون الاشارة الى العمل الأساسى الذى 


Timasheff, N., Sociological Theory, op. eilr., pp. 97-98 (7) 
Ibid. ١ ۲ ( 
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قأام به « فرديناند تونيز » وهو كتاب « آلجماعة والمجتمع » . ويعتبر هذا 
العمل مشروع علمى يحلل ويصف الأبنية الاجتماعية كظاهرة اجتماعية 
وتاريخية حيث اكتشف فى تحليلة للأصول الاجتماعية ان هناك نمطين 
اساسيين يحدئثان ف العمليه التاريخيه وهما الجماعة رانمuصصمع‏ والمجتمع 
وyا#iءديء‏ وهذان النمطان نتاج لنموذجين أساسيين لعلاقات الاراده 
وationshipاre‏ اw¡i1‏ ولقد ميز بين نوعين من الاراده هما : الاراده الفحلريه 
الضرورية › والارادة الاجبارية . 


وتنشاً الاراده الأولى فى قلب المجتمع المحلى وترتكز على قوه الوحدة 
الجمعية وتوحيد مواقفها حول المادات والمرف والدين الذى يقوم بدوره على. 
الاعتقاد فى قوى خارقة آمرة . أما الاراذة الشانئية فتنشا نتيجة للتطور 
الاجتماعى من الحياة المحلية الى الحياة الاجتماعية المعقدة وتقوم على التماقد 
اتر والراق الف.: 


فضلا عن ذلك فقد درس أنواع المعاير الاجتماعية ويصإمه اaعمي‏ 
وهي فق نظره اة 2 النظام ,الفا ١‏ و العا الفا نة واكلاف ,ون 
خلال تحليلة للمعاير » توصل « تونيز » الى وظائفها الاجتماعية »> كا 
عرض ف تحليلة كذلك للنظام والقانون والتشريع » واضاف مبادىء قانونية. 
فى التمييز بين القوانين المحوئة وغى المدونة » والقواتين المستبدة من العرف 
والتقريعات الوضعة 6 والقؤائن. الت تند خراءها من الدين .وظك الت 
تستمده من الأوضاع والمستحدثات ومطالب الحياة الاجتماعية . وبنضل 
هذه الدراسات تبوأ « تونيز » مكانة عظيمة فى الاجتماع القانونى ولا يقل. 
فى ذلك شأنا عن « جورفتش » وآمثاله . 


— ۹۳ — 
نظر به د کارل ماما « ف ال لطه الاجاعبة 


ولقد ذهب « کارل مانهايم » K. Mannheim‏ »› عالم الاجتماع الا انى 
فس المذهب الذى ذهب اليه الملامة « دوركيم » من حيث التمييز بين 
الجماعات المختلغة التى يسود فيها التنظيم الاجتماعى القائم على التماسك 
الآلى ٠‏ والجماعات الحديئة التى يسودها تقسيم العمل الاجتماعى وتقوم 
على التضامن العضوى فى تنظيمها الاجتماعى . فتقسيم العمل يؤدى الى 
استحداث وظائف احتماعية أساسية ويدفع الأفراد للاعتماد المتداخل فيما 
بينهم ٠‏ لأن الانسان ليس فى مقدوره تحقيق كافة احتياحاته بنفسه . 


وتتمثل السلطة الاجتماعية عند « كارل مانهايم » فى اتجاهين : 


أولا : الاتجاه ذو التاثير المباشر فى الضبط والرقابة » ويتمثل ف دور 
الأسرة فى الضبط والرقابة على سلوك اطفالها » وتحديد القواعد السلوكية 
المحددة لهم . ويتمثل كذلك فى رجال الدين والقادة الذين يتمتعون بتاثر 
مباشر على سلوك الاآفراد واتجاهاتهم . 


فانيا : الاتجاه ذو التأثير غير المباشر ويتمثل قى وجود سلطة اجتماعية 
تتمتع بقوة الزامية لاجبار الأفراد على الشير وفق أسس وقواعد محددة › 


وغل فا ااناس قن الجقم اداي السا رة ال وا 
اللخافتة اة على العا و الت الا اعة د وها ني اء الت 
قان ضغوطه ووسائل ضبطه سوف تتغير بالتلازم »› ووفقا لذلك سيكون 
هناك نمط جديد للسلطة ليستخدم جزاءات جديدة يطبقها على الخارجين . 


Mauanhein, Karl, Man and Society in an Age of (1۱ 
Reconstruction, Routledge & Kegan paul, L.T.D., London, 1940, 
Pe 230. 
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کما یتجه « مانهایم » للقول بأنه لا یوجد مجتمع بشری غر مستخدم. 
لبعض اشكال القوة . وقد تكون تلك القوة وظيفية أو تعسفية فالقوة 
ارا ا اة ی دوا ا ا و اله 
خلال انات اار العا ها د ا ال ة ال + ي ك 
اة ا ل ااا وها و ع الي 0 ك 
ال ا ا ا راا هة وا 2 ای نت 
ارش اتوم ال اله ,۽ ,وعلى ك مان اة ى ران ك ك 
هى مجرد العنف ٠»‏ ولكنها يمكن أن تقوم بدورها فى صورة الضغوط الاجتماعيه 
على الفرد من أجل الاقناع بالسلوك المرغوب فيه . وعلى الرغم ممن أن 
القوه والرقابه تعنيان القهر فاننا لا نراقب الآخرين عن طريق التهديد 
والأوامر فقط > ولكن غالبا ما يكون ذلك عن طريق الاقناع والاستجابة 
اا د ون ها ا ت ا حقو ك افا ا اي 
للأمتتال مم رغباا ٠‏ وأخر امان التفامل فى علاقات القرة لا تقوم على الخوف 
خد ال ع ااج الاد 6 ال ك تكون الجر الان ق 
البشرية )١(‏ . 


% X* ¥ 


ibied; pp. 453-48. )( 1 ( 
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بعتبر ١‏ جورح زيمل » المؤسس الثانى لعلم الاجتماع فى الانيا › ومن 
علماء الإجتماع البارزين . وقد اهتم « زيمل » بمعالجه نظريه السلطة 
الاحتماعية بصورة واضحة ومحددة ء وبحث الأشكال التى تقوم عليها 


وقد توصل « زيمل » الى أن المجتمع يتكون من نسيج من التفاعلات 
النموذجية ٠ء‏ وتدور وظيفة علم الاجتماع حول دراسة أشكال وصور هذه 
التفاعلات كما تحدتث ويعاد حدوتها فى فترات تاريخية مختلفةه . فوظيفه 
علم الاجتماع وظينة تجديدية مقصورة على الوصول الى أشكال العلاقات 
الاجتماعية )١(‏ . 


ويعالج « زيملك » موضوع السلطة الاجتماعية تحت عنوان « السيطرة 
والخضوع » Superioriiy ard subordinati0 1n‏ وذهب الى أن هناك 
افتراضا مؤداہ أن السیطرة والخضوع هما تکوین طبیعی ف کل مجتمسےع 
اا ووا ا و و ن و ا 
والعلاقه الانسانيه . والسيطرة والخضوع عمليتان ضروريتان ولاحتتان 
لوجود المجتمع > وهذا يمثل أحد الصور التى جاء فيها المجتمع الى الوجود . 


فالمحتمع » كما يرى » حين بدا فى نشاته الأولى كانت توجد فيه ظاهرتا 
التفوق والخضرع . ففى المراحل التاريخيه المختلفه » ومن خلال ميشه 
الان ته بخ ال الكر لان فة ا هة ا رة 
فيها “ وان الجماعة تخضع من جانبها لذلك النظر آلقليل وتستجيب له . 
ولنا أن تأخذ موضو ع التنشئة الاجتماعية ههاامناوزءم؟ مثلا على ذلك 


Coser, Masters of Şociological Thought. op. cit, p. 177 (1 ) 
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فالطغل ينشأ فى احضان والديه لا حول له ولا قوة ویستجيب لهما فى كل 
شئونه وأموره » وتعتبر هذه الاأستجابه خضوعا لرغبات الوالدين اللذين 
يمثلان موقف السيطلرة والرئاسة (1) . وهذا تأكيد لفكرته الأساسيه حول 
الرئاسة والتبعية والتى تتضح صورها فى كل أشكال المجتمعات الانسانية . 


فالمجتمع بذلك عبارة عن مجموعة من الملاقات الصورية اقصإه؟ 
sوationshipاe‏ تحندها علاقه السيطره والخضوع . فأى موقف 
أو حادثة اجتماعية تتكون من التفاعل بين الأفراد » وبمعنى آخر »> فان كل 
فرد هو قى نفس الوقت عميل نشيط وسلبى ى علاقته » وق حالة السيطرهة 
والخضوع فان العلاقة تتطلب وجود عملية من جانب واأحد » وجماعه 
واحدة . فالأولى يبدو أنها تعمل وتسيطر ٠‏ بينما الأخرى تبدو على انها 
تستقبل التأتير . وعلى هذا يمكن القول بان هناك شخصا يسيطر ويوجه › 
وجماعه تستجيب وتطيع . 


وف كتابه علم الاجتماعەiع10ەزءم5S‏ يذهب « جورج زيمل » للقول بآن 
خان الد كرد جحت الر € والرجوة ى عل امل اال بر 
شيئاً ظالا ومقززا للنفس » سواء أكانت تلك السلطة مثلا أعلى او قائونا 
اجتماعيا » أو شخصية مستبدة ظالمة » أو منفذة لممايير عليا . ويكون القهر 
. لأغلبية الناس تدعيما للحياة الداخلية والخارجية والذى لا يمكن الاستفناء 
عنه لتحقيق التماسك والترآبط الاجتماعى . وف مجال علم النفس يبدو أن 
أرواحنا تميش فى طبتتين › احداهمما عميقة وتحمل المعنى الحقيقى لمادة 
الحياة » بينما الأخرى تتكون من دوافع وقتية وانفعالات منفصلة . ويقتصر 
اقوع الى على الأ رل ول ت له ترص القيور على الح ادا كن 
الشعور بأن القهر يدخل من عض الجهات لايتفق ممها > ويسمى لتحطيمها . 
وعلى هذا فان التيار الخفى الثابت يأخذ مكانا للسيطرة والتسيد (۲) . 


بحي ج س س ا س e‏ 


Simmel, 6G. Superiority add Subordination, The (4۲ 


American Jourual of Sociology, op. 1896, N. 2. Vol-2. p. 109. 
. ۲۹١ د ۰ قباری اسماعيل » علم الاجتماع الألانى › المرجع الابق › ص‎ ) ۲ ( 


— ۹۷ — 


ويتبين لنا من ذلك أن العالم « جورج زيمل » يحاول أن يوضح لنا 
ان النفس تنقسم الى : النفس الداخلية والنفس الظاهرة »> أو الأنا الاعلى 
superego‏ والانا عع ۰ الذی یتول بھما عالم النفس النمساوی سيجموند 
فروید dںن٤إ۴‏ حيث يلاحظ ان هناك الهو ل14 والانا الأعلى . ويمثل الهو 
الرغبات والدوانمع الداخلية التى يرمى الانسان الى تحقيتها »> ويسعى الإنا 
الى قل ك ال رات واناد الى ها ا اا اا تیو بل الا 
انخارجى بسلطته التى تحدد وتضبط تصرمات الناس وتقف امام الخارجين 
عنيها . وبذلك فقد كشف « زيمل » عن القوى الباطنية التى هى قوى 
التفاعل الاجتماعى » وهى قوى متصارعة ومتناتضه تعمل من اجل تغيير 
التاء . 


وينتقل «١‏ زيمل » الى معالجة عناصر الضبط الاجتماعى ودورها فى 
تنظيم الجماعات »> ثم يشير الى السلوك الاجتماعى » ذلك السلوك الذى 
يحدده حجم الجماعة ويتوم بضبطه ورقابته قيم الجماعة ومعاييرها واخلاقياتها 
العامة »> ويستند فى ذلك الى عناصر الضبط الأجتماعى مثل ضغط القانون › 
والعادة وغر ذلك من ألوان الضبط والرقابة التى تفرض اتماطا خاصة على 
لرك الان اة حباتة الاجافية م وهذا كد أن بى العار الت 
يحدد الانسان سلوكه ونقا لها » وهو سلوك تتوارث وجماعی ومحدد . 
ووا و ان وة الها الى ن هه عر عن الفن > اى ن 
الآخلاقيات » توضع فى شكل قواعد أو اتفاقات او قد تصاع فى صيغة قانون 
وة هى اف :الط االجافى الى ۷ تسر الا خن رو اله اة 
والتى تفرض على سلوك الانسان من الخارج )١(‏ . 


وينظر « زيمل » الى المماير الآأجتماعية العامة مثل التقليد والمادة 
والقانون وقواعد الأخلاق »› نظرة موضوعية على أنها قوالب سلوكيه تنرض 
قسرا على الانسان الفرد من الخارج » ولا يتحقق وجودها الا بتحقق وجود 
الانسان فى المجتمع » بحيث يخضع الانسان الفرد للقاتون والقواعد الآخلاقية 
من جهة وبحتتها بارادة حرة من جهه أآخرى . 


١ (‏ ) المرجع السابق . 


— ۹۸ 


وا غ د ده ( رهل © آل أن اة الام ارد 
بالمجتمع الذى يعيش فيه هى صلة اساسية وتؤدى الى وجود « آشكال 
من العلاقات » وهى علاقات أخلاقية وعائلية وتاريخية . وهذه العلاقات 
الاجتماعية تتميز أولا بأنها علاقات خارجية وتفرض على الانسان من الخارج. 
وهذه العلاقات الاجتماعية التى تمليها النظم كالقانون والدين وقواعد الأخلاق٤‏ 
تتميز بالضروره والكليةه كما تتميز كذلك بأن لها قيمة اجتماعية . 


فالقانون والدين والأخلاق وأشكال العادة والتقليد > كلها ظواهر آو 
نظم تتميز بالضرورة والقهر » فهى ضرورية ئى حفظ المجتمع وتدعيم كانه > 
وهى قهريهة لانها تهدد الفرد الذى يخرج عليها . فالنظم الإجتماعيه تقوم 
بوقاية وضبط المجتمع من انحرافات الأفراد . وهذا يدل على أن « زيمل »× 
يحدد مفهوما واضحا للوظيفة الاجتماعية للجزاءات والقانون والعرف > 
حيث يعتبر حجم المجتمع عنصرا جوهريا نى تحديد مدى قيمه القانون والجزاء. 


ويذهب « زيمل » الى أنه اذا كان المجتمع هو الذى يفرض ذاته فرضاء 
وآذا كانت الدولة تتطلب تأكيدا وضمانا »> فان الانسان الفرد انما يتطلب 
حرية وتحررا > فالفرد وان كان عضوا فى حماعة » الا أنه مازال خاض عا 
للجماعة تحكمه العادة والتقاليد وتفرض عليه اتجاهات الرأى العام عن 
طريق آتجاهات الرأى العام > وحكم العادة والعرف تصدر التحريمات 
والجزاءات الاحتماعية » ففى الحماعات البسيطهة الصغرة تنتشر المحرمات 
والممتقدات الدينية المقدسة (إ) . 


ولقد تآثر « دوركيم » باآراء « جورج زيمل » فى القانون وحكم العادة 
والتقليد وقواعد الأخلاق . ولقد كتب رجال الاجتماع فى فرنسا فى مجال 
الا الاجتماعى وتحديد وظيفه القانون ودور الجزاءات الاجتماعيةه فى 
مختلف الحتمعات الندائية أو الحضرية . ولقد تطورت الحزاءات الاأحتماعية 


Simmel, The Sociology of Georg® | %4 الميجع السابق ¢ ص‎ ) ١ ( 
Simmel. op, cit. pe 102. 


س 


خاخذت شل العرة والفانر فى الخمات التخلفة ألندائنة 4 ف ات خت 
شكل ‏ القانون » فى المجتممات الحديثة المتحضرة . وهذه الأقكار هى التى 
اخذ بها دوركيم فى دراسته الاجتماعيةه . 

السلطة والمركز : 

افك ان الملاجات فى كل السطرة والتهة تلض ديرا كا ى 
الحياة الاجتماعية . وتفترض السلطه حريه من جانب الفرد الذى يخضسع 
فة وق خالة فام البلطة للتعطرة عل القرد > انها لا تقد من 
وراء ذلك القهر والاجبار للخضوع لها . ولنا أن نعلم » كما يرى زيمل » أن 
السلطة لها تركيب مهم فى الحياه الاجتماعيه وهى تقوم على اتجاهين مختلفين 
الأتجاه الأول وهو وجود شخص يتمتع بأهمية كبيرة أو قد يتمتع بالقوه . 
الك لب ا الان ف ر و افر ارات ال ت رة .> 
ويستمد هذا الشخص أهميته وسلطته من الصفات الشخصيه التى يتمتع بها 
من خلال عمليه التولد الذداتى Spontauaeous generation‏ ۾ فال لطد 
ها شخ من الفبخس اتةه ول قبط عليه من اللطة العلا > ما الإتخاة 
التانى مهو الشخص التسلط authoritative peraon‏ الذدى يقوم 
بعمل القرارات بطريقه اوتوماتيكيه » وتكون قراراته غير شخصية ويستمد 
سلطته فى هذا المجال من السلطة العليا . والسلطة التی یتمتع بها هى التى 
تحول له الحق فى استخدام القوة لتنفيذ قراراته وأآوامره بدون تهاون )١(‏ . 

%* % +%* 

والمركز #ي1؛وهء۴ له أهمية فى تحرك السلطة وأدائها لوظائفها . 
ا ن ا رک الي ق فى الو عا د ال اة 
والجماعات وجعلهم أتباعا خاضعين بدون قيد أو ثشرط . أما السلطة بدون 
امركز فلا تملك مثل هذه القدرة وبنفس المدى . 

CN SEN OL E E 
. الاجتماعية الأمريكية‎ 


×+ ×+ ي 
Simmel. G.: The Sociology of George Simmel. op: ) 1 (‏ 
cit, Pp. 182.‏ 


فى المدرسة الاجتاعية الأمريكية 


۾ نظريات السلطة الاحتماعية ف المؤلفات الأمريكية القديمة . 


س نظريات السلطة الاجتماعية فى المؤلفات الأمريكية الحديثة ٠‏ 


تفر ى هذا النضل ترات ا ا الإا غو الك 
الاجتماعية الأمريكية . وفى الحقيقة فان عله الاجتماع فى أمريكا نال اهتماما 
كبيرا لا يقل شأنا عن ذلك الاهتمام الذى ناله علم الاجتماع فى فرنسا . ولتد 
"تجه علم الاجتماع الأمريكى اتجاها تحريبيا وامتاز بالموضوعية واستخدام 


المنهج العلمى نى البحث والدراسة . 


وف معالحتنا لنظريات السلطه الإجتماعية عند المدرسه الإجتمأعية 
الامريكية سوف يتضح أن هناك بحوثا ودراسات كثيرة تمالج موضوع 
السلطة الاحتہاعية » وتأتى هذه الدراسات تحت عنوان الضبط الاجتماعى 
Centro‏ لciaهS‏ وتيمثل هذا فى المؤلفات الاحتماعية القديمة أمثال « ادوارد 
روس » و٥۸‏ ف کتابه الضبط الاجتماعی > « شارلز کولی » اه٤‏ 
« بار ورج “« Park & Burgess‏ »> « جروم دذأود » Dowd‏ 
برiنارد Barnafd J»‏ > لاندس ١ Landis‏ ريتشارد لابير »› 
Lapierre‏ 6 « وسمنز » Summ‏ وکكثير غرهم . أما ف الؤلفات 
الأمريكية الحديثة فنحد « ماأكيفر » aye‏ > « بارسونز ) sوP"ars0‏ 


شستر بارنارد وغیرهم ۰ وفیما بلی نستعرض بعض هذه الاتجاهات . 


نظربات السلطة الإجتاعية فى الم لفات الأمريكية الةدمة 


.يعتبر « روس » من أوائل من نشر بحوثا فى الضبط والرقابة الاجتماعية 
Con trot‏ 1 ۰ حیيث نتشر حوالى ست مقالات فى المجلة الامريكية لعلم 
الاجتماع جمعها بعد ذلك ونشرها فى كتاب مستقل تحت عنوان « الفط 
الاجتماعى » حيث عرض بوضوح لنظرية فى الالزام والنضغفط الاجتماعى 


Faris, Robert, Araerican Seciology, in Gurviteh’s 10) 


Twentieth Ceniury, ep. sett, P. 548. 


ا 


٠ Social prssure‏ والضبط الاحتماعى فى نظره يشكل أنماطا مثالية عن 
النظم والقيم الإجتماعية esںاة۷‏ اواعمي التى تعمل على الاستترار 
والتماسك الاجتماعى وهاiوموه٣‏ اهاءمS‏ والجتمع يعمل › بلا شك » على 
حفط الام الغا حن طريق النفه اأخة اة العلانات اللحت اة 
وتتمئل تلك النظم الضابطة من وجهة نظر « روس » ف أربع عشرة أداة منها : 
الرأى العام ٤‏ القانون › العقيده › العادة الجمعية »› الدين »› المثل العليا 
الشخصية » الشمائر والطتوس »> الفن والاساطر والاوهام › والقيم 
الاحتماعية . ويطلق «١‏ روس » على هذه الوسائل آلات الف بط 
.Engines of Control‏ 

وعلى هذا فان الضبط الاجتہماعى عند ١‏ روس » ينصطوى على الضفط 
والالزام الاجتماعى › فوسائل الضبط الاجتماعى تهئثل سلطة اجتماعية على 
الأقر اة الخارجن. عل الق اعد الاخافة > وطك اللطة من حى الخاغة 
الانسانية سواء اكانت الأسرة او المدرسة او اى هيئة اجتماعية اخرى . 
اذان ك الات ا ل أ اة وو اند رة كام ا تس و 
فا وق اترات ها و ن ا ار و لخر حاف 6 مى اع 
هذا فان آفراد المجتمع يسعون للمحافظة عليها خوفا من بطشها ومن ناحيه 
أخرى فقد اشار « روس » الى أن النظام الاجتماعى عبارة عن نسيج 
اى افق ا ال اى لو وا اة ما و خد 
الكيان الاجتماعى وآلابقاء على المجتمع . ويعطى « روس » للقانون أهمية 
كبيرة » فسلطة القانون تمثل حجر الزاوية فى صرح النظام الاجتماعى » لان 
القانون هو اعم الضوابط الاجتماعية فائدة واكثرها تقدما فى بناء المجتمع »> 
کما آن قوه القانون وتأثیره لن تضعف او تقل فى ظل ظهور آى تعديلاته 
جدیده (۱) . 


¥ ¥ 
اما « شارلز کولى » ومامه) فانه يشر الى سلطة الضبط الاجتماعى 


Primary aad Secoada y S§roups فى الجماعات الاولية والحماعات الثانوية‎ 


١ (‏ ) د ٠.‏ حسن الساعاتي > الاجتماع القانونى ؛ مكتبة الانحلو المصرية > التاهرة #» 
1۹A‏ ص ۱ . 


س0 


والضبط الاجتماعى بالنسبة اليه هو ضبط النفس ا0ء اده٤-١ام۽‏ > وهو 
ضبط يتم بواسطة الجماعات الاولية التى يننمى اليها الغرد ويتطيغ بأخلاق 
افرادها وعاداتها )١(‏ . فالمجتمع بذلك حقيقة نفسية وهو الذى يكون طبيمة 
الانسان نفسها . فالطبيعة الانسبانية لا تنشاً الا تدريجيا »> والانسان لا يكون 
مزودا يها عند ولادته فهو يكنسبها فى المجتمع . وعلى هذا فان المجتمع والفرد 
شيئان متلازمان لا يمكن الفصل بينهما . وفى الحقيقة فان هناك احساسا 
فرديا بالذات الفرديه عدااهء؟-٤اءS‏ > ولكن هذا الاحساس لا يصبح 
شعورا بالذات الا اذا أصبحت الذات الفردية ذاتا اجتماعيةث يfeolio social‏ 
فالشعور بالذات يتضمن ألحياه الاجتماعية وعلاقة الفرد يفره من الافشراد 
الآخرين . فالمجتمع يتكون من الافراد والافراد يكونون المجتمع . 

ويقوم الضبط الاجتماعى عند « كولى » على الرموز الجمعيه ٠‏ والقيم 
الجمعية › وآلنماذح السلوكية » وهذه عناصر أساسية فى تكوين الذات عند 
الافراد فى المجتمع . ومن أجل ذلك نراه يؤكد على أهمية التربية والاخلاق 
والخبرة وألفن فى ضبط سلوك الافراد وحفظ النظام الاجتماعى (۱) . 


فضلا عن ذلك ففقد ذهب « كولى » 'لى أن « الذات والنحن » « والفرد 
والمجتمع » توأمان متلازمان ولا يمكن الفصل بينهما بآى حال من الأحوال . 
فالضبط النفسى يتم من خلال الجماعات الاولية التى ينتمى اليها الفرد ويميشن 
بين أعضائها ويتدلبع بأخلاق افرادها وعاداتهم . وعلى هذا يتم خلق الحياة 
الاجتماعيه حيث تظهر الرموز الجممية والقيم النى تمتبر قوام عملية الضبط 
الاجتماعى . 


ومن جه أخرى نراه يقول بالضبط الشعورى الواعى »> والضبط 
أن هذه التصنيفات التى يقول بها « كولى » وافق عليها كثير من علماء الاجتماع 


Cooley, Charles, H., Social Orgarizatien, Ne w york, (۱1) 
1909, p. 350. ) 

Gurvitch, G.; Social Control, in Gurvitch’s Twentieth ( { }) 
Century Sociology, oP. ait, Pp. 275. 


( الاجتماع القانونی ‏ م ۲١‏ ) 


E 
والضبط‎ ٠ ولتد اضاب البعض الى ذلك : الضبط الابوى والضبط الاجتماعى‎ 
ارت وقي الرس 2 و الا الط وم اطي ا‎ 


ومن ذلك ری :ان السلأطة الاحتماعيه من وحهۀ نظر ١‏ كولى » قوامه 
القيم الجمعية والرموز والنماذج السلوكية >. وهذه ف مجموعها تمثل سلطه 
الافة 0 وق اا ا اة ا خاي : 
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مقن الملاد الین اها بور اة اة ادات واد اجن 
ملحوظا العالم ( وليم جراهام سمنر. )» » حيثت وضع مؤلفه الضحم « الاأاساليب 
والطرق الشعبية )» وروسماإم۴ . ويعد هذا الكتاب دراسه احتماعية 
تحليلية لاهمية العادات والعرف والتقاليد . ولقد تناول فيه تفسر أصلل 
وطبيعة ووظيفة هذه المناصر المختلفة لقومات التراث الاجتماعى لوم8 
H6‏ . ويعتبر « سمنر » أن الطرق الشمبية هى عرف المجتمع 
وعاداته التى تنظم على مر الأيام وتصبح ملزمة للأجيال المقبلة . وتقتوم هذه 
الطرق الشمبية بسلطة ضبط ورقابة سلوك الفرد والنشاط الاجتماعى بصفة 
عامة . ولقد تكونت هذه المادات والأساليب الشعبية العامة أولا على هامشس 
الشعور ٠‏ وبطريقهة تلقائيه عاديه ومع مرور الزمن » وعن طريق الممارسة 
وار ا كت د کے ت ا 

قوة الدين والجزاء الالهى وضغط الرأى العام وأحكام العادة والتطبع . 


O E ET 
امشاعر وتصبح معبرة عن فلسفة الجماعة ومرتبطة بالناحية المقيدية‎ 
ومبلغ تقدمها وتطوزها » تنتقل الى ما يسمى « بالعرف ( > وعندما ترتکز على‎ 
سلطة الجماعة وتمارس نشاطها وقوتها على هذا الاساس تصل الى مرتبة‎ 
المعايبر والقيم وتعتبر هذه مراتب الضبط الاجتماعى لأنها تصبح بذلك مقياسا‎ 
. او حكما على ما هو خطأ أو صواب من مظاهر السلوك والعمل والتفكر‎ 
. فالعرف على هذا النحو مزود بقوة جبر والزام‎ 


Ibid, p. 276. i (¥) 


— ¥ 


ويرجع الى « سمنر * + الفضل كل الفضل فى-توجية اهتمام الباحثين 
الى اهمبة الطرق الشعبية فى توجيه سلوك الناس الوجهة التى يعتقدون فى 


5 
qg= 


مدى فائدتها لهم » وما تحققه لهم من حي ونفع 


* + + 


الأ مركية الحديثة 


وفيما يلى نستمرض بصورة مختصر ه لاأغکار ») تالكوت بارسونز (( 
Parsons‏ »۰ « ماکیفر Maclver‏ حول السلطة الاجتماعية كممثلين للكتاب 


يؤكد المالم « تالكوت بارنونز * parsons‏ على الدور الوظيفى 
للضبط والرقابة الاجتماعية فى عملية تقويم الانحرافات الوظيفية والسلوكية ٠‏ 
ويتمكن الضبط من القيام بمهمته فى مقاومة الانحراف داخل التنظيم بما يتمتع 
به من قدرة على اعادة التوازن الاجتماعى » والمحافظة على الاطار العام 
للنظام الأجتماعى . 


ويهتم « بارسونز » بمفهوم الفعل الاجتماعى صهنء4 إوإءه8 على أنه 
بطل نوها ين الوك ال ي ال هاف فن ارك الات رت 
الفعل وفقها لتوجيهات الفاعل » وعلى هذا يمكن التمييز بين نوعين من 
المكونات التوجهية التى تسهم فى توحه الفعل : فهناك التوجية الذى يقوم 
على الدافع ويسمى بالتوجيهات الدافعية motivated Orientations‏ 
والتوجيه الذى يقوم على . القيمبة ويطلق عليه التوجيهات القيمية )١(‏ 


Valuated Orientotions 


Parsons, T., Authority, Legitimation and politiea] (١ ( 
action, in Friedrièh’s Authority, Harvard university press, New 
york, 1958, p. 201. 


FA — 

ا مالفة اة الللة > تراه ذهب فى قولة الى أن دران ة 

السلطة تتطلب ضرورة تحليل الاجزاء المختلفة التى تتألف منها الملاقات 

الاجتماعية الممقدة . وتعتبر القيم نماذج للتوجية المعيارى للفعل داخل النسق 

لاف ١اا‏ انم ا هال مادم مارت عد آنا فمانر ونا رانف 
والتقسات رة ال 0 : 


وينبفى أن تسنير القيم فى ثلاثة اتجاهت أساسية للغرن ١‏ 
| س ف معتقداته عن المالم . 

۲ فى علاقاته بالآخرين فى المجتمع . 

۴ س ى رغباته واحتياجاته المتعددة . 


وف مجال' المعتقدات فان تحقيق القيم يتطلب ممعرفة واقعية تجريبية 
لها جذوزها الاساسية ف قواعد ره¿ ويتمثل نسق القيمة الشخضية 
ى جانبه الاجتماعى ٠‏ فى تلك الشبكة من الحقوق والالتزامات التى تحتو 
تحتوى على الالتزام القيمى للفرد نفسه فى الموقف الاجتماعى الذى a‏ 
من خلاله + حبث ييين هذا الموقف مدى المشاركة الفعلية الحقيقية الفرد من 
عدمه . وكما يتول « بارسونز » فان هذا المجال بما يتضمنه من قيم ف 
الإاستطاعة أن يقال عنه أنه يمثل موقفا طبيعيا غير مصطنع لأعضاء النسق 
و نفس الوقت يمكن ان يسمى « بشرعيهة الفمل الإجتماعى » (۲) 
٠ Legitimation of Social Action‏ ی أن الفنه ل الاجتماعي 
الذى يتم من خلال هذا الاطار القيمى يمعتبر فملا مشروعا يحقق النغع والفائدة 
للآخرين أو على الاأقل لا يلحق الضرر بأحد منهم . 


كما تعتبر الشرعية هى الرباط الأول الذى يتميز بالقوة بين القيم 
والمكونات الداخلية لشخصية الفرد » فضلا عن أنها نماذج جوهرية فى تنظيم 
العلاقات الإحتماعيهة . 


Ibid, p. 201 (EY < {1Y 


ی 


وعلی ای حال فان قهمْ الفعل » فى رای بارسونز » يمكن إن يكون 
مشروعا ومحققا لفاياته فى مستويات مختلفة من القيم » وانه يكن التمرف 
على وظائف الشرعية بالعودة الى نموذ ج القيم نفسه . ليس ذلك فحسب 
ان ال فى هة آله ال الاق من اة ع لوين آل 
والانسقة الفرعية المتمايزة للفعل والمواقف التى يأخذ فيها مكانه » بالنظر 
آل آل کافزات ال یکن تم الق عن رها حن لحب دورا ى ال 
التحريبى للفمل الاجتماعى )١(‏ .. 


+ *٭ ٭ 


والسلاطة فى راأى « بارسونز » تعتبر قانونا تنظيميا وتسخدم القوة 
كوعاة شر عة وة مارك الأتراد ذاغل الت ٠‏ و انطلاقا مئ داك 
خعتبر السلطة مظهرا للموقف فى نسق التنظيم الاجتماعى وتستمد گياتها من 
لمركز الذى يشفله الشخص الذى يتولى مقاليد السلطة بشكل مشروع > 
وتعطى له كل الصلاحيات والتسهيلات التى تمكنه من صياغة القرارات 
الحقة لاع الجا كل. »وهو اى امه اة ره لر ار انه م 
فلن هتات مخلفة تابهة له تساندة فى الأعال الت يوكطها الها . 


وبذلك فان ال_أطة امر لا يتعارض مع القوة > لأن السلطهة تتمنل ف 
محموعهة حترق فى موقف حمعى تتضمن الحق فى اكتساب القوة واأستخدامها 
فى هذا الموقف (۲ ) 


هذا هو المفهوم الذى يسوقه لنا « بارسونز » عن السلطة من النظور 
الإجتماعى » ومن ناحية اخرى يحاول معالجتها من المنظور السياسى . فنرأه 
الى العمليات السياسية للائساق الاجتماعية » فالحكومة تحتوى على 
رک جو من .الات ال ن لرنغا ت تخد جارات دة 


' bid, .p. 201. ¥) 
Parsons, T., On the Concept of politiee] power, 1 TI 


Op. ell, Pe 249. 


— ١۰ 

وكذلك تنفيذ بعض الأعمال الادارية التى تناط بها . ويتصور 9 بارسونز » 
السلطة هنا على أنها جزء من مركب واسع للمملية التنظيمية فى الانساق 
الاجتماعية ».عن طريق الاعتماد على القوة والوظيفة السياسية . ويحاول 
بارسونز » أن بتحدث عن ك المختلفة والمتمددة التى يتضمنها 
النظام السياسى . فتقسيم العمل يؤدى 'لمى وجود مسئوليات مختلفه ى 
جماعات متباينة لها وظائف متخصصة ومتباينة . والمسئوليه المتمايزة فى هذا 
المعنى تعتبر مظهر! لا يسميه علماء الاجتماع بالتدرج الطبقى »› آما التدرج 
اا ال الى اهر ا ال ن اى ف 
من خلاله حقوق والتزامات القيادة متضمنة الأهداف الجمعية فى المجتمسى . 
ومن جانب آخر فانها تدرك الملاقة بين بيئتها الاجتماعيه والنظمات المتخصصة 

فى أداء هذا النمط الوظيفى فى المجتمع . 
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ويقترح ١‏ بارسونز » مفهوما للسلطة فيقولى بأنها تتطابق مع نمط واحد 
من النمظين الفرعبين للمسئولية النظامية . وهذا النمط الذى يتطابق ممع 
السلطة هو ما يتعلق بالوظيفة والمركب المهنى ٠٠‏ وقياسا على ذلك تعتبر 
السلطه مركبا من الحقوق النظامية لمارسة الضبط والرقابة على تصرفات 
أنراد المجتمع وفقا تا يحملونه لتحقيق الاهداف الجمعية . وعلى هذا فان 
السلطة تسعى لتحقيق التكاملى بين المجموع > وف نفس الوقت تعمل على 
تحقيق التماون بين القادة وأعضاء المجتمع بهدف تحقيق المصالح المشتركة . 


و النمط الئانى E‏ )0 و ™ 
الانطة » وذلك لما يسعون ا تحفة تحقيق المصالع العامة 4 و يقومون. 
به من ادوار ر تنظيمية تيدف الى معرفة الطاب والاحتياحات › ويعتير التميير 
خلال الازبمة ا 


١إ‏ 
۲ الكانة فى نسق الادوار أو 'لجماعات التى تطبق فيها . 
۳ س الوقف الذى يتوقع أن يواحهه القائمون على السلطه . 
س الجزاءات التى تكون فى متناولهم “ ويستطيعون اشتخدامها . 


ويحاول « بارسونز » أن يبحث عن العلاقة بين القانون والنظم من 
المنظور الاجتماعى . وينتهى الى أن التانون أو العهلية القانونيه ليست 
الآ محموعة من الميكاينزمات التى تعمل من خلال النظم القائمه فى امجتہمى 
الذی بکون فيه القانون نفسه تنظیما . 

% +% +% 

ويتضح لنا مما سبق أن « بارسونز » يعالج موضوع السلطة من خلال 
نظريته البنائية الوظيفية ٠‏ ذلك لان التحليل البنائى الوظيفى يتطلب معالجه 
منظمه لادو'ر ومراكز القائمين بالفعل فى موقف اجتماعى معين بالاضافة 
الى معالجه النظم الاجتماعية التى يحتويها . كما يشر المركز الى مكانة القائم 
بالفعل فى نسق علاقات اجتماعية . وعلى الرغم من عدم انفصالى الدور عن 
المركز من حيث كونه‌الوجه الدينامى له » فانه يشر الى سلوك الفاعل فى 


*« ¥ % 


ويمد أن عرضنا لوجهة نظر « بارسونز » فى السلطة الاحتماعية 4 
نستمرض أفكار العلامة الأمريكى ١‏ روبرت ماكيفر » فى هذا الصدد . 


يقول ١‏ ماكيفر » فى كتابه الدولة الحديثة 0)ه)؟ وإمل ه3 أن الستطة 
توجد دائما وی كل مكان فى المجتمع الانسانى ٠‏ ولم تتغير السلطة فى حقيقتها 
وجوهرها > والذى يتغر هو الشكل الذى تظهر فيه . والمجتمع البدائى 
Primitive Society‏ 4 رايه لم يكن مجتمعا موضويا > فقد كانت فينة 
سلطة بدائية نتمثل فى الدين والعرف والتقاليد > وكانت تتميز بالقوة فى تنظيم 
سلوك افراد. المجتيع(1) .. 


Maclver, R.A., The Modern Ştate, Lo wie & Brydone ۰ ( ۱ 1 
` printers, LT.D., London, 1947, p; 218. 
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ولقد كانت الأسرة القديمة تمثل وحدة تنظيمية ضابطة لسلوك الافراد › 
وتحدد علاقاتهم ومعاملاتهم » ومن هنا فان الاسرة القديمه كانت تتمتع بسلطة 
را ا فلن ها عن ا الكرة اکر 6 کا یری بار * 
بدات فى الاسرة البدائية وتقدمت بالتدريج لمواجهمة الاحتياجات العامة 
لأمجتمعات بهدف التنظيم . فالحكومة اذن ظاهرة تبزغ داخل الحياة الاجتماعية 
وهى فطرية فى نشاأه النظام الاجتماعى ٠ ؟مءiوا 04١‏ وتأخذ 
أشكالا تنظيمية مختلفة وفقا للدور الذى يتم القيام به داخل الملاقات . 
والحكومة فى المجتمعات البسيطة لا تتكون من وزراء أو وكلاء وزارة . وهى 
تحقق كيانها ووجودها عن طريق مساندة أفراد المجتمع على أساس سيادة 
امعتقدات الدينية وانتشار الخرافات الشمبية . فالنظام الاجتمآعى يوجد 
فی أى مكان يعيش فيه الانسان على وجه الأرض » وتمتبر الحكومة هى مظهر 
المجتمع . والتنظيم الاجتماعى مطلب ضرورى ولا يمكن الاستغناء عنه فى اى 
ن 6 ن ر آل آل يهى ان ججقع تون خب او وة د ى 
أفراده وجماعاته . فالضبط الاجتماعى هو الطريقة التى يتبمها امجتممع 
للمحافظة على مقوماته وحماية أنظمته )١(‏ 


ومن جهه أخری يشر « ماکیفر كيفر » الى السلطه التى يتبمها الجتمع 
ف ضبط وتنظيم سلوك أفراده » وذلك حرصا على النظام المام المرسوم . 
اذ أن هناك سلطة ضابطة تظهر فى الأسرة وما تنطوى عليه من سلطة أبوية 
paternal authority‏ » وهناك كذلك الحماعة المحلية والتزاماتهاء 
وهناك الطبقة الاحتماعية وما عداها من الوحدات الاجتماعية التعلقة 
بالتركيب الاجتياعي (۲) . فالاسره تخلق التنظيم وتقوم بالالزام والامر 
لآنرادها وفرض الضبط والرقابة على العلاقات الجنسية والرغبات التظبة . 
وتضع الاسرة قواعد لذلك › وتلك القواعد ينبفى أن تحقق بقاءها عن. طريق 
اتجزاءات الرادعة » وينيفى ان تساعدها وتدعمها سلطة المجتمم . 


Macjver, R.M., The Web of Government, The ( 4 
Free presse, New york, 1965, p. 22. 
» الجتمعم » ترجمة د . على ءيسى » مكتبة النهضشة امصرية > القاهرة‎ ٤ ناغى‎ ) ۲ ( 
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وبعد ان اشار « ماكيفر » الى آلاسرة وأهميتها كسلطة ضابطة تنتقل 
2 > والدولة ف نظره تمثل شكلا من أشكال النظام الاجتماعى › وهی 

تعتى التنظيم الذى تكون فيه الحكومة هى النظمة الادارية 
Organ‏ مAdniPnistrativeوسشغفى‏ أن يکون کل تنظيم اجتماعی مرکزا للاداره ۰ 
والهيئة التى تحدد سياسته وتترجم ذلك فى أفعال خاصة ومحددة . وف 
الأجتمعات البسيطة يكون من غر المناسب الحديث عن الدولة » لأن البناء 
تی فوگرن جر كال ارين : ونك ال كن 
الر "ى للحكومة » كما سبق القول › هو دائرة الاسر » وتكون ڌ تلك الدائرة 
اكثر اتساعا وشمولا عن وحدة الاسرة فى الحضارة الحديثة » حيث يلاحظ 
اتا تذل جماعة القرابة الأزلمة آل شد الوطائت ال اة الاسة: 
وداخل مذهالدائرة ينفذ عمل الحكومة الخاص ٠‏ فھی تعمل على تدعیم الإحكام 
المطلوبة أواجهة الاحتياجات الجديدة التى تظهر )١(‏ . 


سلطة القانون : 

يعتبر القانون فى راى ماكيفر من الوسائل الأساسية لحفظ النظام 
وتحقيق الأمن والمدالة بين الناس . وبدون القانون لا يوجد نظام » وبدون 
النظام يضل الناس طريقهم » وينحرفون عن مسارهم الطبيعى . 


والقانون الخاص بالانسان البدائى قانون مقدس » فالبدائى يطيعم 
قانونه لأنه یمتقد فی صدقه واحقيته »› اذ هو قانون مستمد من الله سبحانه 
وتعالى » وهو لا يشبه القانون الحديث . ويطلق ماكيفر على تلك الضوابط 
التنظيمية فى هذا المجال « القوانين الاجتماعية “ ca law‏ iع0ا0زS0c‏ . وھذە 
القوائين تفتقر الى صخة الصلابة النى تختص بها القوانين الطبيعية ٠‏ ورغم 
ان تلك القوانين لها جذور موجودة فى الطبيعة الانسانية وف التكوين العضوى 
ف الانسان كما فى حاجاته وشموره الدائم بوطاة المجتمع » الا ان القواعد 


١ (‏ ) ماكيفى + المجتمع ١‏ التوجمة المربية » امرجم 'السلاق ٠‏ ض ص ۷١‏ ملل . 
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نفسها عرضهة للتغيير » لأن حاجات الائنسان ورغباته ليست ثابتة فهى متغرة 
باستمرار وتسعى لايجاد طرق جديدة للتغيير )١(‏ . 


وهذه التواعد lلنظınlة lostitutionalizod rules‏ تعتبر مقاییس 
قررتها جماعه من الناس لضبط سلوك اعضائها من حيث علاقاتهم بعضهم 
ببعض > وعلاقاتهم بالجماعة ككل » وتلك التنظيمات تحمل فى طياتها معنى 
الالزام »> وهی تخاطب من تحکمهم من الناس وعقولھم . وھی دائما تجرى 
ضد ميول أفراد عديدين > وتتشابه تلك القوانين الاأحتماعية فى ناحية احتماعية 
هام » ذلك أن أوامرها جميما من الممكن الخروج عليها . لذلك كان لابد من 
احراءا٫ت‏ خاصهة لحمايتها تتلخص فى آنواع من الجزاءات تهدف الى مقاومة 
التمرد على هذه القواعد . 


فليس هناك وضع من اوضاع السلوك ينطوى على طاعة اوتوماتيكية 
automati: obedience‏ بدون تمرد أو انحراف عن تلك القواعد »> 
والمجتع يدعم هذه القواعد ويحفظها عن طريق ممارسة الضغط والضبط 
على الشخص الذى يخالفها ويخرج عليها . ويتمثل الضبط فى الجزاء الاجتماعی 
الذى بشير بصفة عامة الى العقوبة الخاصة التى يفرضها المجتمع على كل 
من یخالف قواعده ۰ اذ قد يحرم امخطیء ہما يكون مستمتعا به من امتيازآات› 
أو قدتوقع عليه غرامة . ولقد كانت الحكومة الشخصية [aو0يإهم‏ 
Sovern ment‏ التى تقدمت فى دائرة كل أسرة كافية لتحريك الحكومة 
الشخصية القائمة على المجتمع الكبير . وكان على آلزعيم العمل على استعوار 
المتاعب »> وهو من اجل ذلك يفير ويضع القانون بلا شعور . والزعيم أو 
حماعة المسنين يعملون كحراس للممتقدات الشمبية » ويمتبر هذا سلطة 
ننفيذية وقضائية عن كونها سلطة تشريعية »> ويكون نشاطها فى صهاغة 
الةاتون قليل للْعاية . فالدولة باعتبارها ساحبة الولاية على الضالح العام 
تخل هذه الخغة لتقرير ها تشن عله ار الانتت اد مته نقرة الارن 
وبوسائلها الثنفيذية الأخرى . ) 


١ (‏ ) نفس المرحع 4 ص.:١٠۲۷‏ . 


0ا — 


اما المجتمع الحديث فنرى فيه تمييزا بين المادة والقانون ١ء‏ ليس ذلك. 
فحسب بل ان القاتون وبعض البادىء غر القانونية الأخرى تحكم وتراقب. 
حزءا من السلوك البشرى . وتتمثل اهمية القانون فى المجتمعات الحديثة 
نظرا للصراعات الموجودة بين الأفراد » وسوء التكيف بين الطبقات الاجتماعية 
داخل المجتمع » لأنه فى تلك الحالات لا تستطيع الممتقدات والطرق الشعبيه 
القديمة أن تقوم بالحراسة وضمان الاستقرار بصفة دائمه ومستمرة ٠‏ ومن 
i‏ أخذت الحكومة وظيفة التشريع وبلخص ماكيفر الوظائف الأساسية 
للتانوبن فما يلى ٠‏ 


١‏ التو فق تين الالح القارع علها ‏ الافراد أو الاعات اذ 
لم تتمكن المحاولات فى انهائها بعيدا عن القانون . 


ال لطة والفياده # 


يميز « ماكيفز » بين السلطة والقيادة . ويقصد بالسلطة حق الحكومة. 
ةز فى ممارسة الضبط وما تتضمنه هذه العملية من مظاهر الاحترام. 
والخضوع الموجه نحو أولئك الذين يمثلون الحكومة او من انتقلت اليهم 
حقو ها » ويقول بأنه فى هذا المجال لا يتناولى سلطة جماعة من الجماعات أو 
مبداً أو مثلا أعلى غر شخصى او قواعد قائونية . أنما يمنى بالسلطة. 
ما تضقيه على شخص بما يتمتع به من صفة رسمية . ويقصد بالقيادة . 
القد.ة على استماله الغر وتوجيههم › وتنشا تلك القدرة من الصفات. 
الشخصية التى لا علاقة لها بالحكم . وى حالات كثيرة يتحد هذان الثوعان . 

من السلطة بدرجات متقاربة . فالسلطة من الطبيعى وجودها عند اولئك. 
الان رر الفرا ر اوا ا ف و داف حا اة 
الاجاهإعبة.أو. رجالي الدين › أو كله من يتمتع بقوة مرجعها الثروة او الوظيفة. 


E 
١ .وقزد.اد قيمة هذه السلطة اذا سارت صفات القباده حنیا الى جنب‎ 
. امتيازات الوظيفة او الحكم‎ 
٠ ) ويقسم « ماكيفر » السلطة الى الإشكال الآتية ( جو‎ 


: سلطة الحكم‎ ١ 
السلطة لها أشكال كثرة ومتعددة وهى جزء لا يتجزا من آى نظام‎ 
اجتماعى . والسلطة فى أبسط جوانبها واقلها اجتماعية تبدو فى صورة مجرد‎ 
قو ة تفرض نفسها فرضا ؛ مثل سلطة السيد على المبد » وسلطة الحاكم‎ 
المستبد على الرعية التى يحكمها . وقد تقتصر السلطة هنا على الجزاء الذى‎ 
governed person تتحكم نيه . فضاز عن ذلك فان الشخص المحكوم‎ 
ا وق اي ل ا ار ع كاك زک الام الذي شل‎ 
أن بكون تابعا لصاحب السلطة ء وتساعد تلك الأمور التمدده فى خلق‎ 
. السلطة واستمرارها‎ 


واذا بحثنا فى أسباب التبعيه والخضوع ٠‏ تبين لنا أن هناك عدة أسباب 
قدفع الى ذلك فد نكون قبول السلطة والخضوع لها انيا على احترام 
الشن والثروة للشخص القائم بالسلطلة . ويتأكد لتا من هذا أن السلطة 
هى دليل قاطع على احترام النظام أو الوظيفة او الطبقة الاجتماعية ممثلا فى 
اصحابها أو ممظيها . وقد تبدو السلطة على انها محتويات مجردة أو غير 
شخصية a1د«هءر#‏ مس1 المركز الحاكم . وقد تلعب التقاليد والديانات دورا 
قى احاطة الشخص القائم على السلطة بهالة تساعد فى احترامه . ومما 
يساند السلطة ويدعمها كذلك ء المصالح الشخصية التى يطمم الخاضمون فى 
تحقيقها . وان تقبل السلطة فى المجتمع الحديث يقوم على الاعتراف بضرورتها 
اهبا ى طم نون الا البوة رة نة 

+ * *٭ 

۲ س السلطة الشخصية : 

وينتقل « ماكيفر » بعد فلك للجديث عن السلطة الشبخصية » فيق ول 


٤ 


( # ) يتهج ماكيار فى شيمه للنلطة نفس النهج آلذى سار ملية « جوزج زيمل 6 الالشى م 
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بآئها تختلف عن السلطة اإلوظيفية من حيث انها تعتمد على الشجاعة والسممة 
الطيبة »> والمهارة والسمات الضرورية للقائد › وقد يكون فى ذلك دعم للسلطة 
القائمة »› وعامل لخلق نوع جديد من السلطة »› وقد يكون القائد متبوعا تبعيه 
عمياء أو قد يمتمد على سطوته لجمع شمل الاآفراد نحو تحقيق هدف وأحد . 


وینفقی ماكيفر ) مع عالم الاجتماع الال انى » حورح زیمل Sirmol‏ 
على اعتبار الملاقة بين القادة واتباعهم اهم العلاقات الاجتماعية كلها . 


'وتظهر القيادة فى التجمعات الكثرة من الناس › وفى نفس الوقت قد 
يكون هفاك قادة بين كثير من رجال الحكم »› آى ان الحاكم يجمع فى شخصيته 
هتات القيادة الى جاتب آنة حاكم يتمتع بمركز؛ السلطة والتوة ٠.:‏ وتظهر 
القيادة فى کل الجماعات سواأء الجماعات المنظمة أو غر النظمة 1200 4۸عإU‏ 
and unorganized grOups‏ > ويطلق على هذا النوع من القادة 
8 القادة الطبيعيين » واءلو٠ا‏ أوإtuوة"‏ . فكل عصبة من اللصوصن. 
أو الاشرار لها قاند أو أكثر ينصم جماعته ويخطط لها . 


+ س القيادة الكاريزمية : 


بنتقل « ماكيفر » بعد ذلك للاشارة الى القيادة الملهمة أو الموهوبة » 
وهى القيادة الكاريزمية ) % ( Charismatic leadership‏ ھذl‏ النوع 
من اقتاد ة نتر اأخيد اة الفيادة الطليهة ق أف جب رها : 
ولقد أستخدم عالم الاجتماع الأاملانى « ماكس فيبر » الكلمة اليونانية 
Charisma‏ > ومعناها القوة الخاصة التى منحتها الطبيمة للقلة 
المختارة للدلالة على أولئك القادة الذين يتقوم نفوذهم على اعتقاد عام عند 
الناسى بأن روحهم من روح الله »> وأن ما يؤدونه من خدمات عامة انما يتم. 
بوحى من الله . والقادة الطبيعيون الذين يظهرون فى أوقات المحن والاآزماته. 
الاقتصادية والثورات الطبيمية لم يكونوا رجال حكم > ولا أصحاب مهن يعملون. 


(٠‏ ) يتول ١‏ ماكيفو » أنه يدين بالنضل الى « ماكس فيبر » فى تحليله لهذا النوع من. 
لتياوة ٠‏ 


ا ت 
اتَظر اجر » بل كاأوا رجالا وهبهم القدر لجتمعاتهم لتخليصها من طك الازمات 
بو لمحن (۱( ٠‏ 
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"تضيم نظريات السلطة : 


مما سبق عرضه من نظريات للسلطة يتبين لنا ان ظاهرة السلطهة 
ظهرت فى الجماعات التخلنة فى طابع صوف دينى وف معايير الجماعه 
ىمتقڊاتها . ولقد كانت السلطة أبوية فى الجماعات المتخلفة ومركزة فى ,يبد 
رب الاسرة . ثم اتخذت المظهر الثيوقراطى الدينى فى العصور الوسطى 
المبسيحية والاسلامبة » فكانت السلطة مركزة فى رجال الكنيسة › وكانت 
تستند الى الأو!مر والنواهى الالهية »› ويمتبر مخالفتها جريمة اجتماعية 
ودينية . وكانت الحزاءات قاسْبة › وكان الحكام يوقعون الجزاءات باعتبارهم 
منفذين للمشيئة الالهية والأحكام القدسيبة . 

تم تدرح التفكير الاجتماعى بالتحرر من النظريات الثيوقراطيه المقدسة 
تة ال اترات الما الى قب الت الى الي الل 
الطابق للنظام الالهى » ومع تقدم الانسانية » ومع تقدم الانسانيه الى هذا 
الاتحاه » حاعت أفكار خديدة عن السلطة ؛ فظهرت نظريات العقد الاحتماعى 
أالتى قال بها « توماس هوبز » >« جون لوك » › « وجان جاك روسو » . 
ولكة انتي خو اء ال أن الفاطة تمد ف اساعها الى ا 
الاحتمأعى . وهذا العقد الذى يتم بهدف اقرار النظام وتحقيق الاستتقرار 
اف ٠‏ اا ل راد الت الل اة وق ني الرفت ف 
:هذا العقد ليس منروضا عليهم بالقوة » فقد قام على رغبة اكيدة من الطبيعة 
البشرية التى رات أن الضوابط والقيود انما هى السبيل الأكيد لتحقيق 
لاستقرار والقضاء على الخلافات والمنازعات بين الناس . 


١(١ .‏ ) يمكن الرجوع الى كتابنا » التنظيم الاجتناعمى س دراسة فى مسسيولوجيا السلطة » 
“«ثلوقوف على تحليل كامل لفهوم الكاريزما > دار الثقافة للطباعة والنشر > القاهرة ) 1۹۸٥‏ . 


— ۳۱۹ 


ويذهب المالم « ديئيس رونج » الى أن « هوبز » يعبر اول صاحب 
نظرية اجتماعية مقدس فى الفكر الغربى > واحد الذين وضحوا مشكلة النظام 
فى المجتمع الانسانى » وقد كان مفكرا جدلبا رفض نضل حلول امشاكل 
عن ظروف نشأتها (1) . ولقد تأثر علماء الاجتماع بنظريات العقد الاجتماعى» 
كحت ااي الا ا را هة الا ي الحم اااي ٠‏ ركوو 
وع فوا فل برت اترات ) 


ومن النظريات الإجتماعية السابقة عن السلطه ٠‏ يتبين لنا أن «روس» 
يتفقع مع « دوركيم » حول فكرة ان الضوابط الاجتماعية تعتبر من معطيات 
الجياة الاجتماعية . فالظاهرة الاجتماعية ء٤‏ كما بقول دوركيم › من حيث أنها 
تلقائيه › ومن طبيمة الإجتماع » فانها تعتبر نتيجة لحياة المجتمع »› كما أنها 
e O‏ 
البهم تعتبر قاعدة لتنظيم الملاقات الاجتماعية التى تربطهم بعضهم بالبعض 
الآخر > فهى تنطوى على القوة » فكل انسان ملزم على الأخذ بها والسير 
وفقالها . 

وقد تبين لنا أيضا كيف ان ١‏ دوركيم » يتجه للقول بأن التضا:ن الآنى 
يصدر أصلا عن تلك الارادة التى يسميها « تونيز » بارادة الحياة ١‏ أما 
الاين الفترى ها ن ا ا اا رة و رن وه اا 
الأساس ينظر كل من « دوركيم » و ١‏ تونبز » الى أن التضامن هو ساس 
امجتمع . فلن يتحقق وجرد ا)جتمح دون أن تتماسك أجزاؤه وتلتحم ١‏ ولا يقوم 
الوجود الاجتماعى قائمة دون أن يسبقه أى شكل من أشكال التضامن بين 
اشر ادو طعا لرو اط الي والخو ار ٭ والعادآك والنفالة وا وا ها من 
قواعد مئظمة . 


وقد كان لكتابات « تونيز » صدى هائل فى علم الاجتماع الأمريكى 


وبصغة خاصة عند « کولی » ۰ « ورویرت ردفیلد » . فغد فقسم ( کولی » 


Wrong, Dennis; The Overgocialized Conception of man, (1 ) 
In Coser'’s SncioJogical Theory, Macmillan Co, New york, 1967, 
p. Û15. 


.ءا — 

الجماعات الى اولبة وثانوية » وميز « ردفيلد » بين المجتمع التقليدى والمجتمع 
الحضرى ٠ء‏ حيث يتميز الأول بالتجانس والعزلة ٠‏ بينما الثشانى يتميز بكر 
الحجم والتداخل »› وهذا على نفس النهج الذى سار فيه « تونيز ۲ عن 
الجماعة والمجتمع . 

ورغم الاختلافات الكبيرة بين « جورج زيمل » و « دوركيم » ٠‏ الا ل 
هناك تشابها بينهما عن مفهوم ووظيفة السلطة فى النظام الاجتماعی وف خلق 
وتدعيم الشخصية »> غير أن « زيمل » يقول بأسبقية الفرد على المجتمع وهو 
ف هذا يختلف مع دورکیم الذى يقول بأسبقية المجتمع فى الوجود على الفرد ٠‏ 
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قامه با مراجع 


اولا ‏ المراجع العربية : 


| س د . ابراهیم ابو الغار » د . محمد أبو على وآخر ۰ دراسات 
ف علم الاجتماع القانونى والسياسى »> دار المعارف ۰ التاهره ۰ ١۹۷٥١‏ 


۲ س د . ابراهيم أبو الغار » بحث سرقة المساكن فى المناطق الحضرية» 
المركز القومى للبحوث الاحتماعية والجنائية › القاهرة › 1۹۷۷ . 


> نريه السلطة ف المفهوم الاجتماعى‎ > E 
مقال فى كتاب « دراسات ف علم الاحتماع والانثرويولوحيا » > لمحموعة من‎ 
. ۱۹۷٥ + أساتذ هة الاجتماع فى الحامعات المصرية » دار المعارف > القاهرة‎ 


{ س :+ دور الادارة ف التنميه الاحتماعبة 4 
بحك مق الط الان لر اه اله اا وافرها + اا 

ه س ابن خلدون »> المقدمة > المكنبة التحارية ء القاهرة . 

کے کن زید مصطفی نذھمی :+ محاضرات فى نخطلرية القانون ٠‏ دار 
النهضة العربية + القاهرة »> ۱۹۷۷ . 

۷ کا أحمد أنو زيد ۰ الىتاء الاجتماعى ي الحزء الئانى 1 الأنساق ) 4 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ١‏ الاسکندریة ۰ ۱۹١٩۷‏ . 

د gg‏ اا روو او ان ل ا 
الحنائية القوميه ٠‏ المركز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية ٠‏ المدد الآول» 
المجلد الثامن ¢ مارس 6٥‏ . 


E E‏ أحمد الخشاب > دراسات فى النظم الاجتماعية ٤‏ مكتة 
القاهره الحديثة »› القاهرة » ۱١۹٥۸‏ . 
1 ( م ١؟‏ الاجتماع القانونى ) 


— ۲ — 

٠‏ )» الضبط الاجتماعى ؛ أسسه النظرية 
وتطبيقاته العملية »> مكتبة القاهرة الحديثة »> 1۹٦۸‏ . 

۱۱ د . أحمد خليفة »> النظرية العامة للتجريم > دراسة ف قلسفة 
القانون الحنائی »› القاهرة ›» ۹٥۹‏ . 

۲ - د . احمد لطفى السيد > أرسطو طاليس > رترجمة ) ؛ مطبمة 
دار الكتب المصرية › القاهرة ؛ ۹)۷ ء 

1 أحمد سعيد عبد الخالق ؛ د . محمد سلطان ٠‏ تاريخ الشرائع 
« التاریخ العام للقانون » مکتب الجامعات »› ٠١١۹‏ . 

٤‏ - د . السيد صبرى ٠‏ مبادىء القانون الدستورى »› مكتبة عبداله 

ج ` السيد محمد بدوى ر ترحمة ) > التربية الآأخلاقية لاميل 
حوركيم ٠‏ الاداره العامة للثقافة » مكتة مصر > القاهرة |۹٥ ٤‏ . 

١ __ _ ٦1‏ الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع؛ 
دار المهارف >› ۱۹١۷‏ . 


١-۷‏ القانون والجريمة والعقوبة فى التفكر 
الاخت اع الفرنسى > مقال بالمحلة الجنائية القومية » المركز القومى للبحوث 
الإحتماعية و الحنائية ( التاهرة )» العدد الأول المحلد الثاين ه مارس 1٥‏ . 

۸ - د . جمیل الشرقاوی > أصول القانون › القاهرة ›» ۱۹۷۱ . 

e‏ . حسن الساعاتى › علم الاجتماعى القائونى › مكت ةة 
الانجلو المصرية › القاهرة 14 .۰ 


۰ س د ٠‏ حسن سفغمفان ¢ تاریح القفكر الإاجتماعى والمدارس 
"لاحتماعية » دار النهضة المربية »› القاهرة )›» ٠۹٦٥‏ . 


٠ ۴‏ منتسكيو » سلسلة قادة الفكر فى 


— ٢ — 


١' __ ۲‏ علم الجريمة » مكتبه النهضة امصريه» 
#القاهرهة »> 1٥٥‏ . 


۴ - د . حسن کرة › أصول القانون ۰ ۱٩۹1۰‏ ء 
E‏ ابراهيم ٠‏ الأخلاق والمجتمع » المكتبة التقافية + الدار 
القومية للتاليف والترجمة › التاهرة » مارس ٠١١٩١‏ . 
C65‏ که اجره ٤‏ کته پل ٭ 
.القاهرة » غير مبين تاريخ الطبع . 
۲٠‏ - د . سليمان مرقس > المدخل للعلوم القانونية :+ القاهرة › 


» 1۹1٠ 


. ۱۹٦٥ › القاهرة‎ 


دار النهضة العربية »› القاهرة › ۱۹۷۳ . 


۹ - د . طميمه الحرف »› الحريات العامة بين المذهيين الففردى 
و الاشتراكى ٠‏ مكتبه نهضه مصر > غر مبين تاريخ الدلنع . 
1 .۰ 


اھر ال 


۲ - د . عبد المنعم.البدراوی › مبادىء القانون › القاهرة »> ۱۹۷۲ . 
۳۴ - د . عبد الرزاق السنهورى وأحيد حشمت ٠‏ أصول القانون » 
و المدخل لدراسة القانون »> مطبعة دار التآليف والترحمة والنشر > القاهرة › 


110. 


لو د . عاطف غيث › علم الاجتماع > دار المعارف ؛ الاسكندرية › 
۳ . 


A 

٥‏ - د . عادل عازر ٤‏ مفهوم اللصلحة القائونية »› المجلة الجنائيه. 
القرمية » المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية › العدد الثالث نوقمبر 
۲ .۰ 

۴٦‏ » النظرية العامة فى ظروف الجريمة 

۷ - د . عزت حجازى » منهوم الضبط الاجتماعى » المجله الجنائيه 
القومية › المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية › المدد الثالث » المجلد 
الثانی عشر › نوفمبر ۱١١۹٩‏ ء 
الشرائع وتاريخح القانون المصرى »> مطبعة نشر الثقافة » الاسكندرية › 
1۲ . 

- د . عبد المزيز عزت » فى الاجتماع الأخلاقى › مطبعه دار 
التأليف » القاهرة ٠١۹۵۷‏ . 

بے ن > آم لل الك اعات ال اة > 
القاهرة » ۱١۹٥٩‏ . 

ا) س فوزية دياب » القيم والعادات الاجتماعية »› الأنجلو المصريه › 
القاهرة ۰› ۱۹٦٩۹‏ . 

٣‏ - د . قبارى اأسماعيل »› قضايا علم الأخلاق »› دراسة نقديه 
من زاوية علم الاجتماع › الهيئة المصرية العامه للكتقاب » الاسكندرية › 
19٥‏ . 

۴ ب لم الاجتماع الفرنسى ۰ الهيئشه. 
المصرية العامة للکتاب » ۱١۹۷۱‏ . 

١ - O‏ لم الاجتماع الالانى ٠‏ الهيئة امصرية 
العامة للكتاب › ۱۹۷۱ . 

٥‏ د . محمد عبد المعز نصر › فى الثورة والاشتراكية › المكتب 
المصرى الحديت للطباعة والنشر » الاسكتدرية › ٠١٣٦٥١‏ . 


— 0 

)٦‏ س د . محمد عصفور »› الحرية فی الفکرین الدیمقراطی والاشتراکی 
1۲ .۰ 

۷ د . محمد بدر » تاريخ النظم القانونية والاجتماعية » الهيئلة 
العامة للكتاب والأحهزة الملمية › القاهرهہ ۰› ۱۹۷۱ . 

۸ ماكيفر › آلمجتمع » ترجمة على أحمد عيسى > مكتبه النهضه 
المص ية › التاهره ›» ٠١۹٥۷‏ . 

٩‏ - د . محمد عارف »> الجريمة ف المجتمع » نقد منهجى لتفسر 
السلوك الاحرامى ۰ مكتة الأنجلو المصرية »> القاهرة »› 1۹۷٥‏ . 

۰ - محمود حمال زکی » دروس ف مقدمة الدراسات القانونية › 
۔القاهرة ›» ۱۹٦٩‏ . 

٥١‏ - د . مصطفى الخشاب »> النظريات والمذاهب السياسيه ؛ 
مطبعة لجنه البيان العربى › القاهرة »> ٠١١۸‏ . 

س  .‏ ,)»> المدارس الإجتماعية المعاصرة »> مطبمة 
لجنة البيان العربى »› القاهرة » ٠۹١۸‏ . 

of‏ د ٠‏ منصور مصطفى متنصور »› دروس ف الحخل لدراسههة 
الملوم القانوثية » مىادىء القانون > دار النهضة العرىية › القاهرة »> ۲ .۰ 

٤ه‏ س مونتسکيو ٠‏ روح الشرائع › ترجمة عادل زعيتر > دار العارف» 
القاهرة ۰ ٠۹٥۵٤‏ 

› د . نعيم عطية > القانون والقيم الاجتماعيه » الكتبه الثقافيه‎ - ٥ 
۰ 0٥ 

› س .ب ,)»> فى النظرية المامه للحريات الغردية‎ ٥ 
. |١٦٠٥ » الدار القومية للطاعة والنشر > القاهرة‎ 

س .»۰ تطویر مذهب دوجی ۰ مقال بمجله 


١ادارة‏ قضايا الحكومة السنة السادسة »› العدد الثالث ۱١۹٦١۲ ¿٤‏ ء 
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۴۳۲١‏ س 


ثانيا ‏ المراجع الأحنبية : 


1 — Aron, R., Main Currents in SoCioiogical thought, 

2 — Barnes, H., E., Social institutions, prentices Hall, Inc., 
N. y, 195. 

3 —- .___., (ed.) An introduction to the hisrory of 


Sociology. the uni+,. cof Chicago prees, !TD., London, 
1969. 


4 — Precht, A., Political theory, the free foundations of tWen- 
tieth-Century political Thougt the times of the India 
press, 1970. 


5 — Barker, E.. Greek political theory, plato and his predece- 
ssors, London, 1960. 


6 = sg TR political thought of plato and Aristotle, 
oxford, 1964. 


7 — Bertrand, Alvin, Basic Sociology, Merdish Publishing Co., 
N. Y. 1967. 
§ --_ Bendix, R., Reflexions on charismatie leadership, in 


WronE s Max Weber Prentice-Hall, Inc’. N. Jersey, 1970. 


9 س‎ EEE , Max weber, An intellectual portrait, Anchor 


Books. Donb'oday & Co. lıc., New York. 1962. 


10 ¬ Bierstedt, problem of Authority, in Berger's. M., (ed.) 
Freëtdom and Control in modern Society D. Van Nostrand 
Co. inc. Canada 194. 


11 — Bottomore T B., Sociology, A gu de to a p:oblem and 


iterature Unwin unis. Books London. 


12 ~ Brearley, H.,C., The nature of Social Control, in Roucek’s 


(ed.), Social Control, D. Van Nostrand Co., N. Y, 1956. 
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13 — Carbonnier, J., Plexible droit, pichon et Durand-Auzias, 
1969. 


14 -- Cairns, H, law and the Social sciences, London, Kegan 
paul, Trench, Trubner & Co. 1935. 


15 -- Cardozo. B. N., The nature of the Judicial process, Yale 


univ. press New-Haven, 1921. 


16 - Cohen, percy, S., Modern Social theory, Fieinemann, 
Educational Books, LTD., London, 1969. 
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17 Cooley, Chares. Social organization, New York, 1900. 


2 


زی 


18 -- Cohen. Morris, R., law and the Social order, Harcourt. 


Brace and Co., New York, 1333. 
19 — Courtney, GC, P , Montesquieu and Burke, oxford, 1963. 


20 -- Collins, Henry, (ed.), Rights of man, Penguin Eooks, 
Fazel!' Watson & Viney LTD., England, 1969. 


21 7~ Durkheim. E., Deux lois de JI,evolution penale, Année 
Sociologique, Vol : IV, 1900. 


99 ت‎ -.„ Socio'ofie et philosophie, paris, 1951. 
23 eg [VSO du travail Soclal, paris. 
24 -.- -... =... Bb educatioo Morale, paris, 1925. 


— Etzioni, Amitai. Modern organization, preotic:-Hall of 
India, Newdelhi, 1972. 


26 = @ , (ed) Complex organization, Holt, 


Rinehart & Winston, I[nc, London, 1970. 


27 — F. Benstéein W., Great political thinkers, published by 
oxfored & [BH publishing Co., Calcutta, 1972. 


— ۸ — 
_—. Eri.h Fromm. The fear of Freedom, : ondon. 1952, 


— Ferri, E.. Criminal Sociology. New York, 1969. 


— Freund, J,, The Sociolog; of Mas weber, (trans.) New 


Yo.k, 1963. 


— Gurvitch, Georges, Sociology of law, Kegan Paul, Co, 
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الفصل الأول 
القائو ٺ دن الفقهاء و علماء الأحتماع 
فقهاء القانون وعلماء الاجتماع هه مه هف ف هف هف ٠.‏ لا 
القانتون وامصالح الفردية والمشتركة E i R&R‏ .۲ 
اذهب الفردی والمذهب الاجتماعى 8 ۴ ۴ A۸‏ 
تعريف فقه القانون وعلم الاجتماع القانوفى e‏ هه هه ۳٠ ٠.‏ 
القائون والتواعد الاحتماعيه الأخرى kB. hM KE.‏ 4&4 { 
.القانون الوضعى والثرائع السماويه ERM E E‏ 0‘ 
الشريعة الإاسلاميهة کمصدر للقائون > : * ۵ ۰ ۰ 00 


الفصل النائنیى 


المذاهب المفسرة لنشساة القانون 


1۲ IG U 4 O a E 4 e, تمھ د‎ 

أولا : المذاهب القانونية الشكلية  .‏ 4ء هه » . . هه 

ا وین په 4 چ © 8 س U E a a‏ 

مذهب الالتزام بالنص 

ثانيا : المذاهب الاحتماعية ‏ . . . 

. . .  ةيفسلفلا س المذاهب‎ ١ 
Y۲ o E E & & القانون الطبيعى‎ 
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التطور التاريخى 6 ۰ ۰ ۰ ۰ e‏ 
الغايه الاحتماعيه »۰ ۰ » ۰ ۰ +4 


٣‏ س بال ذاهب العلمية الواقعية 
۳ کح اذاهب ا إ]ختافة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الفصل التالث. 
الاتحاهات الفكرية الرائدة 


الممهدة لظهور علم الاجتماع القانونى 


الاتجاهات الفلسفية والاجتماعية فى دراسة القانون 
رواد القانون الحنائى 

رواد تاريخ القانون 

رواد الانوجرافيا والائنولوجيا 


الفصل الراببع 
اسهامات الملماء المحدنن 
ف تأسيس علم الاجنماع القانونى 
الاجهاع افارتى ى الرات اله الابىكة 


اسهامات علماء الاجتماع . . . . 
اسهامات فقهاء القائون ۰ » ۰ ۰ ۰ 


علم الاجتماع القانونى فى أوربا .ي . ٠.‏ .. 
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الفنصل الخامس 


۱۸۹ SS So E a BB BH E E & ۾ دمه‎ 
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۱۹۹ N & hh hh a ¥ ° القائون الاحتماعى‎ 
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I Ke ê sS E 3 N ES ELE 

A s> gw » ba Sg « 

ٿانیا : آرسطو 4 & 4 ol o e e oa»‏ 
.نظریات السلطة فى عهد الرومان چ کک ا يھ ا ot‏ 
بنظطريات السلطة ف العصور الوسطى ‏ .و م ي . . ل۷ل 
E EGS GES ON‏ 
ات اق و 4 چ 6 FE os sS‏ 
نظريات السلطة عند فلاسغة المقد الاجتماعى . . . . ٣1١‏ 
تمقيب عام CRA U ww bS SS o o‏ 4 


نظريات السلطه فى المدرسة الاحتماعية الفرنسية 
WW ss x e & RE ONL‏ 
اا ل ورک ے پ ج مه د 4 


O 


النصل التامن 
نظريات السلطة الاحتماعية 
ق المدرسه الاإجتماعبة الالانية 
نظريه السلطة الاحتماعيه عند تونيز 4 ® SS‏ 
نظرية السلطة الاجتماعية عند كارل مانهايم . . 
تظريه السلطة الاجتماعية عند جورج زيمل ‏ . . 


الفصل الناسع 
نظريات السلطة الاحتماعية 


فى المدرسه الاجتماغية الامريكية 


نظريات السلطة الاحتماعية فى المؤلفات الامريكية القديمة 
نظريات السلطة الاجحتماعية فى المؤلفات الامريكية الحديثة 


الصفحهةه 


رقم الایداع ۱۹۸۰/۲۲۱۰ 


IVY — o0. — .( — ¥ 


NEAT 
Trl N 


0 www. facebook.com/algohiny 


